ملاحظة: 
* ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام ١409‏ ه. 
* جعلت العناوين المضافة بين قوسين (( )) هكذا. 
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العنوان: حارة حريكء بثر العبد» مقابل البنك اللبنان الفرنسى 


الفقه 


موسوعة استدلالية في الفقه الإإسلامى 


آية الله العظمى 
السيد محمد الحسيئ الشيرازي 
دام ظله 


كتاب القصاص 


بيروت لبنان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 
الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب القصاص 


((القصاص لغة واصطلاحاً)) 

القصاص بالكسر فعال من قص أثره إذا تتبعه» فإنه كما ذكرنا في بعض بجحلدات (الفقه) المادة 
الواحدة في الصيغ المختلفة تدل على معبئ واحد وإن اختلفت الخصوصيات» مناد (الوعد) غالبا يستعمل 
في الخير» والإيعاد في الشرء لكنهما راجعان إلى الوعد إلى غير ذلك. 

ولذا كان مادة (قص) في كل صيغها تدل على اتباع الأثر» ولذا كان المراد هنا اتباع أثر الحناية 
من قتل أو قطع أو ضرب أو حرح. فالمقتص يتبع أثر الحاني فيفعل مثل فعله. 

ومنه (القصة) لأنها اتباع أثر التاريخ ونقله كما حدث, قال سبحانه: لأفَارْئدًا عَلَى آثَارهمًا 
نعتي 2104 ىب رقينا الكثر الذاي جاءا يق 

والقصاص ف الحملة يدل عليه الأدلة الأربعة: 

فالإجماع: فيه قطعي» بل الظاهر إنه من الضروريات. 

بلقاي وال تعيده ]اذ كب ندا اها بيقع : وتو وان لاقي ديه إل خض أو ال ان قي 
كأن يؤمر بالمشي مائة فرسخ أو يخفف عن ثوبه فيذوق البرد مثلاً. 

وخ راعشو ال عرو قنز رقن انق عضرا برعا كفتاه بن قتيامى القدله واف ققد 
ليان عضيو اذى أمطياتةه أل قؤة مق قر اف يكررة براقا ل ار 
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الع 

زوية. العلمه إنه د للنشرية أن عش القاتل. .عمذا ين أطهرهم ويوجب: ري الاخرينة 
وكذلك في قصاص الطرف والقوة» ولذا قالت العرب: القتل أنفى للقتل. 

أما المثال المشهور: (الدم لا يغسل بالدم)» فالمراد به عدم سيادة روح الانتقام» بأن يقتل ذاك من 
هذاء وهذا من ذاك» وهلم حرا كما هي عادة القبائل البدائية. 


((القصاص والحنيفية السهلة)) 

ثم ليس ف القصاص مورد يلزم» بل الأمر موكول إلى نظر امْحينٍ عليه» والولي الذي قد يكون 
الحاكم الشرعي» كما هو شأن الإسلام في كثير من تشريعاته» حيث جعل المحارج من قوانينه» لثلا 
يكون ثقل القانون شديداًء ففي الصلاة والصيام مخارج للحائض والنفساءء والسفر يقصر الصلاة» ويفطر 
الصائم» والخمس والزكاة هما مصارف تليق بأذواق أصحاب المال بمكن صرفهما فيهاء والجهاد كفائي 
غالبا والحج لمن استطاع ما يتركه من عليه عسر وحرج وضررهء وامعاملات اختيارية» بالإضافة إلى 
إمكان الفرار من شرائط بعضها بالصلح والحبة ونحوهماء والنكاح والطلاق اختياريان حى للمرأة في 
الطلاق إذا شرطت الوكالة عن زوجهاء وليس اللازم مراجعة القضاء للمدعي» والشهادات اختيارية إلآ 
نادرأ والحدود لأصحابا أو الحاكم العفوء والديات فيها العفو كالقصاصء إلى غير ذلك» ولذا سمي 
الدرق اقيق ؟ الشهل “ذه نئل عن طريق. الافراقن ا والخطلة فيو سيك أو لكيه ييل طاريق 
بويا بالقان 'بنط رقت عن الماريق اندر فك القات تسن لقف ا لقوق سولف لكا اق و كل 
الإخلاص النفي. 

وكش ف مقن نرياب يلال علي القضاض: 

كما أن آياته في الكتاب» وأحباره في السنة المتواترة واردة. 


((آيات القصاص)) 
قال سبحانه: مإوَلَكمْ في القصّاص حَيَاةَ يا أولي الألبَاب 204 
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وقال: «إمن أَجْلٍ ذَلكَ كنبا عَلَى بَني إستراتيل أنه مَنْ فَعَلَ تفساً بير تقس أَْ فسّاد في الأرض 
فَكأئّمًا قل النّاسَّ جميعا 00 أَحَيَاهًَا فكي ميا انا س ججميعاً27. ٠ ٠‏ 

أَقِوَك: ا لأنه معيئ المدة» ولذا يقال لانتهاء العمر (أجل)» أي أن ابتداء الكتابة 
ولو مله لك اند م ب ا ا ا 
لهذا الحكم على الكل؛ إذ هذا المع توهم من كون المعيى لأحل (السبب) وليس كذلك. 

ثم إن معي (كأنما) إما ما يأنٍ في الرواية المفسرة للآية ولعله مصداق, وإما أن القاتل حين القتل لا 
فرق عنده بين قتل الناس جميعاً وبين قتل هذا الفردء فإن الذي يقتل للحسد أو لسرقة المال أو لانتهاك 
العرضء إذا كان أرواح كل الناس في جسم هذا المقتول أو مرتبطاً به بحيث كان إزهاقه إزهاقاً للكل» 
لم بمنع من إزهاقه» كما هو واضح, أو أن البشر كلهم كالثوب الواحد, فإذا رق مكان منه حرق 
الثغوب كلهء وبمذا المعيى ورد: «ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء)”2» مع أنا نرى أن العالم الثاني يسد 
مسد العالم الأول» إذ شبّه الإسلام من أول يومه إلى يوم القيامة .محوطه. والعلماء هم الأحجار المحيطة 
بما لحفظهاء فإذا مات أحدهم ليس يأنٍ مكانه أحدء إذ العالم الآخر هو مكان نفسه. 

وكيف كانء فكل معئ قلنا في (القتل) يأتي مثله في (الإحياء)» والتفصيل موكول إلى التفسير. 

وقال) يجان كوي انها لَذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الْقصّاص في الى الْحْرٌ بِالْحْرٌ وَالْعَبْدُ بالعَبْد 
وَالأنْتى اا ا 
وَرَحْمَةَ فَمَّن اعَتَدى بَعْدَ ذلك فْلَهُ عَذَابْ ألية274. 
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ولا بخفى أن العبودية في الإسلام نشأت من الحروب العدوانية من جانب الكفار» لأنهم يحفظون 
حرافة العقيدة أو النظام الذي يضطهد الناس» فإذا حاريمم الإسلام» إما لأجل اعتدائهم على المسلمين» أو 
لأحل اعتدائهم على البشرية الي ابتليت تحت اضطهادهمء كانت حرهم عدوانية» ومن يحارب اعتداء 
لابد أن يجازىء» وأحد أقسام المحازات الاستعباد» أما سرايته إلى نسله فهو أمر طبيعى» كسراية الذكاء 
والغباوة والجمال والقبح والبياض والسواد إلى غيرها إلى النسل» ولخنوف تجمع الأولاد المأتورين للانتقام؛ 
ولذا ل يقابل العبد بالحر» ثم خفف عن العبد في كثير من الأحكام؛ رحمة به من هذا الا نمحخطاط الذي الحق 
به. 

ومنه يعلم وجه عدم مقابلة الأنثى بالذكرء لأن الذكر عقلاني» والأنثى عاطفي» والعقل مقدم على 
العاطفة» ثم خفف عن المرأة في كثير من الأحكام لأجل هذا التفاوت» فمقابلة التفاوت بالتخفيف» وفي 
بعض النصوص إشارة إلى ما ذكرناه في بابي العبد والأنثى» وليس الأمر نقصاً في أي منهماء بل لتسيير 
دفة الحياة بصورة صحيحة:؛ فمثالهما مثل السيارة الصغيرة الي تحمل الركاب» فعدم قدرتها على تحمل 
لقني لبس نقضا ده كك الهارة بالكو يل مطل لد كبري أب نار وف ففيافي رافك 3كريا 
جام من هذه التميااك فق نك كفنا الااذيةه 

وقال سبحانه: #إولاً تَقَعُلُوا النفْسَ 3 حَومٌ الله إلا بالْحَقّ وَمَنْ قل مقاويا فنك قيلت لوه 
سُلَطاناً فلا يُسْرفْ في الْقَيْلٍ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً20. 

وفي الآية وجوه. أظهرها أن الضمير في (يسرف) راجع إلى (السلطان) لأنه أقرب» وإن الإسراف 
في القتل أن يقتل غير من يستحق القتل» كما يعتاده بعض الناس من قتل بعض أقرباء القاتل أو من 


عشيرته أو ما أشبه. أو يقتلون جماعة بالواحد» وإن لم يشترك 
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أولئك الجماعة في القتل؛ أو اث شتر كوا بالمؤامرة .ما لا يستحقون القتل. 
وقال سبحانه: ل وَكَبْنًا 3 كان لئس بالنّْس وَالعيْنَ بالْعيْنِ وَالأنْف بالأئف وَالأَذْنَ بالأذن 


-ه 


إن إل 


وَالسَنٌ بالسسن وَالْجْرُوحَ قصّاصٌ فمن , 07 
وقال سبحانه في الآيات المطلقة: لولم صر بَحْدَ ظلمه فَأُولَدك ما عَلَيْهُمْ منْ سَبيل©7©. 


-ه 


مرو 0 


وكال: مستعائه: (قا نح نه مها نتن قن انك ناكا ع الى لابين 
الظَالمينَ04". ش 

وقال تعالى: لون عَاقبكمٌ فحَاقبُوا بمثل مَا عُوقِبكُمْ به ولئن صبرتم لَهُوَ حير للصّابرِينَ 4 9). 

وقال سات وما قصّام”04*, 

إلى غير ذلك. 


((روايات القصاص)) 

أمّا الروايات الدالة على حرمة القتل والقصاص فيه فهي كثيرة: 

فقد روى محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر (عليه السلامم» عن قول الله عز وجل: 8لْمَنْ قل 
نفساً بير فس أَوْ فسّاد في الأرض فَكَأئَمَا ققَلَ النَّاسَ جميعاً#» قال: «له في النار مقعده. لو قتل الناس 
جميعاً لم يرد إلا ذلك المقعد»2©. 

وعن حمران» عن أبي جعفر (عليه السلام)» ف تفسير الآية؛:قلت:. كين كأتما قت الناس عيبا 


فرعا قتل واحداًء فقال: «يوضع في موضع من حهنم [ ليه ينتهي شدة عذاب أهلهاء لو قتل الناس جميعا مي 
لكان إنما يدحل ذلك المكان»» قلت: فإن 
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.5١ سورة الشورى: الآية‎ )١9 

(؟) سورة الشورى: الآية 4٠‏ 

(:) سورة النحل: الآية .١١75‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 5 .1١9‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص" الباب ١‏ من القصاص ح١»‏ في تفسير الآية 77 من سورة المائدة. 
. 








قتل آحر» قال: «يضاعف عليه)2"0. 

أقول: المكان واحد والشدة تختلف» وكذلك بالنسبة إلى الإحياء» فهو مثل أن يقال المجرم مكانه 
السجنء لكن زيادة الإحرام توجحب زيادة المدة أو الشدة عليه في السجن.ء أو العالم مكانه المدرسة» لكن 
الفرق تلاميذ الأعلم أكثر. 

وفي صحيحة الشحام؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ في خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله) .كى: 
«فإنه لا يحل دم امرئ مسلى ولا ماله إلا بطيبة نفسهء ولا تظلموا أنفسكمء ولا ترحعوا بعدي 
1ك 

وعن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين (عليهما السلام)» ثم قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): دلا يغرنكم رحب الذراعين بالدم» فإن له عند الله قاتلاً لا يموت»؛ قال: يا رسول الله وما 
قاتل لا يموت» فقال (صلى الله عليه وآله): النار»”". 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أول ما 
يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء» فيوقف ابنا آدم فيقضي بينهماء ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حى 
لا يبقى منهم أحدء ثم الناس بعد ذلك حئ يِأنٍ المقتول بقاتله فيشحب دمه في وجههء فيقول: هذا 
قتلي» فيقول: أنت قتلته» فلا يستطيع أن يكتم ال عد 

وعن أبي الجارودء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إل وهي 
تحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليم ورأفنه زرده سرمي وا واس متيي ذعاء للف اتن 
سل هذا فيم قتللئ» فإن كان قتله في طاعة الله 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص” الباب ١‏ من القصاص ح7. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص" الباب ١‏ من القصاص ح". 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص؛ الباب ١‏ من القصاص ح4. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص؛ الباب ١‏ من القصاص ح5. 


أثيب القاتل الجنة» وأذهب بالمقتول إلى النار» وإن كان في طاعة فلان» قيل له: اقتله كما قتلك؛ ثم 
يفعل الله فيهما بعد مشيته»”". 

وعن هشام بن سالمء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يشب دنا خرانا :قال ووو لاتير فى قات الك مهدا اتوي "1 ك0 افده الخلة ل الكلية. 

ومثله ما رواه ابن سنان» عن رجلء عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يدحل الحنة سافك 
للدم» ولا شارب الخمر» ولا مشاء بنميم»”". 

وعن حنان بن سديرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز وجل. مَنْ قل نفساً بغي 
ون فا في الأرض ما َل انام جميعا 0# قال: «هو واد في جهنم, لو قتل الناس يد كان 
ولوق هما اده 16 تيو 

وفي ما كتب الرضا (عليه السلام) في جواب مسائل ابن سنان: «حرم الله قتل النفس لعلة فساد 
الخلق في تحليله لو أحلء وفنائهم وفساد التدبيري. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن أع الناس على الله من قتل غير قاتله» ومن 
ضرب من ١‏ يعبر 27 

وعن سليمان بن خالد» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «أوحى الله إلى. موسى بن 
عمران: أن يا موسى» قل للملا من بئ إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق» فإن من قتل منكم 
نفساً في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه)". 











)١(‏ الوسائل: ج9١‏ صه الباب ١‏ من القصاص ح/. 
(؟) الوسائل: ج59١‏ صه الباب ١‏ من القصاص ح78. 
(*) الوسائل: ج5١‏ صه الباب ١‏ من القصاص ح5. 
(5) الوسائل: ج53١‏ صه الباب ١‏ من القصاص ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص" الباب ١‏ من القصاص ح١١‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص" الباب ١‏ من القصاص ح؛ ١‏ 
(0) الوسائل: ج9١‏ ص" الباب ١‏ من القصاص حه ١‏ 


أقول: عدد القتل إما مبالغة للتهويل» وذلك جائز للانقلاع» ولذا نرق أن كرا من الناس ينقلعون 
من المحرمات خوفاً من شدة العقاب» أو أنه حقيقة وأنه الأثر الطبيعي للعمل؛ كما أن نواة حنظل تعطي 
ألوف الحناظل» لكن لا إشكال في أن العقاب لا يكون أزيد من الاستحقاق وإن لم نكن نعرف 
خصوصيات ومزايا العالم الآخرء ولعل ما بظاهره يناقي العدل هنا لا ينافيه هناك» لتفاوت الأحكام في 
العوالم» كما تتفاوت الحاذبية في سطح الأرض عن سطح القمرء وكما أن إلقاء البلبل في النار لاف 
العدل دون إلقاء السمندرء إلى غير ذلك ثما محل بحثه كتاب العدل. 

وعن أسلمء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من قتل مؤمناً متعمداً أثبت الله على قاتله جميع 
المي ني ريد أن تبُوء بإنمي وَإِنْمكَ فَنَكُونَ من 

"035 

وعن تفسير النعماني» عن علي (عليه السلام) قال: «وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم» فقول 
اله عز وجل: «إمن أَجْلٍ ذَلكَ كنا عَلَى بَني إسْرائيل أََهُ مَنْ قعل فسا بعَيْرِ فس أَوْ فَسّاد في الأررض 
فَكََنمَا قَتَنَ النَّاسَ جميعا حنم ناشلا مكانها اا التارة جميعاً# فول لفظ الآية في ب إسرائيل 
خصوصاًء وهو جار على جميع الخلق عاماًء لكل العباد من بن إسرائيل وغيرهم من الأمم؛ ومثل هذا 
ا 

وعن الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن 
في جهنم وادياً يقال له سعيرأء إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منهء أعدّه الله تعالى للقتالين»0". 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 7 الباب ١‏ من القصاص حكا. 
2١‏ الوسائل: ج51١‏ ص” الباب ١‏ من القصاص ح5١1.‏ 
هه المستدرك: ج ص49 ؟ الباب ١‏ من القصاص 3 


وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن سفك الدماء بغير حقها يدعو إلى حلول النقمة وزوال 
اللعيية 27 

وعن جامع الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «ما عجت الأرض إلى ريما كعجتها من 
دم حرام يسفك عليقا27: 

وعنه (صلى الله عليه وآله)» قال: «لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا»(”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله)» قال: «لا يقتل القاتل حين يقتل وهو 00000 

وعنه (صلى الله عليه وآله)» قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة» ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق يهريق دمه)”". 

وفي حديث آخرء عنه (صلى الله عليه وآله)» قال: «سباب المؤمن فسوقء وقتال المؤمن كفر)”. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ولا يخفى أن جميع الروايات المشددة: إِنما يراد يما ما إذا قصد القتل ظلماًء فإذا لم يقصد أو كان 
القكل عدارة و لتقيو اجكوادا آى ليد بدا «فالزو اواك مف وناعزة: 


.١٠١ح من القصاص‎ ١ المستدرك: ج7٠ ص١5 الباب‎ )١( 
.١١ح من القصاص‎ ١ المستدرك: ج7٠ ص١5 الباب‎ )١( 
.١؟ح من القصاص‎ ١ الباب‎ ١5١ (؟) المستدرك: ج7٠ ص‎ 
.١8ح من القصاص‎ ١ المستدرك: ج7٠ ص١١ الباب‎ ):4( 
.١5ح من القصاص‎ ١ المستدرك: ج7٠ ص١5 الباب‎ )5( 











.١5ح من لقصاص‎ ١ لمستدرك: ج32 ص٠١ ه”؟ الباب‎ 5١ 





١ 


- 

((شروط القصاص)) 

إنما يحق القصاص ف ما إذا أزهق النفس الإنسانية المعصومة؛ المساوية لنفس الزاهق في الإسلام 
ابييل وير هنا من لبانس الكدرة يننا ديو انا : 

فإذا لم يزهق» وإنما سبب الإغماء ونحوه» لم يكن قصاص. 

وإذا أزهق؛ لكن نفس غير الإنسان لم يكن قصاصء والتكلم حول إزهاق نفس الحن لتساويه مع 
الإنس في التكليف, كما يظهر من الآيات والروايات» قليل الفائدة. 

وإذا م تكن النفس معصومة بأن كان مستحقاً للقتل لم يكن قصاص. 

وإذا كانت معصومة لكن لم يكن عمداً لم يكن قصاص» وبه يخرج ما إذا قتل الضبي والمنون 
إتنناناء لكناعتدعنا خمزا كما سيا: 

وإذا كان عمداء لكن. لم يكن:عدواناً لم يكن قضاضء كما إذا أزهق التفس, المعصومة عند غيرة 
فوا #امسطايية: لنبة فيو لخد فى القافز وا كن قعله تسناي] اودر وإختعك رات قاذ شقن ابه 

إذ النفس بالنسبة إلى العصمة على ثلاثة أقسامء قن مسو ل أن ماسو مطاف كينا 
إذا كان كافراً حربياء وكساب النبي (صلى الله عليه وآلهم حيث يقتله الأدن فالأدن» أو مهدورة 
ومعصومة من جهتين؛ مثل قاتل أبي زيدء فإنه مهدور بالنسبة إلى زيد» معصوم بالنسبة إلى الآحرين» فإذا 
لم نقيد القصاص بالعدوان لزم القصاص في كل من قتل نفساً معصومة في الحملة عمداء مع أنه لا 
قصاص في المعصوم في الحملة) 


1١ه‎ 


لعدم المنافاة للعصمة في الجملة للغير مع حواز قتله بالنسبة إلى ما لا عصمة للنفس عنده» هذا ومع 
ذلك فيمكن الاستغناء عن هذا القيد» ولذا لم يذكره في النافع» وإن ذكره في الشرائع» ولكل وجه كما 
ل 

وكيف كانء فلو قتل الإنسان غير معصوم الدم» كالحربي وغيره تمن أباح الشارع قتله فلا قصاص 
إذا كان أباحه لكل أحدء إما إذا أباحه لبعض فقطء, كما إذا قتل الزاني اللحصن الذي أباح الشارع قتله 
للحاكم؛ أو قتل القاتل لزيد» وهو ليس وليا لزيد ففي الجواهر لا قصاص وإن أثم في بعض الصورء 
باعتبار كون قتله حداً مباشرته للحاكم. 

وفيه نظرء إذ إطلاقات حرمة القتل تشمله. فحاله حال ما إذا كان زيد سارقاً فقطع عمرو يده 
عدواناً عليه وبدون الاطلاع عن سرقته؛ وقد ذكرنا في كتاب الحدود الاحتياج إلى النية» فإذا قتله وهو 
لا يعلم أنه قاتل وليس وليا للمقتول صدق عليه أنه قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. 

ويؤيد ما ذكرناه» بل يدل عليه صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه وآله): «إك أعّ الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله» ومن ضرب من ١‏ 
ترون 47م فإ وغيز اقائلة يقنس ا 6" ]ذا كان نات 

ومثله في الدلالة ما رواه المثئ» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وجد في قائم سيف رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) صحيفة: إن أعّ الناس على الله القاتل غير قاتله» والضارب غير ضاربه» ومن 
ادعن الغيز أبية فهو كافر تنا أنزل على “مهد تإضلى الله عليه و7601 الديك: 


«(صور القتل)») 
ثم إن البالغ العاقل إذا قتل من لا يستحق القتل» فإما أن يكون قاصدا أو لاء 


.١5ح من القصاص‎ ١ الوسائل: ج5١ ص" الباب‎ )١( 
.١8ح من القصاص‎ ١ (؟) الوسائل: ج9١ ص“ الباب‎ 


وعلى كل حالء فإما أن يكون قتله مما يقتل غالبا أو بما لا يقتل غالباًء فالصور أربع: 


(«الصورة الأولى)) 

الأول أن يقضت: القدل عا يقكل غالبا ولا إشكال ولة عدلاق»ق القصاض :هذه الصورة) سواه 
كان قتله غالبا بالمرة ونحوها كالسيفء أو بالمرات كما إذا ضربه بالعصا مكرراً حن مات مع قصد 
القتل. 

ثم إن المواهر أضاف على ذلك بقوله: (بل وبقصده الضرب با يقتل غالبا عالماً به وإن ل يقصد 
القتل» لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل» بل قيل يفهم من الغنية الإجماع عليه» ولعله 
كذلكء؛ ويعضده المعتبرة المستفيضة» كالصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألناه عن رجحل ضرب 
باذ تفص قله راقم اعده الريك حفن دعاك اناه إل أ رئناء االلتعولزع تقال تعره يو كن 1 يتنك متك 
به» ولكن يجهز عليه بالسيف»2"0) ونحوه حبر سليمان بن خالد”"': وخبر موسى بن بكير””؛ وغيرهما من 
النصوص الشاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو ما يقتل مثله غالبا وعدمه ولكن قصد 
الفعل) انتهى. 

وفيه نظر» إذ لا يعقل الانفاك بين قصد الفعل التوليدي مع العلم بالولادة وبين عدم قصد الولادة» 
فهل يعقل أن يقصد الإنسان الإلقاء في النار وهو يعلم أن الإلقاء سبب الاحتراق ثم لا يقصد الاحتراق» 
أ انمه الأحان هرت نكر العا الكرة بره جل سكوك الا تفي كو لكر 
والأخبار الى ذكرها .معزل عن إفادة ما ذكره. 

ثم قال (رحمه الله): (بل يكفي قصد ما سببيته معلومة عادة وإن ادعى الفاعل الجهل به» إذ لو 
معت دعواه بطلت أكثر الدماء كما هو واضح) انتهى. 

وفيه: بالإضافة إلى أنه حلط بين عالمي الثبوت والإثبات» أنه يرد عليه أنه 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص ”؟ الباب ١١‏ من القصاص ح3. 
2١‏ الوسائل: ج51١1‏ ص" الباب ١‏ من القصاص ح6١.‏ 
هه الوسائل: ج51١‏ ص" ”؟ الباب ١١‏ من القصاص ح١٠.‏ 


لو كان شيل كا و حدق الفاف ل "لذ وتحه عدم اللقيو ل قينا لذ يفرق الأ عن قبلهه حضوها يقد 
درء الحدود بالشبهاتء مثلا إيصال الكهرباء ببدن الإنسان موجب لحلاكه, وهذا معلوم عند أهل المدينة 
فإذا جاء من لا كهرباء له من البدو وأوصل الكهرباء ثم ادعى أنه لم يكن يعلم أن ذلك سبب الحلاك؛ 
52 إذا قامت القرينة على صدقهء كما إذا فعل ذلك بولده المحبوب عنده» لم يكن وجه لعدم 
القبول» ولا يستلزم القبول في مثله بطلان أكثر الدماء. 


((الصورة الثانية)) 

الثانية: أن يقصد القتل .ما يقثل نادراً فاتفق القتل» والمشهور القصاص به ونسبه الرياض إلى عامة 
المتأحرين قال: (بل لم أحد الخلاف فيه وإن نقلوه» نعم في اللمعة التردد فيه» حيث نسب ما في العبارة 
إلى القيل مشعراً بتمريضه) انتهى. والوجه في الاعتلاف احتلاف الروايات. 

فمن الطائفة الأولى» الى تدل على القصاص: صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «العمد 
كلا معن ليا ذأمدا نه جود يد اك سد أن مسا اق ورك و3 كله سيا بر اعفظ اد عتما درا 
فأضبانت 0 

وصحيح عبد الر حمن بن الحجاج؛ قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يخالف يحبى بن سعيد 
قضاتكم»» قلت: نعم قال: «هات شيئاً ثما اختلف فيه»» قال: اقتتل غلامان في الرحبة» فعض أحدهما 
صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه فكسر فمات» فرفع ذلك إلى بحيى 
بن سعيد فأفاده» فعظم ذلك علي ابن أب ليلي وابن شبرمة وكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا الخطأء فوداه 
عيسى بن علي من ماله» قال: فقال (عليه السلام): «إن من عندنا ليقيدون بالوكزة, وإنما الخطأ أن يريد 


١ : 5000‏ 
الشىء فيصيب عيزه” : 


.١ من القصاص حة‎ ١ الوسائل: ج5١ ص" الباب‎ )١( 
.١ح من القصاص‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص75 الباب‎ )١ 


وف صحيحه الآخرء عنه (عليه السلام): «إنما الخطأ أن يريد شيئاً فيصيب غيره» فأما كل شيء 
قصدت إليه فأصبته فهو العمد»7"©. 

وي خبره المروي في تفسير العياشي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إإفا الخطأ أن تريد شيئا 
فتصيب غيره؛ فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد)”". 

وف خبر آخرء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قتل العمد كلما عمدت به الضرب فعليه القود 
وا الخطأ أن تريد الشيء فتصيب و 

وخبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «لو أن رجلاً ضرب رجلا بخرفة أو بآجرة أو بعود 
فمات كان 0000 

وتخبر الدعائي: عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من قصد إلى ضرب أحد متعمداً بما كان 
منه فمات من ضربه فهو عمد يجب به القودء وإغا الخطا أن يز نيعا غتره: فيصيبه أو يعمل علا لا 


© 
يريده به فيصيبه) © . 


والرضوي (عليه السلام): «كل من ضرب متعمداً فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد 
والخطأ أن يرمي وكات اس 1 أو يرمي بكيمة أو جيوانا فاضيت 0 

بل ومرسل ابن أبي عميرء المروي عن تفسير العياشي, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «مهما 
أريد تعين القود» وإنها الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره»”©. 

ومن الطائفة الثانية: حبر أبي العباس» عن الصادق (عليه السلام)» قلت له: 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؛ ” الباب ١١‏ من القصاص ح”. 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص58 الباب ١١‏ من القصاص ح8١.‏ 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص8؟ الباب ١١‏ من القصاص ح5١.‏ 
(:) الوسائل: ج9١‏ ص"6”؟ الباب ١١‏ من القصاص ح78. 

(5) المستدرك: ج؟ ص"0؟ الباب ١١‏ ح١.‏ 

(5) المستدرك: ج”؟ ص"07؟ الباب ١١‏ ح4. 


(0) الوسائل: ج59١‏ ص8؟ الباب ١١‏ من القصاص ح5١.‏ 
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أرمى الرحل بالشيء الذي لا يقتل مثله» قال: «هذا حطأء ثم أحذ حصاة صغيرة فرمى بما»» قلت: 
أرمي الشاة فأصيب يضان قال: «هذا الخطأ الذي لا شك فيه» والعمد الذي يضرب بالشيء يقتل 
عل 

ورواية ابن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوطء أو بالعصىء أو بالحجارة» إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من 
لازي 

وخبر زرارة وأبي العباس» عنه (عليه السلام) ا قال: «إن العمد أن يتعمده فيقتله مما يقتل مثله. 
والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله ما لا يقتل مثله» والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيفاً آخر 
000 

وخبر زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «الخطأ أن تعمده وتريد قتله بما لا يقتل مثله» والخطأ 
ليس فيه شك أن تعمده شيعا آخر فتصيبه) 20 . 

وخبره الآخر» عنه (عليه السلام): «والعمد أن تعمده فتقتله عا مثله ا 

ورواية يونس» عن أي عبد الله (عليه السلام): «إن ضرب رجل رجلاً بعصى أو بحجر فمات من 
ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمدء فالدية على القاتل» وإن علاه وألح عليه بالعصاء أو 
بالحجارة حى يقتله فهو عمد يقتل به» وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم 
فيو شبيه العجل 7 

وعن النعفريات» عن علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


)١(‏ الوسائل: ج59١‏ صه” الباب ٠١‏ من القصاص ح7. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص"7 الباب ١١‏ من القصاص ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص"77 الباب ١١‏ من القصاص ح؟١.‏ 
(:) الوسائل: ج9١‏ ص8؟ الباب ١١‏ من القصاص ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص8؟ الباب ١١‏ من القصاص ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج59١‏ صه” الباب ١١‏ من القصاص حه5. 














قال إن شه العجين انليج والعضا والسوظطع ال 7 . 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العمد أن تعمده فتقتله مما .عثله يقتل)”"©. 

إلى غير ذلك. 

والطائفتان متكافئتان دلالة» فلا يمكن الجمع الدلالي بينهماء والمرححات الخارجية كالاحتياط في 
النعاء' المويك اللقائية :وصدق القفل عرفا إذ لا 'متعتلية اللؤزادة :فق الصدق. للؤيذ الاول» لا تضل النؤية 
إليها بعد وجود النصء والترجيح بالسند للأولى على الثانية غير ظاهر الوجهء بعد وجود الحجة في 
الثانية» واحتمال حمل الثانية على التقية بقرينة فتوى ابن أبي ليلى كما تقدم في الطائفة الأولى» ليس من 
القوة بحيث يحصل به الترحيح» وإنما يبقى في المقام الشهرة المحققة الى لم يظهر خلافها من أحدء وإنا 
تردد بعض فقطء وكفى ,عثلها مرححة فلا محيد عن فتوى المشهور. 


((الصورة الثالثة)) 


"١ 


الأمرء من احتمال القودء لأنه تعمد قتله هما لا يحتاج إليه في الدفاع عن نفسه. ومن احتمال الدية» 
لأن أدلة القصاص منصرفة عنه» ومن احتمال الحدر» لأن الملقي إذا لم يلق نفسه لم يهلك؛ فحاله حال 
اللص المهاحم والمطلع في دار الغيرء والأحوط التصالمء إلا إذا كان إبقاء الملقي حياً خطراً على الملقى 
عليه» فأراد بذلك الدفاع عن نفسه فهو هدر بلا إشكال. 

ثم إن السقوط لو لم يكن يقتل غالباً ولا قصد به القتل كان حطاً شبيه العمد في الدية مغلظة» كما 
صرح به الشرائع. 

وما تقدم يعرف لزوم تقيبد قول امحقق: (ودم الملقي نفسه هدر با ذكرناه)» إذ لا إطلاق في الهدر. 

ولو وقع لا عن عمد فلا قصاص قطعاء بلا إشكال ولا حلاف لأنه لم يعمد والظاهر أن عليه 
الدية» وما في بعض الروايات أنه لا شيء عليه؛ لزم حمله على القصاص. 

ففي خبر عبيد بن زرارة» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن رحل وقع على رجل فقتله» فقال: 
لمن عليه 000 

وف صحيح ابن مسلم: عن أحدهما (عليه السلام)» في الرحل يسقط على الرحل فيقتله؟ قال: لا 
شيء عليه» قال: ومن قتله القصاص فلا دية له2)0,. 

وني خبر عبيد بن زرارة الآخرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل وقع على رجحل من 
فوق البيت فمات أحدهماء قال (عليه السلام): «ليس على الأعلى شيءء ولا على الأسفل شيع”". 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج9١ صء ؛ الباب‎ )١( 
ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص١ ؛ الباب‎ )5( 
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وَإنما حملناه على عدم القصاص فقطء لما يأتي من خبر ابن رئاب» بالإضافة إلى ما يأتي في كتاب 
الديات من ثبوت الدية حى على النائم والساهي ونحوهماء كما ورد في مسألة الانقلاب على الطفل 
فمات» إلى غير ذلك. 

ولو ألقاه غيره قاصداً أن يقتل الملقى عليه أو كان الإلقاء يوحب القتل» وإن لم يقصد الملقي ‏ 
بالكسر ‏ كان القصاصء لما تقدم من القصاص مع أحد الأمرين. 

نعم إن لم يكن أحد الأمرين كان على الدافع الدية» وهذا هو منصرف خبر ابن رئاب» وعبد الله 
بن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» في رجحل دفع رجلا على رجل فقتله» فقال: «الدية على الذي وقع 
على الرحل فقتله لأولياء المقتول»» قال: يرحع المدفوع بالدية على الذي دفعه» قال: «وإن أصاب 
المدفوع شيء فهو على الدافع)”"©. 

وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب الديات. 


.١ح‎ 5١ الوسائل: ج9١ ص١ ؛ الباب‎ )١( 
هوه‎ 





((السحر وأحكامه في القصاص)) 

(مسألة ؟): لا ينبغي الإشكال في وجود الحقيقة للسحر وتأثيره في الإنسان» قال سبحانه: 
لفِيتَعَلَمُونَ منْهُمَا مَا يُفَرقُونَ به بين الْمَْء وَرَوْجه274©. 

وفي الروايات دلالة عليه» بل في الجواهر: إن تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديهاً وحديثاً. 

إما ما ذكره بقوله: (بل فيها ما يدل على وقوعه في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) حى قيل إنه 
سحر بحيث بخيل إليه كأنه فعل الشيء و لم يفعله» وفيه نزلت المعوذتان) انتهى. 

فلا يخفى ما فيه» إذ ضرورة المذهب وإجماعنا واقع على عدم ذلك بالنسبة إلى البي (صلى الله عليه 
وآله) ويكذبه القرآن الحكيم: 9#إن تمبعُونَ إل رَحُلاً مَسْحُورً 29 وهذا كلام العامة؛ كما لا يخفى 
على من راحع كتبهمء ولعل الجواهر أراد بحرد النقل ولذا قال: (قيل) مشعراً بعدم صحته» إذ يبعد جداً 
احتماله ذلك. 

وكيف كان» فالسحر الذي سحر به البي (صلى الله عليه وآله) لم يؤثر في حواسه ضرورة. 

وقد حالف في أن للسحر حقيقة الشيخ في محكي كلامه. واستدل له بأمور: 

الأول: قوله سبحانه: وما هُمْ بضَارينَ به منْ أحَد إلا بإذن الله74. 

ا ال ا 

الثالث: قوله سبحانه: #سَحَرُوا أَعَينَ النّاس 008#. 

الرابع: إنه لو كان للسحر حقيقة لاشتبه بالمعجزة» ومن ذلك يلزم إفحام الأنبياء» فيقال لهم: ما 
الذي يدل على أن عملكم كإبراء الأكمه والأبرص وفلق البحر معجزة» بل لعلها سحر. 

وف الكل ما لا يخفى. 
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إذ يرد على الأول: أن كل شيء يقع في العالم ما يكون الآلة من الله ينسب إلى الله» لأنه سبحانه 
خلق الآلة» ولذا قال: 8وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكنّ الله رَمَى 4”"» وقال: #أءألكم تَرْرَعُوئَهُ َم نَحْنْ 
الرَارِعُونَ 74" إلى غير ذلك. 

وعلى الثاني والثالث: إن التصرف ف تخيل الناس وفي أعينهم دليل على تأثير السحر. 

وعلى الرابع: إن الساحر لا يتمكن من ادعاء النبوة» وإلاً أظهر الله كذبه؛ ثم النبي (عليه السلام) 
يتمكن من كل شيء بلا أسباب؛ والساحر لا يتمكن إلا من بعض الأشياء الخاصة به ويكون تمكنه 
مسبوقاً بأسباب ظاهرة» إلى غيرهما من فروق السحر والمعجزة. 

وحيث إن تفصيل البحث خارج عن مقصد الكتاب» نكتفي هذا القدر» فنقول: 

إذا سحره فمات من سحره وثبت ذلك بالبينة» أو بإقراره» أو بعلم الحاكم» كان عليه القصاص؛ 
إفاكان اعد انرو ميق القعه اد 6و0 فول اليبس فاليا 1 يكلام خوم موزاف التعام م إلا كان اغلية 
الدية إن صدق أنه قتله. 

وما ذكرناه يعرف أن ما ذكره الشرائع على مبئ الشيخ» من أنه لو سحره فمات لم يوجب 
تعيافا ووه عي ام 

كما أن تردد المحقق في الجملة» حيث قال بعد نقل كلام الشيخ: (ولعل ما ذكره الشيخ قريب غير 
أن البناء على الاحتمال أقرب) إلى أن قال: (وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه بالإقرار) انتهى» محل 
نظر. 

كما أن ما ذكره المسالك من أنه (لا طريق إلى معرفته بالبينة» لأن الشاهد لا يعرف قصده ولا 
شاهد اتآثير السخر» بوإننا يقبت يإقزان الشاحن فإذا'قال: قتلهمتحري» الأقوى النيوتة عن القولين عند 
بإقراره) انتهى. 

فيه ورا حزق اهل شرة يرفوو لقم فالا وبعه العم تنوه بالبيقة. 


.١1/ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.515 (؟1) سورة الواقعة: الآية‎ 


يدن 


وثانيً: إن على القول يعدم تأثير السحر لا وحه لثبوت القتل بالإقرارء إذ الإقرار ححة إذا لم يكن 
علم على خلافه؛ ألا ترى أنه لو قال: أنا قتلته» ونحن نعلم أن القاتل له غيره» لا يصح أن نأل منه دية 
ولا أن نقتله به. 


((القتل بالإحافة والدعاءع) 
ثم إن كان الساحرء أو غيره مما يوهم أنه ساحرء قال: سأسحرك حى تموت» فخاف فمات من 
ادو وها ةلقد إل اقول التداس أ مم دنه بالبناس و فالاهر التسياض : سدق أنه ارهق تفي 
فيشمله النفس بالنفس. 

قف لجال ها ءإذا الفى عليه عفرا أوحفية :أو القاماق جندس اياف بر داح تلك الى امهل 
سوه لله قناريا تيه فمانق" ردان تشددة قديها اوكا نكفكين القايقمات عونا لقو ذلك 
من الأمثلة. 

وكذا إذا أماته بسبب التنويم المغناطيسي بأن نومه ثم لم يقدر على إرجاعه. 

كن 5 ذللة وتشرظ أن يكون العمل أو القول ينا اد" كان تقصد :ذلك عل كاتسيه انا تنذون 
000 

ولو دعا عليه وقتله دعاؤه» مع عدم استحقاق المدعوء فاللازم القصاص أو الدية على التفصيل» أما 
هل أن الدعاء يميت أم لا فهو موضوع حارج عن المبحثء كالقول بأنه إن كان مستحقاً فلا قود ولا 
دية» وإن لم يكن مستحقا لم يمته الله بسبب دعائة» إذ يرد عليه بالإضافة إلى أنه موضوع خخارج عن 
امدف مكات ان كيت ان بباعاة اناق إنانا خو “متيس :إذا فان آنا إر انا أندما أعتيه قاذ التدعاء 
وإن كات سبباً غيبياً إل أنه كسائر الأسباب إذا حصلت تعطي التتيجة» من دون فرق بين الاستحقاق 
وعدم الاستحقاق. 

ويؤيده ما دل على أن المظلوم قد يكون ظاماً إذ دعا فوق استحقاق الظالم» وما دل على عدم 
الدعاء في بعض الأحوال» لأنه قد يشتبه فيقول: اللهم لا تغفر لي» عوض أن يقول: اللهم اغفر لي» إلى 
غير ذلك. 

قال:ق 'التواغرة ولق قال له دعاق و ستسدي أو قو :ذلك :فلم الخد يه تصريعاء لكن الأصيل 
البراءة من الضمان بذلكء لعدم معرفته» وعلى تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجهء بل قد يثبت 
القصاصء اللهم إلآ أن يقال إن ذلك 
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ونحوه ليس من الاسباب المتعارف التضمين يا) انتهى. 

أقول: (اللهم) قليل الوجه؛ إذ التعارف ليس همهم, وإنما المهم الصدقء ألا ترى أنه لو أماته بوصله 
بالكهرباء كان عليه القصاصء مع أن ذلك لم يكن متعارفاًء إلى غير ذلك من الأمثلة» وكذلك إذا تمكن 
من إخراج نفسه بوسائل شيك كا كاقا فا رد وطن" لأس كما مظيى مان رو ابا ل و10 
البعهاة. 


(«القتل بالعين والإيجاع) 

ومنه يعلم أنه لو قتله بالعين» كان عليه القصاص أو الدية على التفصيل السابق» ويؤيده قوله 
ديعم ك1 اكه لني زرا قزر لذ مويه نا قيوا بل 1407ل تون رلك لا 
وآله): «إن العين لتدحل الرجل القبر» والبعير القدر)”'؛ إلى غير ذلك. 

ولو قتله بالإيحاء النفسيء مع أحد الشرطين كان عليه القصاص وإلآ فالدية. 

ثم إن الساحر إذا سحر بقتل إنسان فللحاكم الشرعي قتله لما دل على أن ساحر المسلمين يقتل؛ 
كما أن لوليه أن يقتله لحق الناس» ولو تعارضا قدم حق الناسء لما تقدم في كتاب الحدود. 

وإذا كان سحره يسبية يوجعب القع كما د كرو بان من القى القرآن 'ق التحاسة كان حدة 
القتلء وإن أشكلنا في ذلك على إطلاقه» بأن كان سحره بإلقاء القرآن في النجاسة والعياذ بالله» أو 
بسبب الأنبياء (عليهم السلام) أو ما أشبه» كما نقل عن بعض السحرة» كان عليه حق القتل من 
عياف وآة كان ا دلا »على مم مويه عاق نيه إلآ تحية الاباة علق بيه الله ستيان كنا 
عرفت» وتظهر النتيجة في إعطاء الدية لو قتل بالسحر ونحوهء وعدم إعطائها لو قتل بالقتل. 

ثم إنه لا حق له بأن يقول: اقتلوني بهذا السبب أو بذلك» بل الحق للحاكم الشرعي وللولي» والله 
سبحانه العا لم. 


((انضمام السبب والمباشر)) 
المرتبة الثانية من مراتب السبب: أن ينضم إلى سبب القتل مباشرة ابحئ عليه. 


وفيه أيضا صور: 


.ه١ سورة القلم: الآية‎ )١( 
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((تقديم الطعام المسموم)) 

الصورة الأولى: أن يقدم مادا قري كله ركد سي نان ان السم يقتل غالبا أو 
قصد المقدم به القتلء» وكان الآكل جاهلاً فعليه القودء لإطلاق الأدلة المتقدمة مثل (النفس بالنفس) 
وغيره» وإن كان الآكل عالماء فإن كان بالغاً عاقلأء فلا شيء على المقدم: لأن المباشر أقوى من السبب» 
واستناد القتل إلى المقدم قسم من البحاز» وإن لم يكن بالغاً عاقلاً وكان مميزأء فالظاهر القود لأن عمدهما 

واننه يعلم أن قول الشرائعة وكان ميراء وتعليق الجواهر عليه بقوله: وإن: 4 يكن بالغا قلا قود ولا 
ذيةا اغين ظاهر الوجده_واإت قال اللدو نعو بؤياة عدلا فول زسكال الكوتسعر القائل تفده كراش اغايا 
يكال له القيم اسه 

كي وقد صرح اليواهن ئي كتات الحدود وغيرف كما صرح غيره' أيضاء بآن عمدعنا خظاء: كنا 
ورد النص «عمد الصبي والمحنون خطأ». فحالهما حال الحيوان الذي يقدم له الإنسان طعاماً مسموماً فإنه 
وإن ميز كالقرد وأكل بنفسه» كان على المقدم الضمان. 

ف إن الأ نقرقة اق الاين مسآنة ديل الكل ومتالة علمه نوق :أن يقنم النت إليه لضا أو 
خلطه بطعام نفسه., أو بطعام الأحبي: أو بطعام الآكل. 

ولو أخذ من الأجبي الطعام ول يعلم بذلك الأحببي فلا شيء عليه» وإن علم بذلك فالظاهر أنه 
نس علية نات :ولا قود أنه ال وك ماخر بود مييا» :زاف كان تخاضيا بالتعارة حلى بالاكه زول 
اشترى من القصاب اللحمء وكان علم القصاب أنه يريد خلط اللحم بالسم لقتل زيد» كان القصاب 
عاصياء وإن لم يكن عليه ضمان ولا دية» ويؤيد كونه عاصياً ما دل على حرمة الإعانة على قتل المسلم 
بشطر كلمة؛ وما دل على العقاب على من علق سوط لظالم؛ إلى غير ذلك. 

نعم لو اشترك واضع السم مع الأحني في تقد الطعام» بأن أعطى أحدهما سماً والآخر طعاماً ثم 
2 إلى الآكل كان الأحبي شريكاًء فعليه القصاص أو الدية» لأنه ليس المهم ممن الطعام وممن 
السمء وإنما المهم التقديم كما هو واضح. 


ثم إنه قد تقدم عدم الضمان مع علم شارب السمء وعدم الضمان إذا كان بدون القصد وكان 
العمل غير غالب الإهلاك» ورا اورد على ذلك بإشكالين: 


((الأئمة (عليهم السلام) وشرب السم)) 

الأول: إن الآئمة (عليهم السلام) الذين شربوا السم كالإمام الحسن والإمام الرضا (عليهما 
السلام)» أو استعملوه كالإمام الباقر والإمام الجواد (عليهما السلام) كانوا يعلمون بأنه سم» ومع ذلك 
يُلعن أعداؤهم الذين سقوهم ويعدون قتلة لهمء مع أن بعض أولئك الأعداء كانوا ضعافاً فلم يكن كره 
في المقام» مثل زوجي الإمام الحسن والإمام الواد (عليهما السلام)» فكيف يجمع بين هذا وبين ما تقدم 
من اشعزاط عدم علم الشازب للسم:ق يمان السافي: 

وفيه: إن الذي يستفاد من مختلف الأدلة» أن الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والذين يمنحهم الله 
علم الغيب لا يؤثر علمهم الغيي حى في مشاعرهم, فكيف بتأثيره في سلوكهم؛ فهم يعلمون وكأفم لا 
يعلمون» وإن صرحوا بأنهم يعلمون» كما أن قدرقم الغيبية لا تؤثر في مشاعرهم فكيف بأعمالهم» فهم 
يتصرفون وكأهم لا يقدرون» وإن صرحوا بأنهم يقدرون. 

مثل الإمام الحسين (عليه السلام) كان يعلم أن علياً الأكبر (عليه السلام) ذهب إلى الحنة» بل كان 
يرى ذلكء» ومع ذلك لم يؤثر علمه ورؤيته في أن يبكي لأحل فقده أشد البكاء» مع العلم أن أحدنا لو 
علم ورأى ولده في قصور وأفار وبساتين يضحك عوض أن يبكي. 

ويعقوب (عليه السلام) كان يعلم أن ولده حيء» وأنه يملك مصرء ومع ذلك كان يبكي» مع أن 
أحدنا لو علم بأن ولده سافر وهو حي ومآله إلى خير كبير» يضحك ويفرح لا أنه يبكي. 

وكذلك كان بكاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) لإبراهيم» وبكاء علي (عليه السلام) لفاطمة 
(سلام الله عليها) إلى غير ذلك. 

أليس ذلك كله دليلاً على أن علمهم الغبي بل إدراكهم الغيي بالرؤية والسماع لا تؤثر في 
مشاعرهم؛ فكيف في سلوكهم. 

وكذلك ميثم كان خارج الكوفة في إمارة ابن زياد» ومع ذلك جاء إلى الكوفة وهو يعلم أنه يقتله, 
ولو كان أحدنا 
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كان الواحب عليه أن لا يأي» لأنه إلقاء النفس في التهلكة. 

وعلي (عليه السلام) كان يعلم أن ابن ملجم يقتله في نفس ذلك الصباح؛ ومع ذلك لم يأخذ معه 
سيافين يحفظونه منه, إلى الأمثلة الكثيرة. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى قدرقم الغيبية فإفهم لا يعملون حسب تلك القدرة» وإلا لقدروا على إفناء 
الكفار» وإنعاش الفقراء» ومنع المنكرات» وعمارة البلاد» وإسعاد العباد» إلى غير ذلك» ومع ذلك لم 
يتعلوا قينا مح :ذلك مع أن الؤاجى علن الاتساة المذايةابووفم الدكر مم القدرة» لبن ذلك دليلاً على 
عدم تأثير القدرة الغيبية في سلوكهم. 

نعم را يعملون بعلمهم الغيي ويتصرفون بقدرتهم الغيبية إذا أذن الله لهم إعجازاً وهو نادر جداًء 
كنا أن الله منيحانة :له وس فمدق كوودق الكراد دكين كلف القدر 1 :زلا قي فلك أن بيلك الفراغنة 
وأن ينقذ المؤمنين وأن يلجيء الإنسان على الهداية» وإن لا يترك جائعاء ولا عارياًء ولا مظلوماء ولا 
0 

ولعل السر في ذلك كله؛ أن الدنيا حلقت للاختبار» ولو تصرف فيه حسب العلم والقدرة الغيبيين 
لخرج عن ذلكء ألا ترى أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كان يقي نفسه عن ابن ملجم لم يختبر 
الإمام بصبره» وابن ملجم بشقوته» كما لم يختبر مؤيدو الإمام من مؤيدي ابن ملجم» كعمران بن 
حطانء الذي قال في حق ابن ملجم: 

يا ضربة من تقي ما أراد يما 

إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 

إن لأذكره حيناً فأحسبه 

أوق البرية عند الله ميزانا 

وكذلك إذا تصرف الأنبياء والائمة (عليهم السلام) ومن إليهم تحسب علمهم كانوا شواذا في 
الاجتماع لم يصلحوا لقيادة البشر مثلاً لو كان الإمام الحسين (عليه السلام) يضحك حين قتل على 
الأكبر (عليه السلام) لعده الناس شاذاء ولقال الناس: إنا لا نضحي بأولادنا في سبيل الله فإن الحسين 
(عليه السلام) إنما ضحى لأنه رأى دخوله الجنة» وإنا لا نرى» فلم يصبر الحسين (عليه السلام) فكيف 
طبر وو ار لات 

ولقال الناس: فليعط الإمام الحجة (عليه السلام) 
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للفقراء ما ينعشهم, فلا داعي إلى عطائناء وإذ لا يعطي الإمام فلماذا نحن نعطيء إلى غير ذلك من 
التوالي الفاسدة الي لا تخفى. 

ولنهةا اجاحين رسو ملام بااعمو اجر ارصن حرو مر لعاهيي مجاله اتجال تمن 
سقى إنساناً سما وهو لا يعلم أنه سم في إنه قاتل مستحق للقصاص» وأنهم (عليهم السلام) مظلومون 
بذلك يستحقون الندبة والبكاء» والله سبحانه العالم. 

الثاني: إنه لو يشترط عدم علم الشارب للسم في ضمان الساقي» فلماذا بحد أن في مثله وهو 

وفيه: إن المريض لا يغلم.بأن الدواء ضارء بل ظنه أن شاف اعتماداً على الطبيب» فهو كشارب 
السم الذي لا يعلم أنه سمء بل ظنه أنه شيء عادي» فهما وإن كانا مختارين في شرب السم والضارء إلآ 
أن اعتمادهما على الساقي والطبيب يجعلهما مغرورين» ثما يوحب صدق القاتل على الطبيب والساقي» 
فإن علم الطبيب والساقي بالضرر كان عليهما القودء وإن لم يعلما كان عليهما الدية» كما أنه لو علم 
الشارب والمريض بأنه نالل وطوا ماو ري لي جروا اد على لفيا بو اساي تبي رز 
نقض بالطبيب على الساقي للسمء ورا ها سباك تهنا ساد هابا وان 

ومنه يعرف أن جواب الجواهر عن الإشكال بقوله: (وضمان الطبيب للمريض والمختار في التناول» 
إنما هو للدليل) انتهى» محل نظر. 

قن للف ترقت أن بكرم لفق والنالانه من دوت الدية قدا لو طفن كرا زازه ديفا يد 
فوقع في البثر وإن كان ناسياء هو مقتضى القاعدة» لأن سبب القتل أو الحرح هو الداعي» لضعف المباشر 
بالغرور. 

والحاصل: إن الصور في كل المذكورات أربعة» علمهما وجهلهماء وعلم أحدهما على قسميه» فمع 
علم الشارب والمدعو والمريض لا قصاص ولا دية؛ لأنه 
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هو قاتل نفسه؛ وق صورة جهل المباشر وعلم السبب» على السبب القصاصء وذلك لأنه القاتل 
غرفاً وشرعاً لضهف االمباشر بمهله. 

وفي صورة جهلهما على السبب الدية لأنه القاتل» وجهله لا يرفع التبعة منه» لأنه حكم وضعي»؛ 
بالإضافة إلى المناط في الطبيب الذي لم يأخذ البراءة» والظئر الي تنقلب على الطفل فيموت» وإن كانت 
في حالة النوم وغيرهاء نعم ليس عليه قصاص لعدم العمد, ولا ذنب لعدم العلم. 

ثم إنه إذا وضع السم في الطعام» لكن لم يقصد قتله ولا كان السم ما يقتل غالبا لكنه اتفق أن 
مات فعليه الدية» لما تقدم من اشتراط القصاص بأحد الأمرين من القصد أو غلبة القتل. 

ولو مات المسموم فاحتلف الولي والساقي في أنه قصده أم لاء أو أنه كان مما يقتل أو لاء فعلى 
الولي البينة» لأنه مدع, ولككن ورف :ولك المصيدتهة ل يوق ]ذنمو قال ١‏ القاصنب الكو درفنا 
يقال: إن العرف يرى أنه قاتل فيشمله أدلة القصاص إلا أن يأ بالبراءة» حاله حال كل قاتل يدعي أنه 
لم يقصد القتل» كما إذا رماه بطلقة أو ألقاه من شاهق أو أشعل عليه النار أو ألقاه في مسبعة أو ألقاه في 
البحر مكتفاً ثم ادعى أنه لم يكن يعلم أنه يموت بالطلقة إلى غير ذلك» وهذا غير بعيد» وإن كانت المسألة 
بحاحة إلى مزيد من التأمل. 

قال في الجواهر: (فإن قامت البينة وثبت أنه مما يقتل غالباً فادعى الجهل بأنه كذلك» فعن التحرير 
تمل القوةه لأف الس من ع نا يقل قال فاشيهما لو جرح :وقال» ل أغلم آنه حوكءية وعدمه 
لجواز حفائه» فكان شبهة في سقوط القود فتجب الدية» وفي كشف اللثام: الأقوى الثاني إذا حصلت 
الشبهة» قلت: قد يقال إن الأقوى الأول بعد فرض ثبوت العمد إلى القتل منه» لعموم النفس بالنفس» 
وصدق القتل عمداً وغير ذلك) انتهى. 

ولو قدم المسموم إلى زيد فأعطاه ولده فمات» فالظاهر أن عليه القود, لأنه قاتل عمداء ولا يهم 
واسطة المختار لجهله» ولا عدم قصده قتل الولد بعد صدق 
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السقاي زع الكوى :ماله تاملك ولو قلف دري الله و كافش التدية. 

ولوقذه البشطناما توما" يقلن آنه ىو كان عيريو اءتقاق نوف ف اخدعليه القود؟ كيه لقتل 
العامد» وظنه لا يرفع الصدقء وما في الجواهر من ضمانه دية الآكل لأنه خحطأء غير ظاهر الوجه. فإن 
قصد الخصوصية لا دليل عليه» فهو كما إذا أعطاه عالاً بأنه ولد زيد لكن ظنه زيداً العالم فظهر زيداً 
التاجرء إلى غير ذلك من الأمثلة» كما إذا قتله بظن أنه نافسه في تحارته فتبين أنه لم يكن تنافس أصلاً. 

نعم إذا شك في مورد كان المرجع الدية» لدرء الحدودء ولو جعل الطعام المسموم في مكان يأكله 
آكلء فأكله فمات فعليه القود. وإن لم يعلم من يأكله» للصدق, وكذا لو ألقي السم في الماء فشربه 
أناس» لم يعلم يهم ولم يقصدهم بخصوصهم؛ وإنما قصد جماعة من أهل البلد مثلاء فماتوا كان عليه 
القود. 

ولو جعل السم القاتل في طعام صاحب المترل مع قصلده قتله. فأكله صاحب المتزل ففيه 
احتمالاات. 

الأول: القود مطلقاء كما عن المبسوط والخلاف ومجمع البرهان» بل في المسالك نسبته إلى الأشهرء 
لأنه عامد بذلك والسم قاتل فاجتمع الشرطان. 

الثاني: عدم الشيمان طلقا لأنه لم يقدم الطعام إلى أحدء وإنما أكله صاحب المنزل بنفسهء وهذا 
محكي عن بعض العامة. 

الثالث: الدية» كما يظهر من إشكال الشرائع في كلام الشيخ» وذلك لقوة المباشر وعدم إللحائه إلى 
الأكل ولا قدمه إليه» وإِنما تثبت الدية لترتب القتل على فعله وعدم بطلان دم امرئ مسلم. 

الرابع: التفصيل بالقود إلا فيما لو سم طعاماً ووضعه في متزل الآكل ولم يخلطه بطعامه ولا جعله 
بحيث يشتبه عليه» بل أكله وهو يعلم أنه ليس له فلا ضمان» ولو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية 
كما اعختاره الجواهر. 


أقول: الإقدام على أكل الحرام غير الإقدام على قتل النفس» ولذا إذا أعطاه طعاماً حراماً ذاتاً 
كالدم, او عرضا ككوةه عو وخلطه بالسم فقتله كان على المقدّم القود لأنه قتله عمداً بما يقتل 
غالب وإنه ليس له أكله شرعاً لا يرفع صدق القتل» والنفس بالنفس» ولذا فاستثناء الجواهر غير ظاهر 
الوسف :وجيت : إذا إشكال التق آيضا ل 'تامل» فالأقرية عو ها ذكره الأشهر على .نا سه البهد 
الشهيد الثاني. 

أما إذا حلط الطعام بالسم لأحل الفئران مثلاً ووضعه في دار نفسه. فجاء إنسان وأكله. سواء 
كان جائز الدحول كمن تضمنتهم الآية» أو لاء فالظاهر عدم الضمان بعد القطع بعدم القود. 

أما عدم القود فواضح. لأنه لم يقصد قتل أحد ولا فعل ما يعلم أنه يقتل أحداً. 

وأما عدم الضمانء فلأن القتل لا ينسب إليه» ولم يغر أحداء فهو مثل ما إذا نصب سلماً لإصلاح 
داره فصعد عليه من له الصعودء أو من ليس له الصعود» فسقط فانكسر أو مات» إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

نعم يشكل الأمر إذا كان السم الموضوع في طعام الفأر في معرض الأكلء كما إذا كان هناك 
أطفال يظفروت على الطغاة عادة ويأكلؤنه» فإنه لا شك في أن علية شيئاً. 

أما هل إنه القود لأنه كالمتعمد, أو الدية لأنه لم يقصد القتل» احتمالان» ولوشك فالدية لدرء 
الحد. 


((لو حفر بئرا فوقع فيها أحد)) 

الصورة الثانية: لو حفر بثرا بعيدة القعرء» فهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يحفرها في ملكه. أو في 
ملك الغير» أو في غيرهما مما هو طريقء أو غبر طريق. 

الأول: أن يحفرها في ملكه. فإذا دحله الغير وكان محازا في أن يدحل» كمن تضمنتهم الآية» أو غير 
غاز كمهعةه أو عافن لسقطك قينا 'فمات ١‏ او الكسو 


ك5 


فلا شيء على الحافر» لعدم صدق القتل أو ما أشبه عليه. 

نعم لا يبعد أن يكون عليه الدية إذا كان معرضاً ولم يعمل احتياطاء كما إذا حفرها في.وسط 
البيت بدون سياج» وكان يكثر دخول أطفاله وأطفال أقربائه إليه مما هو معرض سقوطهم؛ ويؤيده ما 
يأنٍ في كتاب الديات في من لم يصلح حائطه المشرف على الاهدام. 

ثم إن حافر البئر في داره إذا دعى غيره» وكان في معرض السقوط فيها لظلمة أو عمي المدعوء أو 
ما أشبه ذلك» ولم يعمل احتياطاً فوقع فماتء فلا شك أن عليه شيقاء لكن هل عليه القود» فيه 
احتمالان» من أنه بفعله ذلك ينسب إليه القتل» وينطبق عليه النفس بالنفس» ومن أنه لم يقصد القتل؛ 
ولو شك فالقاعدة الدية» لدرء الحدود. 

ومنه يعلم الكلام في الثاي؛ وهو ما إذا حفر بكرا في ملك الغير عدواناً أو بجازاء كما إذا ماف من 
الجاكلة وز العدلي افر قرالا برعي ها 

نعم لا شك في أن عليه القود لو حفر بثرأً في ملك الغير قاصداً به قتل صاحب الملك إذا مر عليها 
فسقط فيهاء كما أن عليه القود إذا حفر في ملك نفسه ودعى إنساناً وقصد أن يسقط فيهاء أو لم يدع 
ولكنه كان يعلم أنه يدخل الدار» لأنه من أهلهاء أو لأنه يجوز دحوله لأنه من أهل الآية» أو لا يجوز لكن 
ليس من قبيل المتغلب كالحار الذي يدخل الدار بدون الإحازة ليلعب مع أطفال صاحب الدار» وذلك لما 
تقدم من أن فعل الحرام لا يلازم هدر الدم؛ ففي كل ذلك عليه القود. 

القالك:" أن فرها 3 الظريق) :و كان قاصدا لقدل إنسبان يتوم او كات القعل بدحادة ودع غيرة 
مع جهالته» فجاء وسقط فيها فمات» ولا ينبغي في أن عليه القود» كما أفى به الشرائع وقرره المسالك 


والجواهر وغيرهمء وذلك لصدق 
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عنوان القتل عمداً إذا تحقق أي الأمرين من قصده القتل» أو كون القتل به غالبا كما تقدم. 
أما إذا لم يقصد القتل ولم يكن غلبة القتل كان عليه الدية» ويدل عليه جملة من الروايات. 
فمر عليها رحل فوقع فيهاء فقال (عليه السلام): «عليه الضمان» لأن كل من حفر في غير ملكه كان 


عليه انان 
وخبر الكناني» قال أبو: عبد الله (عليه السلام): «من أضر بشي ء من طريق المسلمين فهو له 
ضاف 


وخبر سماعة» قال: سألته عن الرحل يحفر البئر في داره أو في أرضه. فقال: «أما ما حفر في ملكه 
فليس عليه ضمان, وأما ما حفر في الطريق» أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»”". 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لو أن رجلاً حفر بثراً في داره ثم دحل رجحل 
فوقع فيهاء لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغلطها»””. 

بل ويدل عليه الأحبار الواردة في من أضر بطريق المسلمين وأنه ضامن» مثل صحيح الحلبي» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره» 
فقال: «كل شيء يضر بطريق المسلمين 
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فاح امن ا« يضبين ”2 إل غير ذلك 

ومنه يعلم أنه لو حفر في الطريق ودعى إنساناً ولم يكن دعاه إياه على وجه يقتضي وقوعه فيه؛ ولا 
يقصد ذلكء إلآ أنه اتفق بحيئه في طريق وقع فيه بلا شعور منه» فالظاهر الدية» كما قاله الجواهرء وذلك 
لأنه حيث كان تريب كان هلبه اللذيس اق هن الوواياشة 

أما إذا كان حفر البئر في غير الطريق» كما لو حفرها في صحراء بقصد الإحياء بالزراعة ونحوهاء 
فاتفق أن مر إنسان فوقع فيهاء فالظاهر عدم الدية» لأنه مقتضى الأصلء ولا دليل على الدية. 

أما القصاص فمقطوع العدم» وسيأتٍ بعض الكلام في هذه المسالة في باب الديات. 

ثم إن مثالهم بالبثر من باب المصداق وتبعاً لبعض الروايات» وإلاً فالحكم كذلك لو حفر أساسا 
لبناء» أو لأحل زبية الحيوانات» أو لصنع السردابء أو محل النجاسة والأوساخ. 

وض عملم أنه لو حفر دايا .داره :و كان نتفلا بالطريق قل جره قوقع :فيه ساق كان طامنا 
وكذلك سائر المحفورات لأحل الأغراض الصحيحة. 

ويؤيده انهدام الحائط مما يكون به ضامناء كما دل عليه النص والفتوى كما سيأق. 

ومثل البئر إذا رفع علوة في الطريق فاصطدم بما إنسان» أو وضع أسلاك الكهرباء أو ما أشبه» فقتل 
ما إنسان» كل ذلك للإطلاق ووحدة المناط. 

ولو اختلف الولي والفاعل» ولم يكن إطلاق وما أشبه» كانت البينة على الولي واليمين على 
الفاعل» وقد تقدم شبيه ذلك في بعض المسائل السابقة. 


((إذا حر حه شخص فداوى بدواء مسموم)) 


الصورة الثالثة: إذا جرحه جارح فداوى نفسه؛ أو داواه غيره بدواء مسموم 
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فمات» فالأقسام كما يظهر من المسالك وغيره ثلاثة: 

الأول: أن يكون الجرح هو القاتل والدواء لا أثر له بحيث كان وجوده كعدمه؛ وإِن كان له تأثير 
في الألم أو في شدة الترع أو ما أشبه» ولا شك في أن الجارح مع أحد الشرطين» أي كونه قاصدا للقتل 
أو كين جحرحه قاتلا عادة يكون عليه القود. وبدوهما يكون عليه الدية. 

وقد قرره الشرائع والمسالك على ما ذكره الجواهرء أما قوله: (مع فرض صحة الفرض) فلم يظهر 
وجهه:؛ إذ هذا الفرض من الفروض الصحيحة. 

الثاني: أن يكون الدواء هو القاتل؛ وإلا فالجرح لم يكن قاتلا وهنا يكون القتل مستندا إلى المداوي 
طبيبا كان أو نفس المجحروح, وعلى الجارح القصاص أو الدية حسب ما قرر في العمد وغير العمد, فالمقام 
مثل ما إذا حرحه إنسان وقتله آخر. 

الثالث: أن يشتركا في قتله» بحيث لو كان أحدهما فقط لم يمتء وإنما قتله جمعهماء ولا شك في أن 
على كل واحد من الجارح والمداوي نصف الدية مع عدم العمد» والقود مع العمد لأهما ممتزلة قاتلين 
أثرا في قتله هذا إذا كان تأثير كل واحد من الحرح والدواء السمي بقدر النصف» كما أنه لو كان 
المداوي نفسهء أو كان الجارح نفسه والمداوي غيره» فعلى ذلك الغير نصف الدية» أو القتل مع رد 
نصف ديته إلى وليه. 

أما إذا كان لأحدهما الثلث من الأثرء وللآحر الثلئين أو ما أشبه ذلك» فهل توزع الدية على ذلك؛ 
وكذلك يرد الولي على من قتله لحرحه أو سمه مقتوله بالنسبة» أو أن لكل واحد نصف القتل على كل 
تقدير» مثل من جرح نفسه وكان مقدار أثره ثلثي قتله وأعطاه الطبيب سما عمدا بحيث كان للسم أثر 
ثلث القتل» فإذا أراد الولى الدية أحذ من الطبيب الثلث» وإذا أراد قتل الطبيب رد على ولى الطبيب ثلثى 
الدية أو لايكون علي كل ولخد إلا النصيى ميزنا الاق العاتر الخبالان» 


من قاعدة العدل» وأنه نظير ما لو اشترك ثلاثة» فلا معيئ للجعل نصف الدية على واحد ونصفها 
الآخر على المؤثر في ثلثى القتل» ومن إطلاقات الأدلة بأنه إذا اشترك في قتل إنسان إنسانان كان على 
كل واحد منهما نصف الدية» أو نصف القتل معيئ رد الولي نصف الديةء رما يقال الأقرب الأول» ولا 
نسلم الإطلاق» لأنه منصرف إلى صورة الاشتراك الكامل» وفيه نظر. 

ثم إنه لو جرح نفسه وأعطاه الطبيب دواء ميا فمات مثلاء ثم اختلف الولي والطبيب في أنه هل 
كان للطبيب سهم في الموت أو لاء أو تنازعا في قدر سهمه بعد اتفاقهما في أصل السهم» على تقدير 
اعتبار السهم, فالأصل براءة الطبيب من الدية في أوله» ومن الزائد في الثاني» والله العالم. 


((انضمام السبب إلى حيوان)) 


المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور: 


((إذا القاه في البحر فالتقمه الحوت)) 

الأولى: إذا ألقاه في البحر مما يقتل غالباء أو قصد القتل به» فالتقمه الحوت قبل وصوله إليه فعليه 
القود» كما عن الشيخ والعلامة في بعض كتبه وفي المسالك» وقواه الجواهر» وعن غيرهم. 

وقلك الم ختتري: وتيتال السيت "لا يرك عتعرميدق النذا بهد «فإن التضد إل السين 
المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل» ضرورة وجود المطلق في المقيد» ومطلق القتل صادق في المقام» فهو 
كما إذا رماه بقصد أن يقتله في منحره فقتله بإصابته قلبه» أو رماه في حديقة الحيوانات بقصد أن يفترسه 
الأسد فافترسه النمر» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومنه يعلم أن ترجيح امحقق في الشرائع عدم القود في مفروض أول المسألة» غير وحيه» وإن علل 
بأنه لم يقصد إتلافه يهمذا النوع الذي هو المتيقن في القود» فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله 
غيره فقده» وفيه: إن قد الغير ليس مثل التقام الحوت؛ إذ وساطة فاعل مختار يوحب صرف صدق القتل 
عن الرامي إليه» بل ما نحن فيه من قبيل ما إذا رماه من شاهق بقصد أن تتكسر عظامه؛ فيموت بارتطامه 


بالأرض» 


وه 


لكن كان سكين في وسط الحبل فقتله عند هويه قبل وصوله إلى الأرضء أو ألقاه من شاهق بقصد 
أن يقع في البحر فوقع على الأرض وكان أن تكسرت عظامه فمات» فإنه لا شك في صدق النفس 
بالنفس وما أشبه عليه. 

ومما تقدم يظهر أنه لو وصل إلى البحر فالتقمه الحوت فلم يكن سبب موته الغرق بل التقام 
الحوت» أو ضربه السمك السياف بسيفه فقتله» وقد صرح العلامة في محكي كلامه: إن التقام الحوت 
بعد الوصول إلى البحر يوجب القود. 

وما تقدم ظهر الإشكال في إشكال الجواهر, فيما لو اختطفه الطير حين إلقائه في البحر» ما لا 
مدخلية له في التلف بالإلقاء في البحر» قال: أمكن حينئذ عدم القود» وتعين الدية على إشكال فيه. 

إذ فيه: إنه بعد قصد القتل وعمل ما يقتل لا يهم اخحتلاف الأسباب» كما صرح هو في أول 
المسألة» فلو ألقاه لاختطافه نوع حاص من الطير فاحتطفه طير آخر كان الحكم القود. 

ثم قال: نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتلهء فأكله سبع لوقوعه فيه مثلاً 
التقمه الحوت أو التمساح؛ كان عليه الدية دون القود. لعدم قصده ما يقتله. 

أقولواللازم إضافة: بولعدة كوة التعل ا يفل غالبا جلا 'تقدم من استراط اد الشترطين. فى 
القود. 

وغين عن الذكر ما ذكره الشرائع» من أنه لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه الحوت فعليه القودء ولذا قال 
في الجواهرء بلاحلاف ولا إشكالء ولو ألقاه إلى الحوت ليلقمه فعضه ثما سبب موته كان عليه القود 
ايشا عرقت 


((لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله») 

الصورة الثانية: لو أغرى به كلباً عقوراً ثما يقتل غالباًء أو قصد به القتل وإن كان قتله نادراً فقتله» 
كان عليه القود» لأن الكلب كالآلة» كما أف به الشرائع والجواهر والمسالك وغيرهم. 

ولو أغرى به كلباً فلم يغرء وإنما أغري به كلب آخر فقتلهء فهل عليه القودء لأنه القاتل عرفاء إذ 
لو لم يغر الكلب الأول لم يقتله الكلب الثاني» أو لاء لأن ما أغراه لم يقتل» وما قتل لم يغر» احتمالان» 
والظاهر الأول» إذ هو 


ىه 


عتزلة أن رماه بسهم فلم يصل إليه» وإنما ارتطم بحجر فرمى الحجر بسبب السهم. 

ولو أغرى الكلب» ومن نبحه أغري كلاب أخر فقتلوه بأجمعهم لا بوحده. ففيه احتمالان» ولو 
شك في موضع فعليه الدية. 

وها أخزاة اقريهذا البوعه كط حر كه اطي ارا عيتقق اوها افيد وإناعدره عر مان ليرت 
إغرائة بالأمسن كان كذلك. 

ولو أغرى الكلب لقتله» فمات خوفاً من أثر هجومه عليه أو سقط من مرتفع بسبب هجومه 


فالظاهر أن في الكل القود. 
نعم لو وصل في طريقه إلى لص فقتله» كان القود على اللصء لأنه فاعل مختار» وإن كان على 
المغري التعزير لفعله الحرام. 


ولو ألقاه إلى أسد ضارء أو إلى فهد أو مر أو غيرها من الحيوانات المفترسة» أو قيد رجليه ويديه 
وألقاه في مكان فيه فئران كثيرة تأكل مثله مع قصده ذلك أو غلبة أكلهاء أو ألقاه إلى الطيور آكلات 
الحيف» كان عليه القود» كل ذلك لصدق القتل عمداء والنفس بالنفس7"©: وغيرهما. 

ولو أغري أو ألقي عند ما لا يقتل» وإنما أراد إيذاءه» أو أن يعضه الحيوان فقط فعليه الدية» لعدم 
توفر أحد الشرطين. 

ومثله ما لو ألقاه أمام ديك ينقر لكن لا يقتل» فنقر شقيقته مثلاً فأماته كان عليه الدية. 

ولو ألقاه لا بقصد القتل» لكن لا يعلم هل الحيوان يقتل أم لاء كان عليه القودء لإطلاقات الأدلة؛ 
وبه أف الجواهر قال: لصدق أنه قاتل عمداًء وخحروج النادر للدليل لا يقتضي خروج المجهول. 

لطاع ف القوافة ومارن ا هدالو قن ون شد 10 ملك بعال ام امووق اأفرلةاو لذ عاض اف راد 
مع عدم الشرطين فلا بأس» وإن أراد مع قصد القتل أو غلبة القتل فلا وجه له كما عرفت. 

ولو أغرى به كلباً يقتل غالباء لكن الكلب صرف النظر عنه؛ وإنما 
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عاد عليه لرميه بحجر وما أشبه فقتله» لم يكن على المغري الدية ولا القصاصء لأنه توسط فعل 
فاعل مختار» واحتمال القود لأنه لولا الإغراء لم يقتل مردود, بأنه مثلما إذا حوفه فهرب وفي طريق هربه 
قتله إنسان» حيث إنه لولا التخويف لم يصل إلى ما يقتله ذلك الإنسان» فإن مثل هذا لا يسبب الضمان 
لا قوداً ولا دية» والله العالم. 


((لو أنهشته الحية)) 

الضورة التالعةة لو أمكية: ححية مع أحد الشرطيق .يان “كان النهدن قاتلا أو بقصد القتل وإن ل 
يكن النهش قاتلاً غالبأء فمات كان عليه القود لأنه من قتل العمدء كما أف به الشرائع والجواهرء وقال 
في المسالك: بلا إشكال. 

ومثله ما لو جمع بين الحية وبين الإنسان في مكان لا يمكنه الفرار منه» ولو أمكنه الفرار ول يفر فلم 
يعلم أنه كان تخاذلاً أو دهشة ونحوهاء كان عليه القود» لما تقدم في الإلقاء في النار. 

إن كان المنهش ممن يعتاد أحذ الحيات ولا يقتل بالنهشء فقتل هذه المرة» فإن توفر أحد الشرطين 
كان عليه القود وإلآً فالدية. 

ومثل الحية العقرب والرتيلاء وغيرهما من ذوات السم. 

ولا فرق بين إلقاء الحية عليه أو إلقائه إلى الحية. 

ولو ألقى عليه زنبور أو ساماً أبرض أو ما أشيه تما ليس للدغه آثر القفل» لكته ققل اتفاقا فإن ل 
يقصده فلا قود عليه» وإِنما عليه الدية» لما سبق من اشتراط القود بأحد الشرطين. 

ولو ألقى عليه صورة حية فظنها حية فمات 0 كان عليه القودء لأنه السبب المباشر لقتله» إذا 
قفيك لك أو كاف مرت غالبيا لتلنه و إلا هالدية. 

ولق أغرق«طفلا آر عقون أ عاذ بالحية الى تقتل» فذهب وأخذ الحية فلدغته فمات» كان عليه 
القود» لعدم وساطة الفاعل العاقل المختار» ولكن ذلك إذا كان أحد الشرطين متوفراً فيه. 

ولكن لو أغرى بالغاً عاقلاً مختاراً فأحذها فقتلته لم يكن شيء إلا التعزير» إذا كان أمراً بالمنكر, 
ومثل الحية بالنسبة إلى الطفل ونحوه لو أغراه إلى كلب أو أسد أو ما أشبه. 

ولو ألقى اثنان عليه حية واحدة قتلا به» ولو ألقيا حيتين ولم يعلم بأي منهما مات» فإن علم أنه 
بانس اعون اهن 316 علبهه ا للدزة اشيقرة أقاعة 1 العنله 'وزة كان انضوال ال عوشي في إلا أن 
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الظاهر أن قاعدة العدل حاكم على قاعدة القرعة» كما في مواردها الي فوق العشرة حسب 
الاستقراء» كالخنثى في الارث» ودرهمي الودعيء. وغيرهماء وإنما لم نقل بالقود عليهماء لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات. 

أما إذا لم نعلم هل مات بإحداهما أو بمماء فالظاهر أن عليهما الدية نصفين للأصلء لا لقاعدة 
العدل» لأن العرف ينسب القتل إليهماء كما إذا رمياه برصاصين ولم يعلم هل مات بمما أو بأحدهما. 

والل قود اليه فعناؤ ريض حي ماف نرم كان عله لفو نه السيت»: 

ولو ادعى الجهل بأن الحية تقتل وأنه لم يقصد ذلكء فإن كان في حقه ممكناً كان عليه الدية» وإلاً 
فالقود. 

الأول: لدرء الحدود. 

والثاني: لأنه القاتل ولم يدل ما يخرحه عن إطلاقات القود. 

ولاق أ يله ميا كرقام اها وما سد كر لانحقا ىخوت والكلت والأدد يان ف لقا 
كما أن كثيراً ما ذكرناه هنا يأي في الثلاثة. 

ولو أغراه أن يذهب إلى عش زنبور» أو جحر حية أو عقرب» فإن كان بالغا عاقلاً فلا شيء من 
الدية والقود. 

أما إذا كان طفلاً أو بحنوناً أو جاهلاً بأنه عش زنبور ونحوه» كما لو قال له: أنزل هذا المتاع من 
الرف» فذهب ليتزله» كان عليه القود أو الدية على التفصيل. 


((لو جرحه ثم عضه الأسد)» 

الصورة الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد فسرتا فمات بُماء كان على الجارح الذي استند القتل 
إليه وإلى الأسد القودء إذا كان قاصداً أو كان غالباء وقد أفي بالقود الشرائع والمسالك والجواهر 
وغيرهم» بل ظاهرهم أنه المشهورء بل إجماعي كما يظهر من الأخير» وذلك لأنه مثل ما إذا قتله اثنان» 
حيث لكل منهما نصف القتل» فإذا قتله الولي رد نصف الدية» لأن نصف القتل غير مضمون. 

ان قر ابه سا اح ا اف دوقت كسينة اللالية الود امات لأن كلبه يممتزلة الآلة. 
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أما إذا رأى كلبه تنازع صاحبه مع إنسان فجاء فعقره من تلقاء نفسه» كان عليه نصف القود» لأن 
قفن الكزج قير امقر الب جمطهوا ادال خالل عض الافنة: 

والكلام في كل جارح مع غير ضامن كالكلام في الجارح والأسد لوحدة الملاك. 

ولو اشترك معهما حيةء أو جرحه فعضة كلب وأسد» إلى غير ذلك من الأمثلة». قالظاهر تقليث 
الأرء لأن الجخارح لم يكن حظه من قنله إل القلث» فكما إذا اجتمع في قتله ثلاثة أشخاص. 

أن عجان أذ هه السدون تعدا وقير درو كم قو حاتف اع الأميدات: وخلااف 
الاعتبار» كما في الجواهر. 

ومنه يظهر أنه لو اجتمع على جرحه نفران وعضه أسد فمات بالثلاثة» كان لكل واحد منهما 
الغلق» 'لأن النلف» الذي لالأسيد عرو نحسون. 

ولو شك ف أن القتل كان من الجرح أو من العضء فالأصل عدم القود» بل وعدم نصف الدية 
وإنما عليه بقدر الجرح فقط لأصالة براءة الذمة» وذلك بخلاف ما إذا اجتمع عليه جارحان فشكء, كما 
تقدم في الصورة السابقة» ولم يعلم جريان قاعدة العدل في مثل الإنسان والأسد. 

ولو اختلفا فقال الجارح: مات من الأسدء وقال الولي: بل مات منكء أو قال: منك ومن الأسدء 
أو قال الجارح: مات من ومن الأسدء وقال الولي: بل منك فقطء. فإن كان هناك دليل على قول أحدهما 
من القرائن العرفية» كما إذا كان عض الأسد في حلقومه وجرح الجارح في إصبعه مثلاء أو بالعكس 
أذ بالقرينة» وإلا فالأصل مع الجارح دية أو قوداًء لأن كلاً منهما حلاف الأصل. 

ثم إن ما في عنوان المسألة: (حرحه ثم عضه الأسد) وكذلك في عنوان الشرائع وغيره» إنما هو من 
باب المثال» وإلاً فالحال كذلك لو ورد الجرح والعض عليه في زمان واحدء أو كان الأمر بالعكسء بأن 
عضه الأسد أولاً ثم جرحه الجارحء لوحدة الدليل في الجميع» كما لا يخفى. 


((إذا كتّفه وألقاه في المسبعة)) 
الطلورةاتقاسية: لو تنفدو لفاوق رسن سبيعة فافدر بيه اميد اانا 


كه 


فلا قود» ولكن فيه الدية» كذا في الشرائع» وعن القواعد وكشف اللثام. 

أقول: الظاهر أن المناط أحد الأمرين السابقين من قصد القتل وغلبة العطبء إذ لا مخرج للمقام؛ 
فإن قصدوا بالإطلاق ما ذكرناه بقرينة ذكرهم للشرطين في مكان آخر فلا بأسء وإلاً ففي إطلاقهم 
نظرء ولذا قال في محكي مجمع البرهان: يحتمل القود أيضاًء لأنه قتل نفساً بالتسبيب. 

ثم الظاهر أن المسالك إنما أراد بكلامه انتفاء الشرطين» حيث قال: (إنما لم يكن عليه القود» لأن 
فعل السبع يقع باختياره» وطبعه يختلف في ذلك اختلافاً كثيراًء فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا نعم 
عت الدية: لكرية نيا فق القدل)" انينى وال فين الظاهر خده «فييحة الدليل الدكون يعد توف اعد 
الشرطين» ولذا أشكل على ظاهره الجواهر بقوله: (فيه: إن ذلك يجري حى لو ألقاه إلى السبع). 

وكيف كانء فلا خصوصية للتكتيف, وإنما ذلك من باب المثال» فلو ذهب به إلى المسبعة وتركه 
هناك حيث لا يمكن الحرب لعدم معرفته بالطريق» أو سعة المسبعة حيث لا يفيد ال هرب أو ما أشبه ذلك» 
كان عليه القود, لصدق قتل العمد مع أحد الشرطين. 

ولو تصاحبا إلى تلك الأرض ثم هرب وأبقى الآخر .ما لو كان معه لم يضل الطريق» أو خافهما 
الأسد فلم يأكله اوها استيطؤلك ناد قود تطعا أمااهل اغليسة لدياء تدك امسا اانه أن أن« لني عرفا 
فيشمله دليل الدية» ومن أصالة البراءة» لكن لا يبعد الأول. 

ويؤيده ما رواه الجعفريات» بسنده إلى الصادق (عليه السلام)» عن جده (عليه السلام): دإن عليا 
(عليه السلام) قضى في الرحل استسقى أهل أبيات شعر ماء فلم يسقوه حي مات فضمنهم (عليه 
السلام) ديته»0©. 

وقدم تقدم ف كتاب الأمر بالمعروف الرواية المروية» عن عيسى (عليه السلام): 


)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص؟57؟ الباب 315 ح4. 
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«إن تارك مداواة الجريح وجارحه سوام”". 

ولو لم يقتله الأسد في مفروض أول المسألة» لكنه ماث خحوفاء أو نشته حية أو ما أشبهء كان 
الكلام فيه كما في قتل الأسد له. 

وتما تقدم يعرف حكم ما إذا كّفه وألقاه في مكان بارد أو حار شديد الحرارة حّ مات حرا أو 
وذاء لوعندة لديف الكزن 

ثم إنه لو لم يفترسه الأسدء ولكن حرحه حرحاً مات. بسرايتهه كان كذلكء إذ لا فرق في 
الأمرين. 

ولو أغرى به الأسد وهو لا يأكل؛ فجاءه مداعباً لكونه معلّماء لكنه اف فماتء فعليه القود مع 
أحد الشرطين» والدية مع عدمهما. 

ولو كتّفه وألقاه في أرض غير مسبعة بدون قصد الإماتة فاتفق أن جاء أسد أو حيوان آخر فأكله 
عله الف 

ولو كانت القافلة مع إنسان أو مع سيارة فرحلوا في حال نومه فجاء سبع فأكله» وكان الأرض 


مسبعة» فقد تقدم احتمال الدية» والله سبحانه العالم. 


((انضمام السبب إلى إنسان آخر)) 


المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آحر» وفيها صور: 


((إذا دفعه في البئر الي حفرها غيره») 

الأولى: لو حفر واحد بثراً فوقع فيها آحر بدفع ثالثء فالقاتل الدافع دون الحافر» لما ذكره الشرائع 
وأيده المسالك» وف الجواهر بلا حلاف أحده فيه» قال: لأنه المباشر للقتل .مما يقتل وهو الإلقاء» دون 
اناق لذ :ها السينية البعيد ومولة الشرظ. 

اقول هنا أهور: 

الأول: إنه إذا كان الحافر والدافع قد تواطئا على قتله بمذه الكيفية» رما يقال كونهما شريكين, 


ويؤيده بالإضافة إلى صدق القاتل على كليهما عرفاء ما تقدم من 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١١‏ ؛ الباب ٠7‏ حه. 
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حفر البئر في الطريق» وما يأتي من ترك الحائط المنهار بدون ترميم فوقع على إنسان فقتله» وتوسط 
فاعل مختار في الدفع غير ضار بعد أنهما اشتركا في سبب القتل» وسيأتٍ مسألة الآمر لغيره وأنه يحبس» أو 
يقتل مع وساطة فاعل مختار» ومسألة من أمسك والآخر قتل» وأن الممسك يحبس. 

لكن يستشكل ذلك بأن القاتل هو الدافع؛ وحافر البثر .متزلة الشرطء فهو كما إذا هيأ له سيفاً أو 
سماً أو أعطاه حية ليلقيها عليه؛ أو ما أشبه ذلك فإنه وإن لم يقتل لولا فعل فاعل المقدمة» لكن القاتل له 
فكعي وية يده بالاضافة إلى هنارية لصوف السية إلى ناف ادناه عرد وأصالة العدم وغيرهماء 
ما قاله علي (عليه السلام): «ألا لا يقاتلن بي غير قاتلي»'''؛ مع أن جماعة تآمروا على قتله (عليه السلام) 
وهيؤوا المقدمات. 

نعم لا إشكال في استحقاق أولئك التعزير» لتعاونهم على الإثم» ويؤيد ذلك حبس الممسك والآمرء 
إلى غير ذلك. 

الثاني: إن القاتل إنما يكون عليه القود بأحد الشرطين السابقين» من قصد القتل أو غلبة القتل 
بالدفع. 

ثم إنه لا فرق بين مساعدة غير إنسان له في الدفع أم لا» كما إذا كانت حافة البئر منهارة فساعدته 
على السقوط في البئر» ونحو ذلك. 

الغالث: لو لم يكن السقوط قاتلاء وإنما قتله حيوان هناك أو سيوف نصبت» أو كان فيها ماء 
فغرق فيه أو أبقاه هناك حىّ واكك جكوعا ود أو ما أشبه» كان القود على الدافع» ومع عدم 
الشرطين كان عليه الدية» كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 


((لو ألقاه فمات بارتطامه بالأرض)) 
الثانية: لو ألقاه من شاهق فمات بارتطامه بالأرض كان عليه القود» كالصورة 


)١(‏ انظر الوسائل: ج9١‏ ص35 الباب 57 من القصاص في النفس ح". 
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الأرلخو او افسر كه اعد ليده علي وذ فين فوط لفاك الا كي فالات هون لمن 
للصدقء ويكون الملقي ممتزلة الشرط عليه التعزير. 

وقد أفيَ بذلك الشرائع والمسالك والجواهر» وقال الأخير: (من غير فرق بين علم الملقي بالحال 
ولاه إل ذا قشي ترا ضزه' بالتبيلن نو كان ريد قفون عاك ذقاق القوة عليه عله ]د هر فاته 
إلى السبع) انتهى. 

ولو مات بمما كان القود عليهماء ولو لم يعلم أنه مات بأيهماء كما إذا قطع السيف يده أو أجافه 
وتكسرت عظامه. فإن كان ظاهر فهوء وإلاً فلا قود» وإنما تقسم الدية بينهما لقاعدة العدل. 


((لو أمسكه شخص وقتله آخر)) 

الثالثة: لو أمسك واحد لأحجل أن يقتل» وقتل آحر فالقود على القاتل» لأنه المباشر دون الممسك» 
وإنما يحبس الممسك بلا إشكال في شيء من ذلكء وفي الجواهر بلا حلاف أحده. وعن الخلاف والغنية 
وغيرهما الإجماع عليه والظاهر لزوم أن يكون الإمساك لأحل القتل» كما هو المنصرف عن النص 
والفتوى. 

أما إذا أمسكه لأجل تقاضي دينه منه مثلاً فاغتنم الآخر بقاءه فقتله» لم يكن على الممسك شيء. 

أما إذا أحذه لأن يضربه الآخر لا أن يقتله» فهل عليه الحبس للإطلاق» أو التعزير لقاعدة فعله مع 
كل فاعل منكرء احتمالان» والثاني أقرب» لانصراف النص والفتوى إلى الذي يمسك للقتل. 

ثم الظاهر أن في حكم الإمساك ما لو ربطه بعمود فلم يمكنه الفرار» لأن المستفاد من النص 
والفتوى كون ذلك من باب إبقائه ليتسئئ للقاتل قتله» كما أن المنصرف منهما عدم لزوم الإمساك حال 
القتل» فلو أمسكه ليجيء القاتل فجاء فأطلقه حيث لا يمكنه الفرار فقتله» كان على الممسك الحبس» 
وكذلك إذا حبسه في غرفة ح جاء القاتل» والظاهر أن على الدال إلى مكان المقتول كالغلام الذي 
صاحب حميد بن قحطبة في قتل أولئك السادة التعزير» لأنه الأصل في مرتكب كل منكرء 


كما أن الذي يسجن بأمر غيره إن علم بأنه للقتل كان كالممسكء وإن لم يعلم كان عليه التعزير. 

وكيف كان, فالأصل ف المسألة جملة من الروايات: 

كصحيحة الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى علي (عليه السلام) في رجلين 
اسك أحدها وقدل الكعيره قال: يقدل القائل وفيس الأعر نعي عوت عماء كنا عه ع مات 
6 

وما رواه ماعة» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شد على رجل ليقتله والرحل 
فار منه» فاستقبله رجحل آخر فأمسكه عليه حي جاء الرجل فقتله» فقتل (عليه السلام) الرحل الذي قتله 
وقضئ على الآخحر الذي أمسكه عليه أن: يطرح .في السحن أبذا حق موت فيه الآنه أمسكه على 
اموق" 

ومثلها روايات العفريات”" والدعائم''"» والبحار””©» وغيرها. 

ثم إن عثره الآخر ول بمسكه؛, كان الحكم كذلك للمناط. 

ولو زعم الممسك حلية قتله» لم يكن عليه شيء» لاشتراط الحبس بالعلة» ولم يفعل قتلاً أو جرحاً 
حجن يوجب الضمانء ويؤيده حبر ماعز المتقدم في كتاب الحدود» حيث إن زبيرا عقله بضربه بعظم بعير 
حي قتله الناس0: ومع ذلك لم يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بزبير شياً. 

زا ايونضيه يشابغ ما زا أمضكه سق ا كله الشيعة اود تحرفه الشيل” انما عيب لحددة 
الملاك. 

ولو أمسكه ليقتله زيد فقتله عمروء فالظاهر أن على الممسك الحبسء لأن إمساكه 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج5١ صه" الباب‎ )١( 
ح؟7.‎ ١17 الوسائل: ج9١ صه" الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١١ المستدرك: ج” ص58 ؟ الباب‎ )5( 
ح"3.‎ ١١ المستدرك: ج” ص57 ؟ الباب‎ )5( 
حه.‎ ١١ المستدرك: ج” ص58 ؟ الباب‎ )5( 





(5) الكافي: جلا ص85 ١‏ باب صفة الرحم حه. 
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سبب قتله» فإطلاق النص أو مناطه آت فيه. 

ولو أمسك زيداً فحاء أبوه مثلاً يقديه بنفسه فقئله إنسان» لم يكن على الممسك حبس؛ لأنه كان 
بمكنه الفرار» والمنصرف من النص والفتوى بل ظاهرهما عدم إمكان فرار الممسكء بالفتح. 

ولو أمسك زيد عمرواً لأن يقتله خالد» فتعلق عمرو بكر فقتله خالد» فالظاهر تخليد عمرو 
السجوه لضدق الدليل: 

ولا فرق بين أن يشتبه القاتل فيقتل الثاني بزعم أنه الأول أم لاء لإطلاق أنه أمسكه على الموت. 

ثم إذا لم يقتل الممسك ‏ بالفتح ‏ وإنما حرح» فهل على الممسك ‏ بالكسر ‏ غير التعزير» 
الظاهر لا للأصل. 

ولا فرق بين أن يقتله في الحال أو يجرحه .ما بموت بهء للإاطلاق أو المناط. 

ول كاذ متاك جوم ينونه الققلا ناذا ادها ويد موده بواجد نع لت ارا با ونون اوم قن 
قتل فهو وإلاً خلد السجن بالإضافة إلى الدية. 

وقلا تيرق منا سيق أن المضسنك نا كلك التسحن إذا كان القعل 'ظلماء آنا إذا كان "عدلا قلا شىه 
عليه» بل له الثواب» لأنه تعاون على البر والتقوى. 

ثم لا إشكال في أنه لا شيء على المأحوذ لو جرح الآخذ للفرار منه» بل لو قتله لنجاة نفسه من 
الققز كان عدر توق كناب الددرديق كباله الواكدل عل عيزه بريد ماله 

ثم الظاهر أنه إنما يخلد السجن إذا لم يعف عنه ولي الدم» لأنه حق الناس» فكما للولي العفو عن 
القائل تيم له التارق عرو هذا :الذي من أقل عدرما نف وله آنا يعفونق قال قال وخوة: 

وهل يشترط في تخليد الممسك السجن إرادة القاتل قتل المأحوذ. أو أنه يخلد السجن وإن أراد 
القاتل ضربه دون القتل فقتل اتفاقاء كما إذا قال المعلم لبعض التلاميذ: حذ تلميذاء ليؤدبه تأديباً حراماً 
مقِلا كما إذا أراد أن يشفي غيظه. لا ممقدار المشروع فقطء فضربه لا بقصده القتل فاتفق أن مات» 
احتمالان» وإن كان عدم التخليد أظهرء 
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لانصراف النص والفتوى بل ظهورهما في صورة إرادة القتل فأحذه الآحذ على القتل» نعم عليه 
التعزير لتعاونه على الحرام» بل مجرد الأخذ حرام. 

ومنه علم أنه لو أحذه على التأديب الحلال فاتفق موته لم يكن عليه شيء من الحبس والتعزير» لأنه 
ل ييل خراياً. 

ثم هل يخلد الممسك السجن إذا لم يكن القاتل يقتل» كما إذا قتل الرحل المرأة» أو المسلم الكافر» 
أو الاب ولده أو ما أشبه» احتمالان» من إطلاق النص والفتوى في تخليد الممسك» ومن أن ظاهرهما أنه 
نما يكون حيث يقتل القاتل» لكن لا يبعد الأول» وإن كان له شك درء الحد بالشبهة. 

ويأي الاحتمالان في ما إذا عفى الولي عن القاتل» فهل يخلد الممسك أم لاء» وإن كان التخليد هنا 
أقوى؛ لأن العفو عن بعض لا يوجحب إسقاط الحكم عن الآخر. 

ولو أمسك المرأة فطرح آخر جنينها الذي على قتله القودء ففي تخليد الممسك احتمالان» وكذا إذا 
أمسك من على عاتقه طفل فقتل آخر الطفل. 

ولو جغل سيلعا ليحقظ القان.عن الفراز ندى يقيله القادلة :1 تيعد كورق ذللق من الإمساة» كما 
يتعارف فعل ذلك عند أعوان الظلمة في المظاهرات ونحوها. 

ثم لو أمسكه القاتل بنفسه ثم قتله فعفى ولي الدم لم يخلد السجن, إذ الأدلة في تعدد الممسك 


والقاتل» إلى غير ذلك من الفروع» والله سبحانه العالم. 


((حكم ناظر القتل)» 

الرابعة: المشهور بينهم» إن كان لما ثالث عيناً وربيئة لهماء فأخحذ أحدهما وقتل الآخر ونظر الثالث 
سملت عينا الثالث» وفي المسالك عمل به الشيخ» وتبعه الأصحاب, وفي الجواهر نقل الإجماع عن الخلاف 
على ذلكء قال: وسمل العين أن تفقأ بالشوك أو تكحل عسمار محمي. 

وكيك كانه فيدل على الحكم جملة من الروايات: 

مثل قوية السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين 
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(عليه السلام) واحد منهم أمسك رجلاء وأقبل الآخر فقتله» والآخر يراهم» فقضى في الرؤية (في 
الربيئة» الرئية» الربية: نسخة بدل) أن تسمل عينيه (عيناه: نسخه بدل)» وفي الذي أمسك أن يسجن 
حي يموت كما أمسكه. وقضى في الذي قتل أن يقتل». 

وقد رويت هذه الرواية بطرق متعددة» وف بعضها روايتها عن محمد بن قيس» عن أي جعفر (عليه 
اللسلام) على نما فى الوشناتا 3 

وثٍ المستدرك رواها عن الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام) عن 
على (عليه السلام) وفيها: «وأما الآخر فنظر إليهم فقضى (عليه السلام) في الذي يراه أن تسمل 
عينهع7؟. 
وعن البحار» عن مقصد الراغب: «قضى علي (عليه السلام) في رجل أمسك رجلاً حى جاء آخر 
فقتله ورحل ينظرء فقضى بقتل القاتل» وقلع عين الذي نظر ول يعنه» وخلد الذي أمسك في الحبس حي 
ا 
وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في رجل قتل رجلاً وآخر يمسكه 
للقتل وآحر ينظر لهما لئلا يأتيهما أحد. فقضى بأن يقتل القاتل» وأن بمسك الممسك في الحبس حي 
كورود أن يله موسق النمسن اطرل نم كل عام عنبياة سوط 1كاا: ويسمل عينا الذي كان 
ب ل 

وهذه الروايات كما تراها دالة على سمل العين الذي هو فقء العين بحديدة محماة أو غيرهاء كما 
عن النهاية» والظاهر أن المعيار عماها وإِن لم تقلعاء وقد تقدم أنه إذا عفى الولي لم تقلع عيناه» لأنه أقل 
من القاتل الذي إذا عفى عنه أطلق سراحه. 

وفي تفسير العسكري (عليه السلام): «إن رجلاً جاء إلى علي بن الحسين (عليه السلام) 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ صه” الباب ١١/‏ ح7. 
)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص؛ 5" الباب ١١‏ ح5. 
(5) المستدرك: ج” ص55 الباب ١٠5‏ حه. 
(4) المستدرك: ج7؟ ص؛ ٠5‏ الباب ١١‏ ح”. 
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برحل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاصء فسأله (عليه السلام) أن يعفو عنه ليعظم 


الله ثوابه2. 


ثم إن الرائي على ثلاثة أقسام: 

الأول: المشفق» كنظر الإنسان إلى ولده وهو يقتل» وهذا لا شيء عليه قطعاً. 

الثاني: الذي يحفظ القاتل» وهذا هو الذي تسمل عيناه» كما صرح به غير واحد» وهو ظاهر رواية 
السكونى ونص بر الدعائم. 

الثالث: المتفرج الذي ينظرء فإن تمكن من الإعانة وأعان فلا شيء عليه؛ وإن تمكن ولم يعن كان 
عليه التعزير» وإن لم يتمكن فإن قلنا بحرمة حضور مجلس المنكر كما رجحناه عزرء وإلآ فلا شيء عليه. 

واحتمال أنه أي فرق بين الحضور وعدمه مع أن القتل يقع؛ مردود بأن الحضور فيه نوع من 
التشجيع» ولذا قال الإمام الحسين (عليه السلام) كما ينقل عنه لابن الحر الجعفي: «إن لم تنصرنا فاذهب 
عن هذا المكان» فإن من مع واعيتنا ولم يعنا أكبه الله على منخره في نار جهنم». 

ثم الظاهر أنه لا يحتاج إلى ثلاثة في سمل عين الحافظ» بل لو كان نفران أحدهما يحفظ والآحر يقتل؛ 
كان الحكم كذلك للمناط» ولوضوح عدم مدخلية الممسك في تشديد الحكم. 

ولو كان للقاتل عينان فهل تسمل عيناهما» وكذلك إذا كان ممسكانء» بعد وضوح أنه إذا كان 
تاداكة رقت الة اتعتب اناه شرق الناظ ؤم أميالة العدفة فمصووضا و أنناكله ودرا بالشمية ولا بعك تلق 
في سمل أحدهما وسجن أحدهما حسب القرعة» أو حسب ثتخيير الحاكم أو ولي المقتول. 

ولو كان العين يحفظ لا بواسطة عينه» بل بواسطة أذنه أو نحوه» فهل تسمل عينه أو لاء» احتمالان» 
وإن كان المناط يقتضي السمل على تأمل» وعليه فالأعمى والأعور والحافظ لمما نفس الحكم. ولو شك 
درئ الحد. 


)201 الوسائل: ج1١‏ ص7" الباب ١9‏ ح/ا. 
هه 





2 الجحييق فد اتقن :81 ل دطل بدي النقن عفان ا شيطي و عزن اللشيللك إهدات" ا وايعلنجدة قن نونب 
وكذلك بالنسبة إلى الناظرء ولا يفرق في الحكم :بين أن يكون المقتول مسلماً أو كافراء .واحتمال أنه كما 
لا يقتل المسلم بالكافر لا تسمل عينه ولا يخلد في السجن وإن كان فيه قرب إلا أن الإطلاق حاكم. 
اللهم إذا قيل بالشك فيدراً الحد بالشبهة. 

ثم الظاهر أن للإمام عقوبة الناظر والممسك بالإضافة إلى الحكمين» وذلك إذا رآه مصلحة؛ أما 
كون عقوبة الممسك على سبيل الوجوب فهو ما لا يذكره المشهور والأصل العدم؛ وإِن صرح به في 
رواية الدعائم» وقال في الجواهر عن المقنعة بعد أن ينهك عقوبة» وفي خبر أبي المقدام: «إن الصادق (عليه 
السلام) مر به فضرب جنبه وحبسه في السجن ودفع على رأسه بحبس عمره؛ ويضرب كل سنة خمسين 
حلدة)2"0. 

ثم إنه لو امسكه ليقتله الأسد فهو قاتل» وليس له حكم الممسكء ولو حفظه ثان فالكلام فيه 
كالسابق في ما قتل واحد وحفظ آخرء ولو لم يحتج الأمر إلى الإمساك لضعف المقتول على المقاومة» أو 
إلى النظر للاطمينان بأنه لا يدحل أحد, فالظاهر أن عليهما التعزير» لا السجن والسمل. 

ولو امسلك اشنانه سانا للطرية كاف وقفطة تالبق والعلاض أن علنيينا امير وكا سينا 
للزنا واللواط وإشراب الخمر والمساحقة ولقطع عضو إنسانء إلى غير ذلكء» لأصالة التعزير بعد عدم 
الدليل على التعدي» ولا مناط كما هو واضح. 

ثم إن الطريق البينة أو الإقرار مرتين حسب ما تقدم من الاحتياط دون مرةء أو علم الإمام» سواء 
كان برؤيته» أو حصل له العلم بالقرائن الموجبة للقطع. 

ولو 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص6” الباب‎ )١( 
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كان اعد الاللاتة السك أو القات أو بالناظو ظفلا او بويا له شعو" فعليه الثأذيت» الث 
عمدهما خطأ. 

نعم لا فرق بين أن يكون المقتول طفلاًء أو كبيراً عاقلا أو محنوناً. 

ولو لم يكن للحافظ عين جلد ولا تصلم أذنه وإن كانت أذنه الواسطة في الحفظ للأصلء والله 
العا لم. 


(«صور الإكراه في القتل)) 
الخامسة: لو قال له آخحر اقتله ففيه فروع: 


((لو أكرهه على القتل» وإلا أضره)) 

الأول: أن يكون الآخر مكرهاً له على القتلء ويكون الإكراه على ما دون القتلء فلا إشكال ولا 
حلاف في أنه لا يحق له قتلهء ويلزم عليه تحمل المتوعد عليه؛ مثلاً قال له: إن لم تقتل زيداً أحذت 
أموالك» أو سجنتكء؛ أو ضربتك مائة سوطء أو قطعت يدك؛ وذلك لدوران الأمر بين الأهم والمهم 
فإن تعريض الشمن إل الشنيدى أو افلم اليد أرما أهبه ون" كان ترما يديل جنا أذ ايهزب#الانسان 
إل الحرام من الشى ءا الكائر عليف كن يقرب اللتمر خوفا من أل ماله الضتر اله" الموجتب:له العسر 
ابرع فإن. تعمل اعد الال الوحت للعستار يبان أما شو" حدر سور تت إلا أن سيل الأكرآة فق 
المقام الأمر دائر بين الأهم أي قتل البريء؛ والمهم الذي هو قطع يد المكرّه بالفتح ونحوه» ولا شك في 
لزوم تقديم الأهم على المهم. 

بعل من تفرذ ا ووارمق اديز توعد له ] ا فل اللرات ليون كان م5 بوتوي قاية الي 
لأنه ولا يطل دم امرئ مسلم»؛ ولا قصاص لأن الحد يدرأ بالشبهة» وإن كان عالماً بما فعليه القصاصء 
وفي الجواهر نصاً وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه قال: وإن استشكل فيه في القواعد. 

وكيف كانء فالظاهر أن المكره ‏ بالكسر ‏ لا دية عليه ولا كفارة ولا يمنع من الميراث» وإن 
كان عليه التعزير لإكراهه على الحرام» فإن الإكراه محرم وإن كان على الحلال فكيف بالإكراه على 
راف ]لذ أن يكون السف اقرف من لاسر 
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أما ما يظهر من صحيحة زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: في رجل أمر رجلاً بقتل 
رحلء قال: «يقتل به الذي ولي قتله» ويحبس الآمر بقتله في الحبس حى يموت)"2. 

فلا ينائي التعزير» لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عداهء إذ أدلة التعزير بإطلاقها تشمل المقام» فيجمع 
بينهما بالنسبة إلى الآمر. 

ثم إن عدم قتل المكره ‏ بالكسر ‏ هو المشهور بينهم كما عرفتء لكن ريبما يقال: إن ظاهر 
الأدلة التفصيل» وهو ما إذا كان القاتل كالآلة بالنسبة إلى المكره؛ فعلى المكره القتل قوداء بخلاف ما إذا 
كان القاتل مستقلاً ولم يكن كالآلة بل كره؛ فالقتل على القاتل. 

ويدل على ما ذكرناه من الاستثناء الأدلة الثلاثة: 

فمن الكتاب» قوله سبحانه: #إيذبح أبنائهم#”©؛ مع أن فرعون ما كان يباشر القتل» بل كان 
يأمر به وكون النسبة إليه محازاً حلاف الأصلء فإن الفعل ينسب إلى المباشر لمباشرته» وإلى الآمر لأمرهء 
وكلاهما على سبيل الحقيقة: ولذا يشمل روايات من بئ مسجداء أو أطعم جائعاء أو كسى عارياء كلا 
من المباشر والآمرء كما يشمل قوله سبحانه: #لزومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها#”" وغيره 
ليم كان ارا يقلات 

ومن السنة: قوية السكون الي رواها المشايخ الثلاث» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال 
أمير المؤمنين (عليه السلام) في رحل أمر عبده أن يقتل رحلا فقتل» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؛ يُقتل السيد ويستودع العبد السجن)©». 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص"6” الباب‎ )١( 
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فإن المستفاد من هذا الحديث أن القاتل لو كان كالآلة كان القتل على الآمر» ويؤيده ما روي ف 
الحديث: من أن يزيد قاتل الحسين (عليه السلام). 

لا يقال: فعلى هذا لا يقتل العبد كما في النصء مع أنكم تقولون بقتل كليهما. 

لأنه يقال: لا يقتل إذا كان آلة محضة, بأن يكون حاله حال الطفل والمحنون وما أشبه. أما إذا كان 
أكثر من آلة» فعلى كليهما القتل» لصدق القاتل على كليهماء فحاهما حال ما إذا اشتركا في القتلء 
ولذا كان الحكي عن بعضهم أنه قال: وإن كان العبد صغيراً أو كبيراً لا عيزء واعتقد أن جميع ما يأمره 
به سيده واجحب عليه فعله كان القود على السيد. 

ويدل على كون القتل على الفاعل» بالإضافة إلى ما تقدم» ما رواه الكشي في رجاله» عن المسمعي 
ف حديث: إن أبا عبد الله (عليه السلام) دحل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس» فقال: ديا 
داود قتلت مولاي وأحذت مالي»» فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطي» فقال: «بإذنك أو بغير 
إذنك»» فقال: بغير إذني» فقال: «يا إسماعيل شأنك بهء فخرج إسماعيل والسيف معه حى قتله في 
ليف 2 

بضميمة أن قتله له كان بأمر داودء كما هو مقطوع به حديثاً وتاريخاً. 

ففي رواية الوليد بن صبيح, قال داود بن علي لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أنا قتلته» يعئي 
معلى» قال: «فمن قتله»» قال: السيرافي وكان صاحب شرصطته. قال: أقدنا منه» قال: قد أقدتكء قال: 
فلما أخذ السيراقي وقدم ليقتل» حعل يقول: يا معشر المسلمين يأمرونئي بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم 
يقتلوني» فقتل السيرافي”"©. 

وف رواية أحرى للكشيء قال: إن الصادق (عليه السلام) دحل على داود بن علي؛ 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص»”5” الباب ١‏ ح7. 
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فقال (عليه السلام) له: ديا داود لقد أتيت ذنباً لا يغفر الله »لك» قال: وما ذلك الذنب» قال (عليه 
السلام): «قتلت واد من أهل ان الحديث. 

وفيه: إن الصادق (عليه السلام) أمر فقتل السيرائي. 

ومن العقل: ما نراه من نسبة العقلاء القتل إلى كل من الآمر والقاتل بدون عناية محاز» ولذا لا 
يشك عاقل في أن معاوية قاتل الحسن (عليه السلام) مع أن المباشر جعدة» وأن يزيد وابن زياد وابن سعد 
قتلة الحسين وأقربائه وأصحابه (عليهم السلام)» وأن المنصور وهارون والمأمون قتلة الصادق والكاظم 
والرضا (عليهم السلام) إلى غير ذلك؛ وما تقدم صدق بان المسجد وهادم المسجد على من بناه بأمره 
وهدمه بأمره» إلى غير ذلك. 

وعلى هذا فلو كان القاتل كالآلة المحضة كالطفل والبمجنون كان القتل على الآمر» وإن كان آلة غير 
عو كان غلبيها القتل أمرا وفامورا: 

وكيف كانء فالفتوى على طبق المشهور في عدم القتل للآمر بحاحة إلى تأمل» وإن كان الفتوى 
بالقود على كلا الآمر والمأمور مؤيداً بقتل شاهد الزور مع أنه لم يباشر القتل» وبقوهم بأن القتل على 
الكقومفن الاق والشيميمة ها اوقد قن القها على ايكيا ]ذا كان مشا وكين عرفا ايفن شا ل 
تأمل» والله العالم. 


((لو أكرهه على القتل» وإلا قتله)) 

الفرع الثاني: أن يكون المكره أكرهه على القتل في قبال القتل» بأن قال له: اقتل زيداً ال قتلتك» 
أو فلك و لقافي أن :ووعلداك سك ابلك إشكال ا انه لذ عق له أن قد ويدار لك شكال هنال 
حلاف» بل قد عرفت دعوى الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 


.١ح‎ ١1 المستدرك: ج7؟ ص"57؟ الباب‎ )١( 





وفي الصحيح: «إنما جعلت التقية ليحقن بّا الدمء فإذا بلغ الدم فلا تقية)”©. 

ونحوه الموئق”". 

ولو قتله والحال هذه كان على القاتل القود على ما تقدم» وقد عرفت حال الآمر في الفرع 
السابق. 

ولا فرق في عدم جواز القتل بين أن يكون المكرّه ‏ بالفتح ‏ مساوياً لمن أمر بقتله أم مختلفاء 
كما لو أمر الرحل بقتل المرأة» أو المسلم بقتل الذمي» إلى غير ذلك. 

ولو لم يتمكن التخلص منه إلا بقتله جاز لأنه دفاع عن النفس كما تقدم في بحث الدفاع. 

ويلحق بالمسألة ما إذا دار الأمر بينه وبين غيره في أكل السبع دوعا فاك بنانه لون له أن 
يقدم غيره» فإنه وإن كان أحدهما مقفولا ل عالق إل أن تقديم غيره لا وجه له فإذا قدمه كان عليه 
القود. 

نعم لو دار بين قتل واحد أو قتل متعددء كما إذا كان بقاء الحنين في رحم الأم خخطراً عليهماء أما 
إذا أسقطته كان القتل للجنين فقطء لم يبعد تقديم الواحد لدوران الأمر بين الاهم والمهم» وللمناط في 
مسألة الدفاع» وبذلك كان يفي والدي (رحمه الله بشرط أن يكون قتلهما مع بقائه مقطوعاً به حسب 
تحربة قطعية» أو إخبار أهل حبرة موثقين» وفي التعدد والعدالة في أهل الخبرة الإشكال السابق. 

نعم ربما يقال بوجوب الدية للأب» لأن جواز القتل لا يسقط الدية» كما في ما إذا تترس 
بالمسلمينء حيث تعطى ديتهم من بيت المال» فإذا رضي الأب سقطت الدية رأساً. 

لا يقال: إذا رضي الأب بالقتل كان كلاهما شريكاً في القتل» فالدية من نصيب من بعدهما. 


لأنه يقال: إذا جاز القتل لم يكن وجه لعدم الدية» إذ القاتل إِنما يمنع من 
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الدية إذا كان ظلماًء أما إذا كان بإحازة شرعية كان له حق أذ الدية» كما إذا قتل الأخ أخاه 
المتترس به من قبل الكافر» فإن القاتل يأحذ دية المقتول الذي قتله بنفسه». فكيف بسائر ميراثه. 

هذا ولكن الأظهر أن قتل الأم للجنين قد يكون من باب الأهم والمهم» والظاهر لزوم إعطائها 
الدية للأب إن كان له أبء وإلآ فالوارث هيء ولا يعقل أن يكون للإنسان ذمة على نفسه فلا دية 
أصلاء وقد يكون من باب المناط في أدلة الدفاع وزهناايكرن القيز ل در داك حيه اصيلة: رضي الأب أم 
كره. 

ثم إن الأم إن اسقطت الحنين قبل ولوج الروح عمداء كان عليها الدية والتعزير» وإن كان ولد 
زناء إلا لأمر أهم في نظر الشرع» كما أنه إذا لم تسقطها كان معرض الفتنة والقتال وما أشبه» وإن 
أسقطته بعد ولوج الروح كان عليها القصاصء لما حقق في محله. من أن الجنين المولوج فيه الروح حكمه 
حكم الإنسان الكبير في الدية والقصاصء بل لو كان ذكراً لزم الرد من مال الأم على ورئة الجحنين. 


((لو أكرهه على القتل في قبال الأشد من القتل)) 

الفرع الثالث: أن يكون المكره أكرهه على القتل في قبال الأشد من القتل» كما إذا هدده بأنه إن 
لم يقتله قتله وكل أولاده» أو عذبه أشد التعذيب إلى أن يموت ما هو أسوأ من القتل» فهل يجوز أن يقتله 
لا فراراً من قتل نفسه؛ بل فراراً مما لا يتحمله من التعذيب» ولحفظ الأهم في مقابل المهم, احتمالان» من 
إطلاق الأدلة السابقة المحرمة لقتل البريء» ومن انصرافها عن مثل هذه الصورة. 

أما الاستدلال لحواز القتل بأن أقلية معصية الله أولى من أكثريتهاء فغير تام وإلاً فلو قالت له: ازن 
نا واعداء وإلا زنيت ثلاث مرات مع رجال أجانب» لزم على تلك القاعدة جواز أن يز بماء لأنه 
أقل معصية من ثلاث زناءات» فإن معصية الغير وإن كانت أكثر لا تبرر معصية الإنسان وإن كانت أقل. 

أما حواز أن يقطع الإنسان يد غيره بإكراه المكره لنجاة نفسه من القتل 
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كما سيأتي» فليس ذلك لدوران الأمر بين معصية أقل من الإنسان» ومعصية أكثر من المككره ‏ 
بالكسر ‏ » بل لدلالة الأدلة الى منها ما تقدم من الصحيح: «إنما جعلت التقية ليحقن يما الدما فإذا 
بلغ الدم فلا تقية»» فإن المنصرف من الدم النفس لا مثل الترح. 

وكيف كان فالمسألة بحاحة إلى تتبع أكثر وتأمل أدق. 


((صور المكره والقاتل)) 

ثم إن ما تقدم من أن المكره غيره على القتل إِنما فعل حراماء لكن لا دية عليه ولا قودء وإنما الدية 
والقود على القاتل, إنما يكون إذا كان القاتل بلغا عاقلء إذ صور المسألة أربع» لأن كلاً من المكره 
والقاتل إما كامل أو غير كامل. 

فالأولى: أن يأمر الكامل الكامل» وقد تقدم حكمه. 

والثانية: أن يأمر الكامل غير الكامل؛ كالطفل غير المميز والمحنون» والقصاص هنا على المكره, بلا 
حلاف ولا إشكال كما في الجواهر» لأنُما بالنسبة إليه كالآلة كما في الشرائع. 

ويه ما تفده يو قل المي بامن القيا» ,وتعيق: إن الوذ بغلى: الآمر كول الدرة لازن لأنا 
بدلهء فإذا صولح بالدية» أو كان الحكم الدية لزمت الآمرء والظاهر أنه كذلك إذا كان الطفل مميزاًء لأن 
«عمد الصبي خطأ» فهو كالآلة أيضاً وإن كان الواجب هنا تأديبه» كما يؤدب الطفل واليجحنون المميزان 
في كل مكان ارتكبا ما يوحب التعزير أو الحد. 

ومنه يعلم الكلام في ما إذا أمر فاقد الوعي كالذي نوّم مغناطيسياً وشارب الخمر والمرقد 
وشبههما. 

وما ذكرنا في الطفل المميز أنه لا يقتض منه ولا يكلف بالدية لا هو ولا عاقلته» ظهر الإشكال 
فيما عن الوسيلة من أن المأمور إن كان مراهقاً اقتص منه» وفيما عن الشيخ في المبسوط والنهاية وابن 
البراج في المهذب والجواهر من أنه يقتص منه إن بلغ عشراء وفيما في الشرائع وعن القواعد من أنه لا 
قود على أحدهما وإنما الدية على عاقلة المباشر» وفيما عن المقنع والمقنعة من أنه يقتص منه إن بلغ خمسة 
أشبار» وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية. 

وإن كان 
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را استدل: 

للاول: بإطلاق أدلة القصاص. 

وللثاي: بالأحبار الدالة على جواز عتقه وصدقته ووصيته وطلاقه. 

وللثالث: بأنه لا قود على المباشر لعدم بلوغه» ولا على الآمر لعدم مباشرته القتل. 

وللرابع: .مما رواه السكونء عن الصادق (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام): «إذا بلغ الغلام 
خمسة أشبار اقتص منه» وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية)0©. 

ومما رواه الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن عليا (عليه 
السلام) قضى في رجحل اجتمع هو وغلام على قتل رجحل فقتلاه» فقال (عليه السلام): إذا بلغ الغلام 
خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه واقتص له فقاسوا الغلام فلم يبلغ خمسة أشبارء فقضى علي (عليه 
السلام) بالدية)7. 

لكن شيئاً من الاستدلالات للأقوال المذكورة غير تام. 

إذ يرد على الأول: حكومة أدلة عمد الصبي خطأ على إطلاقات القصاص. 

فعن أبي البختري, عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام): «إنه 
كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق» والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما حطأ تحمله العاقلة» وقد رفع 
52 القلم”. 

وعن الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال علي بن أبي 
طالب (عليه السلام): «ليس بين الصبيان قصاصء عمدهم خحطأ يكون فيه العقل)". 


.١ح‎ 75 الوسائل: ج9١ ص56 الباب‎ )١( 
.١ح‎ 3”: المستدرك: ج” ص5 ؟ الباب‎ )١( 
الوسائل: ج9١ ص55 الباب 75 ح7.‎ )"( 
الباب 8 ح؟.‎ ١ المستدرك: ج؟ ص88‎ )4( 
/ا‎ 


وعن دعائم الإسلام» عنه (عليه السلام)» إنه قال: «ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبيء 
فعمدهما خحطأ على عاقلتهما»”'. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «وما جين الصبي والمحنون على عاقلتهما». 

ويهذا بالإضافة إلى الإجماع المنقول والشهرة المحققة تبين لزوم حمل ما دل على العكسء من أن 
حطأ الغلام أو المرأة عمد”". 

مثل ما رواه أبو بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا 
0-6 00 فقال: «إن خطأ المرأة والغلام عمد» الحديث”". 

وف رواية الكناسي, عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد» الحديث7). 

على التقية كما ذكره الشيخ, والخبران المذكوران في الوسائل في باب حكم ما لو اشترك صبي 
وامرأة في قتل رحل» فراجحع. 

وعلى الثاي: بأنه على تقدير تسليم ما ذكر لابد وأن يخصص إطلاق عمد الصببي خحطأ ونحوه 
مقدار ما في الرواية لا أكثر من ذلكء وإلا كان حكمه حكم البالغ وهو مقطوع العدم. 

وعلى الثالث: يما ذكره الجواهرء بأن ظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه أنه لا يقاد منه إذا قتل» وإذا 
تحقق فالسبب أقوى فينبغي القود. 

وعلى الرابع: بأنه من غير البعيد أن الإمام حكم بذلك بالنسبة إلى أهل الكوفة» لعلمه باقتران 
البلوغ يبهذا المقدار» وإلآً فمن الواضح عدم التلازم بين 
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الأمرين كلية» ولذا قال الشرائع والجواهر: إنه مع كونه ضعيفاً مطروح عند المعظم. 

أقول: بل وحى عند القائل في بعض كتبه الآخر» وبمكن أن لا يحمل على التقية بفعل الإمام (عليه 
السلام) من باب قاعدة الإلزام» إذ بباللي أن عمر أمر بتقدير الناس بخمسة أشبار في قضية خاصة» وكيف 
كان» فمقتضى القاعده ما ذكرناه. 

الثالثة: أن يأمر غير الكامل الكامل ويكرهه عليه» وذلك ممكن كما إذا كان غير الكامل ملكا 
حبارأء لتعارف توارث الأطفال ف الحكومات الاستبدادية» فالكلام بالنسبة إلى المكرّه ‏ بالفتح ‏ هو 
الكلام السابق في حبر الكامل لكامل آخرء إذ لا فرق في الأدلة الى ذكرناها هناك بين أن يكون الحابر 
كنات أو اقب فتن وإ وراكان اسار سيو ا 

وأما الكلام في المكره ‏ بالكسر ‏ فلا قصاص عليه قطعاء لدليل «عمد الصبي خطأ» وغيره مما 
تقدم في صورة كون القاتل طفلاًء وهل عليه الدية» أي على عاقلته» لقوله (عليه السلام): «تحمله 
العاقلة»» فإنه إذا كانت الدية عليه فيما إذا باشر القتل كانت الدية عليه فيما إذا أمرء أو أن الدية على 
القاتل لأنه المباشر للقتل» فإذا لم يكن قصاص كان عليه الدية» الظاهر الأول» لأن القاتل لا يخلو من أن 
يحق له القتل لأنه مكرّه ‏ بالفتح ‏ أو لا يحق له لعدم تمشي الإكراه في القتل» فإن كان الأول فحيث 
إن السبب الذي هو الطفل أقوى من المباشر كانت الدية على السبب» وإن كان الثاني فعليه القصاص لا 
الدية» لأنه قتل إنساناً حيث لا يحق له القتلء وعلى كلا التقديرين لا محال لدية القاتل» فتأمل. 

الرافةة الدافر ف الكامل غير الكامالء قافو كفن فاك ارس ور كدوناء أن حدم لحن 
بأن كان الأمر بالإكراه» ولا إشكال في عدم القصاص لأي منهماء لأن عمدهما حطأ. 

نعم تحب الدية على عاقلة المكره ‏ بالكسر ‏ لأن السبب أقوى من المباشر. 
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ومن مصاديق غير الكامل السكران ونحوه» وقد تقدم في بعض المباحث السابقة الكلام في 
السكران» وأنه كابجنون في ما يرتكب. 

ثم إنه لو لم يكن إكراه في الواقع؛ لكن القاتل ظنه إكراهاًء كما إذا أمره عبد السلطان الجائر باسم 
السلطان فنفذ» ثم ظهر عدم أمر السلطانء وأنه إذا لم يكن قتله لم يكن عليه شيء», فالسلطان ليس عليه 
شيء. 

أما الآمر فهل يخلد السجن لإطلاقات أدلة تخليد الآمر السجن أو لاء لانصراف الدليل إلى ما لو 
أمر من نفسه لا من غيره» الظاهر الأول للمناط» بل الفحوى, فإن هذا الأمر أسوأ من الأمر من قبل 
نفسهء وأما القاتل فإن حق له القتل لم يقتص منه» بل ولا دية لأن السبب أقوىء, فالدية على السبب» 
وإن لم يحق له القتل اقتص منه» والله سبحانه العالم. 

ثم إن ما ذكرناه من أول الصورة الخامسة إلى هناء إنما هو في ما إذا أكرهه المكره على القتل 
بتهديد أقل من القتل» أو القتل؛ أو الأكثر من القتل. 

أما إذا لم يكن إكراه» وإنما أمره فقتل بدون إكراه ولا زعم إكراه» فالقود على القاتل» لإطلاقات 
الأدلة» والسجن على الآمر للروايات. 

وكل ما ذكرناه إنما هو في الحرء وأما إذا كان المأمور عبداً ففيه كلام مذكور في الجواهر وغيره 
فراجع» وقد تقدم الإلماع إلى الفرق بين كونه آلة للسيد أم لا. 
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«فروع في الآمر بالجناية)) 
(مسألة :)٠8‏ فيها فروع: 


((لو قال اقتلئي وإلا قتلتك)) 

الأول: لو قال كامل لآخر: اقتلئ وإلا قتانك» إذ قد يتفق ذلك كما نقله المحدث القمي (رحمه 
الله في الحسود الذي أمر عبده بأن يقتله في سطح دار جاره ليلوث الجار بذنب قتله» لم يسع القتل» كما 
صرح به الشرائع والمسالك» وفي الجواهر بلا حلاف بل ولا إشكالء وعللاه بأن الإذن فيه لا ترفع 
الحرمة الحاصلة من في المالك الحقيقي. 

لكن لو أثم وباشرء فهل يجب عليه القصاصء كما يظهر من المسالك الميل» أو لا يجحب» كما عن 
الشيخ في المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد» بل في المسالك إنه الأشهرء احتمالان» وتوقف 
العلامة في محكي القواعد, وينبغي أن يجعل محل التراع في ما إذا لم يزعم القاتل جواز ذلك له وإلآً فلا 
قصاص قطعاًء لأن الشرط العلم كما تقدم في كتاب الحدود. 

أما إذا لم يزعم ومع ذلك قتل» فالظاهر هو قول الشيخ وأتباعه لما علله الشرائع بقوله: لأنه كان 
ثميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث. 

أقول: لأن في القتل حقين حق الله وحق الناس» والقصاص تابع لححق الناس» ولذا يصح للوارث 
إسقاطه؛ كما أن الدية حق الناس» ولذا يصح لهم إسقاطه. 

لا يقال: القصاص يتعلق بالقاتل بعد القتل فهو حق لهم لا له فلا يحق له إسقاطه» وكان إسقاط 
المقتول له كإسقاط الأحنبي» حيث لا يؤثر في الإسقاط. 

لأنه يقال: إنه أولاً وبالذات حق المقتول؛ وإنما يتتقل إلى الوارث بالإرث» كما هو الظاهر عرفاً من 
الأدلة» ويدل عليه أن المريض يصح له أن يبرئ الطبيب من دمه إذا مات بسبب طبابته» كما دل النص 
والإجماع» ومن المعلوم أن الدية بدل القصاصء فإذا كان أمر الدية في الطبيب بيد المريض كان أمر 
القصاص بيده أيضاًء فيصح له إسقاط القصاص كما يصح له إسقاط الدية» هذا بالإضافة إلى أصالة 
البراءة» وقاعدة درء الحد بالشبهة. 

وبذلك ظهر أنه لا وقع للإشكال في كونه حقاً للميت بأنه قبل 
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الوك: اله عللك التسياض اليف بويك امرك ليس فاباذ الكوياة: ]3 الاشكانلاك الامسحكمابة 
العقلية لا تقاوم الظواهر الشرعية. 

بالإضافة إلى ما أجابه المسالك والجواهر وتبعهما الشيخ المرتضى (رحمه اللم) في المككاسب ف شبه 
المبتألةا مو تعيو و الآنامافية مو كرون للق الله قبل فونه انمادق ول | لل #الوارك مايل رقارة وصاياه 
وقضاء ديونه منهاء فلو كانت الدية للوارث ابتداء لم تكن كذلك؛ وحيث إن الدية بدل القصاص كان 
القعنادق كذللك انا 

وما تقدم تبين أن الاستدلال القائل بثبوت القصاص بأن إذن المقتول غير مبيح فلا يرتفع به الحدء 
وأنه الموحب للقصاصء فهو مثل إذن الزانية بزنا الزاني بماء حيث لا يرتفع بذلك الحرمة» غير صحيح؛ إذ 
ليس الكلام في الحرمة» وإنما الكلام في حق المقتول» فهو مثل سقوط مهر البغي وأرش بكارها بإذها في 
البغاء» في ما كان على الزاني كلا الأمرين لو لم تأذن في ذلك. 

والخاضل سوط بحن الحاين "و كل المقامة تون كان الا مو كردا 

ثم إن الجواهر أدرج المسألة في الدفاع, قال: إلا أن يندرج في الدفاع فيتجه حينئذ سقوط القصاص 
والدية والإثم. 

هذا ولو كان المكره ‏ بالفتح ‏ في ما له القتل» قتل مورثه بإكراه المكره ‏ بالكسر ‏ ما كان 
السبب أقوى» كان له القصاص عن الآمرء كما أنه إذا لم يكن له القصاص كان له أن يأخذ الدية منه 
لإطلاق أدلتهماء ولو لم يكن له القتل فلا قصاص ولا دية» لأن القاتل لا يقتص من غيره ولا يأخذ 
الدية. 

ولو كان الآمر المكره ‏ بالكسر ‏ هو الوارث للمقتول» فإن كان المكرّه ‏ بالفتح ‏ كالآلة 
فليس له قصاص ولا دية. 

أما إذا لم يكن كالآلة؛ فالظاهر عدم حقه في القصاص والدية» لأنه أهدر حقه بأمره بالقتل» كما 
تقدم في مسألة ما لو قال له: اقتليي وإلا قتلتك» فقول الجواهر: (وكان 
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له القصاص لعموم الأدلة» ولا يسقط حقه بإكراهه, في ما كان الآمر المككره هو الوارث للمقتول) 
لا يخلو من إشكال. 

ثم إنه قد ظهر مما سبق الصور الثلاثة الأحر للمسألة» وهي أمر الكامل للناقص أن يقتله 
وبالعكسء وأمر الناقص للناقص. 


((لو قال اقتل نفسك)) 

الثا: لو قال: اقتل نفسك من غير إكراه له على القتل ففعل» فإن كان المأمور بالغاً عاقلاً فلا 
شيء على الآمر من القصاص والدية» نعم عليه التعزير» لأنه أمر بالمنكر. 

هذا هو الذي اختاره الشرائع والمسالك والجواهر» وذلك لأن المباشر أقوى من السبب» واحتمال 
وجحوب القصاص أو الدية عليه لأنه لو لم يأمره لم يفعله كالإنسان المستعد للانتحار حي أنه لو لا الأمر 
م يقتل نفسه؛ فيه: إنه لا يجعله أكثر من كل آمر بالمدكرء فلا يصدق عليه القاتل الذي هو المعيار في 
القصاص والدية. 

ثم إن ما ذكرناه من اعتبار البلوغ والعقل أولى من عنوانهم اعتبار التميز» إذ الطفل والحنون المميزين 
إذا أمرهما الآمر بقتل نفسهما فقتلاء كان عمدهما خطاأً فكانا يمتزلة الآلة» وعليه فاللازم كون القود 
والدية على الآمر» وكذا لو قال لسكران أو نحوه: أقتل نفسك فقتلء» وإن كانت المسألة بحاحة إلى 
التأمل. 

أما إذا لم يكن المأمور مميزء فلا إشكال في القود على الآمرء كما صرح به المحقق والعلامة 
والشهيد والجواهر وغيرهم, لأن السبب أقوى من المباشر. 

أما إذا كان المأمور بالغاً عاقلاً فأكرهه على قتل نفسه؛ فإن كان في قبال القتل شيء أقل كقطع 
يده أو مساو كقتل المهدر له» فلا إشكال في عدم جواز قتل المأمور نفسه لأقلية الأول» ولأنه لا معيى 
للاضطرار إلى قتل نفسه خحوفاً من قتل القاتل له» وإذا قتل نفسه والحال هذه فلا قود ولا دية على الآمرء 
وإن كان قانعلا للحرام يعزز عليه بل سمل تخليده الستدن للمناط:ق تخليد الآمر بالقغل السحن: 

وإن كان في 


قبال القتل شيء أشد كتعذيبه ما لا يتحمل» وقتله مع جميع عائلته» ففي المسالك وكشف اللثام: 
حاز قتل نفسه؛ لأن التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه يحقق الإكراه 
ويترتب القصاص حينئذ على الآمر المكره» لأنه أقوى من المباشر» وفي الجواهر العدم؛ لإطلاق دليل منع 
قتل النفس» وإلا لماز للعالم بأنه يموت عطشاً مثلاً أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك. 

أقول: الإطلاق مشكوك فيه؛ والنقض غير واردء لأنه إذا كان موته عطشاً شديدا عليه بحيث لا 
يتحمله من شدة العسر والحرج» لم يكن دليل على عدم جواز إراحة نفسه بالقتل» وكذا في المريض 
المقطوع موته الذي لا يتحمل شدة الألم» وإن كانت المسألة بحاحة إلى تأمل وتتبع أكثر. 


((صور الإكراه التخييري بين نفسه وغيره)) 

الثالث: لو خيره بين أن يفعل ما يوحب القصاص بالغير» أو أن يفعل الآمر به ذلك» فالصور ثلاثة: 

الأولى: أن يكون التهديد أحعفء كأن يقول: اقتل زيداء وإلا قطعت يدكء ولا ينبغي الإشكال في 
عدم جواز أن يقتله» لأن محذور التهديد أخف من محذور المأمور به وكذلك لو قال: اقطع يد زيد وإلآ 
قطعت إصبعكء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

الثانية: أن يكون التهديد مساوياًء كما إذا قال: اقطع يد زيد وإلاً قطعت يدكء والمقام كالسابق 
في عدم الجواز للأصلء ولا دليل على أن الإكراه يرفع مثل ذلكء لأن المنصرف من أدلته غير ذلك. 

الثالثة: أن يكون التهديد بالأشد» وهو على نوعين: 

الأول: أن يكون التهديد بالقتلء كما لو قال: اقطع يد هذا وإلاً قتلتك؛ والمشهور عندهم أن له 
قطعها لأدلة الإكراه» وللصحيح والموثق المتقدمين: «إنما جعلت التقية ليحقن با الدمء فإذا بلغ الدم فلا 
تقية) 2 ولا يناقش فيه بعد ذلك 


م١‎ 


بأن قطع يد الإنسان حرام فلا يصار إليه فراراً من فعل إنسان آخحر الحرام» فهو كما إذا قال: اقطع 
يد زيد وإلاً قتلتُ عمروء أو كما إذا قالت: قبلئ وإلا زنيت» إذ يرد عليه أن أهمية النفس عند الشارع 
توجب الحواز في قطع يد زيد وإلاً قتلت عمرواً. 

أما مثال قبل فلا دليل على إطلاق منع الحرام عن الغير» وإن كان بفعل حرام ولو أحفء فالأصل 
عدم الجواز. 

ومنه يعلم أنه لو قال له: اقطع يد زيد وإلاً قتلتكء كان القطع واحباء وتعبير الجواهر بقوله: كان 
له قطعهاء إنما هو في مقام توهم الحظرء فلا دلالة فيه على الحواز في قبال الوحوب. 

وكذا لو خيره بين أن يقطع يد زيد أو أن الآمر يقتل عمرواًء ثم إن قال له ذلك فقطع المأمور يد 
البريء» كان على الآمر القصاص دون القاطع» لكون السبب أقوى من المباشرء فما عن القواعد من 
الإشكال فيه لأن الأمر لم يباشر القطع فتجب عليه الدية دون القصاصء» كاحتمال وجوب الدية على 
القاطع لأنه ضمان» ولا فرق في الضمان بين المختار والمكرّه بل وح النائم» ولذا لو انقلبت الظئر 
ضمنت دية الرضيع» فيها ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن قوة السبب توجب القصاص كما في القتل» وقد تقدم دليله. 

وعلى الثاي: إنه فرق بين النائم والمكره» إذ لا سبب في الأول بخلاف المكرّه ‏ بالفتح ‏ ووجود 
السبب الأقوى من المباشر يوجب تحمل السبب التبعة. 

ثم الآمر يعزر بالإضافة إلى القصاصء لأن إكراه الغير محرم. 


(«لو خيره بين القطعين وإلا قتله)) 

الرابع: لو قال له اقطع من هذا أو من هذا وإلا قتلتنك» فله صورتان: 

الأولى: أن يتساوى المأمور به» كما لو قال: اقطع يد زيد أو يد عمروء فلا ينبغي الإشكال في 
وحوب قطع يد أحدهما تخلصاً من قتل نفسه» والقصاص على 
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الآمرء كما أفى به الشرائع والتحرير والجواهر وغيرهم؛ لأن السبب أقوى من المباشر» لأنه على 
الجامع الذي لا يتحقق إلا بإبراز أحد أفراده إلى الوجودء فاحتمال عدم القصاص لأن التعيين عري عن 
الإكراه فيكون المباشر مختارا في ذلك ممنوع» ولذا لو اضطر إلى شرب أحد إنائي حمر لم يكن شربه 
لأحدهما حراماً ولم يحدء إلى غير ذلك من الأمثلة» والظاهر أنه لو قدم يد عدوه فقطعها كان من 
الإكراة. 

الثانية: أن يتفاوت» كما لو قال: اقطع اصبع زيد أو يد عمروء ولا إشكال في لزوم أن يفعل 
الأخف, لأن الضرورات تقدر بقدرهاء مثلما إذا أكرهته على أن يقبلها أو يزن بماء فإنه لا يجوز الزنا 
قطعاً فإذا قطع الإصبع كان القود على المكره. 

أما إذا قطع اليدء ففي القود أو الدية عليه أو على الآمرء احتمالات» من أنه اكراه على الجامع 
امحقق في قطع اليد فالقود على الآمر» ومن أن جعل اللمباشر القطع مع أنه كان بإمكانه التخلص»ء فالقود 
على المباشر» ومن الشك الناشى من خلط الإكراه بغير الإكراه فالدية على الآمر لأنه أقوى» أو على 
المباشر لإمكانه التخلص فلم يتخلصء أو كون دية الإصبع على الآمر والزائد على المباشر» لأن الآمر لم 
يكره إلى أكثر من قطع الإصبع؛ ويحتمل قطع إصبع الآمر لاكراهه. ويد المباشر لعدم كونه مكرها افيه 
بعد أن يرد المقطوع يده أولاً دية إصبع على المباشرء والمسألة بحاحة إلى التأملء وإن كان التوزيع بين 
الآمر والمباشر في الجملة أقرب» ولا يبعد الاحتمال الأخير. 

ومنه يعلم حكم ما لو أكرهه على قطع يد زيد أو إصبع زيدء فقطع يده» ولو أمره كرهاً أن يقطع 
إصبعه فقطع يده» قطع إصبع الآمر ويد المباشر» كما تقدم. 


الله 


ولو أمره أن يقطع يده؛ فقطع إصبعه لاحتماله التخلصء» كان على الآمر قود الإصبع؛ لأن أمره 
بقطع اليد لم ينفذء ولأن قطع الإصبع كان من إكراهه؛ والسبب أقوى من المباشر. 

وما تقدم يعرف الكلام في أنه إن أكرهه على الزنا فقبّلء أو على القبلة فزناء أو على أحدهما 
فاختار القبلة» أو احتار الزناء وأنه يجب عليه الحد في الثاني والرابع» ولا تعزير عليه في الأول والثالث. 


((لو أكرهه على صعود شجرة فوقع)) 

الام + لو اكرهه طل امعد شجرة قلا فر لقنت علد همات أو الكنين قاذ شلك ق رحو 
شيء على المكره» لكنه القصاص إذا كان قصد قتله وكسره أو كان الغالب كذلكء وبدوفما فالدية, 
وهذا هو ظاهر اللجواهرء خلافاً للمحكي عن التحرير إطلاق ثبوت الدية» وفيه نظر. 

ومثله لو أكرهه في نزول بثر أو صعود جبل أو ما أشبه. 

وكذا إذا أمره باختراف غابة فأكله السبع؛ أو قطع عضوهء وقد تقدم كون القتل عمداً إذا كان 
قصد الحلاك» أو كان الغالب فيه ذلك» كما في الذي سم آحر أو ألقاه في النار أو البحر أو ما أشبه. 

فرق ذلك وى اقتيكون يوالها عليه طامر ا نباك دقارهوها آم اه فلو اتجاخر سانا اصعرة 
الشجرة فتبين أنه خطر ظهر بطلان الإحارة» فإذا أحبره على ذلك كان كما تقدم, ولو لم يجبره لكنه 
صعد بزعم الوحوبء لم يكن على الموحر قصاص ولا دية. 

ومنه يعلم أن الذين يعملون في المناحم والغابات والعمارات وأعماق البحر وما أشبه؛ إذا هلكوا 
بسبب سقوط المنجم عليهم أو ما أشبه لم يكن على المستأحر ضمانء نعم لو شرط الضمان عليه كان 
ليه الفنة عيبي الوط 

كما أنه لو علم المستأحر أنه مهلكة؛ فإن علم الأحير بذلك ومع ذلك أقدم لم يكن على المستأحر 
شيء للأصلء وإن لم يعلم الأحير بذلك كان على المستأجحر الضمانء إذ حاله حال 
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من 'قدم إل غير :طعاماً مسموماً فأكله وهو يعلم أنه سمو حيث ال طتمان» أو أكلة .وهو :لا 
يعلم حيث يكون الضمانء لأن الآكل مغرور كما تقدم. 

ولو أكرهه على صعود شجرة طويلة فيها العطب؛, أو شجرة غير طويلة لا عطب فيهاء فصعد 
الطويلة لم يكن على المكره الضمان» ولو كان في كلتيهما العطب كان عليه الضمان. 

نعم لو كان في الطويلة عطب كسر اليد مثلاء وفي القصيرة عطب الجرح» فصعد الطويلة 
فانكسرت يده كان على المكره الضمان بقدر الجرح, لأنه لم يكره على أكثر من ذلك» كما تقدم مثله 
في المسألة السابقة. ش 

ولو احتلفا في أصل الإكراه» أو في الزيادة والنقيصة» أو ما أشبه ذلك» كان الأصل مع طرف 
المصاب إلا إذا قام المصاب بينة على دعواه» كما هو واضح. 


((لو أقربما يوحب حداً أو قصاصاً)) 

المناكينة الوا أقرها بوبحب نهدا أو اقصاصاء ع توفر رافظ الإقراو م ظهنر كدي بعك إنحراء: الحد 
والقصاص عليه» لم يكن على الحاكم الآمر والحداد المحري شيء» وذلك لأنه السبب الأقوى من المباشر 
كما و هر ولاتدرق نا تكو سعد "اوم سهد ارها أخيم 

ولو أجبره إنسان على الإقرار» فهل على المكره ‏ بالكسر ‏ شيء» لا يبعد ذلك بأن يكون عليه 
الاعنامن :لكل السب ا رالراقي نكن كاله حا لتقي آلثر علفنا "وى شرك سيو دارو لود قا قله لاعن 
للاستشكال في ذلك كما تقدم مثله فلابد من الدية. 

ولو أحرى الحد الحاكم بعلمه ثم ظهر اشتباهه؛ فلا إشكال ولا خلاف في عدم القصاصء كما لا 
ينبغي الإشكال في الدية الى تكون من بيت المال» كما ذكرناه في مبحث خطأ الحكام وأنه في بيت المال 
نصاً وفتوى. 

أما الو سبل الوه الناة: كانوا أن عدن دق سحقوق النانى أى تعقو ق الله ها يفي :قاذ #الفقل 
والارتداد» أو رجماً كالزناء أو حرقاً ونحوه كاللواط, وأجري الحد ثم ظهر أنهم شهود زور فلا إشكال 
ولا حلاف في أنه لا يضمن الحاكم ولا الحداد 


وكان على الشهود القودء ولو ظهر اشتباههم بدون تعمد فعليهم الدية» وذلك لأن السبب وهم 
الشهود أقوى من المباشرء أي الحاكم الآمر والحداد المحري. 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى القاعدة» ما رواه ابن محبوب» عن أب عبد الله (عليه السلام» في 
أربعة شهدوا على رجحل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرحل فقال (عليه السلام): «إن قال 
الراجع و«همت» ضرب الحد وغرم الدية» وإن قال: تعمدت قتل)0"©. 

وخبر مسمعء عنه (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى ف أربعة شهدوا على 
رحل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرحم ثم رجع واحد منهمء قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي» 
فإن رجع اثنان وقالا شبه عليناء غرما نصف الدية» وإن رجعوا فقالوا شبه عليناء غرموا الدية» وإذا قالوا: 
شهدنا بالزور قتلوا جميعا»”"©. 

ونخبر الفتح بن يزيد الجرحاني؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» في أربعة شهدوا على رحل أنه زن 
فرحم, ثم رجعوا وقالوا قد وهمناء يلزمون الدية» وإن قالوا: إنما تعمدناء قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول 
ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني» ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين حلدة» وإن 
شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة» ويجلدون ثمانين كل واحد منهمء 
ثم يقتلهم الإمام)". 

وروى الصدوق ف المقنع» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن أربعة شهدوا على رجحل 
بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة» قال: «يقتل الرحل ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية»©. 


)١(‏ الوسائل: ج15 ص15 الباب 17 حجا. 

(؟) الوسائل: ج47 الباب 515 ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج15 ص40 الباب 56 ح5. 

(4:) المستدرك: ج”؟ ص54 ١‏ الباب ١ه‏ من القصاص في النفس ح١.‏ 
كم 


وقال في موضع آخر: «فإن شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجحع أحدهم عن الشهادة وقال: 
شككت في شهادتنء فعليه الدية» وإن قال: شهدت عليه 15 قتل». 

والظاهر أن قتل الشاهد إذا اعترف بأنه شهد زوراً إنما يكون إذا كان الشاهد يقل بالمشهود عليه 
ق نباب القضاض» وإلة قاذ ينكل إذ قل الكتاهه إا هو تقال امتعزلو الا أنه لسهادطة الرون وإلا 
فشاهد الزور له حد آخر. 

ويؤيد ذلك أن الدية الب يعطيها شاهد الزور في حال الاشتباه» إنما هي بقدر دية المشهود عليه 
مثلاً لو شهد الرحل على المرأة فقتلت, كان عليه نصف دية الرحل؛ ولو شهدت المرأة على الرجل فقتل 
في مثل الزناء كان عليها دية الرحل. 

ولو شهد الشهود على إنسان ما يوحب قطع الطرفء أو إذهاب القوة» ثم اعترفوا بالعمد» اقتص 
منهم؛ ولو اعترفوا بالاشتباه كان عليهم الدية» وليس على القاضي والحداد شيءء لما تقدم من قاعدة 
أقوائية السبب» وللمناط في باب القتل. 

ولو شهد الشهود على إنسان هما يوحب الحلد ثم اعترفوا بالعمد حلدوا قياف لقوله سبحانه: 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم #. 

ولو جئئ الحد عليه كان كمن جلد إنساناً عمداء فجئ الحلد عليه موت أو قطع طرف أو إذهاب 
قوة. 

ولو اعترف الشهود بعد الحلد بالاشتباه» ولم يكن جئ الحلد عليه» فالظاهر أنه لا شيء على 
الشاهد» إذ لا ضمان في ماله فإن الجلد لا يوجب الضمان ولا قصاصء لأنه خاص بالعمد. 

ولو سببت الشهادة النفي أو الجز للرأس فلا قصاص ولا دية في الاشتباه؛ أما في العمد فالظاهر الجز 
في قبال الشهادة .مما يوجب اللحز. 

وهل هناك نفي في قبال النفي» احتمالان» من إطلاق للإفمن اعتدى#» ومن أنه غير مذكور في 
نص أو في كلامهمء والمسألة بحاحة إلى التأمل» وإن كان مقتضى القاعدة المقابلة بالمثل. 


/ا/ 


ثم إن الشهود إذا شهدوابما يوجب الرحم 00 كان عليهم القتل لا الرحمء لا دل على عدم 
الزيادة على القتل. 
مظنيو اننا ني لين عمد فيا قبوزة سيالا #الساق: 


((لو علم الحداد بشهادة الزور)) 

السابع: لو علم الحداد بأنه شهادة الزور لم يج له الحد وإن أمره الحاكم, إذ الباطل لا يكون حقاً 
باشتباه الحاكم العادل» فكيف بما إذا كان الحاكم فاسقاً في نظر الحداد» بل لا يجوز استيفاء الحداد إذا 
علم فسق الحاكم لأن حكمه غير نافذ» وإن كان الحكم صحيحاً في نفسه. 

ولو علم الولي للقصاص بزور الشهودء كما إذا علم المقتول ولده أن القاتل زيد» وقامت الشهود 
على أنه عمروء وطلب الوالد من الحاكم إحراء الحد على عمروء فقتل عمرو بولده, فإن باشر القتل 
نفس الولي كان عليه القود بلا إشكال, لأنه الطالب للقتل المباشر له ولا شيء على الحاكم ولا على 
الشهود الجاهلين بالواقع» لأن المباشر أقوى من السبب» وقد أفى بذلك الشرائع والمسالك والجواهر. 

وأما إذا لم يباشر الولي القتل بل باشره الحداد» فهل القصاص على الولي لأنه السبب الأقوى» إذ 
بدون طلبه لا يحرى الحدء والحاكم والشهود جاهلون فلا شيء عليهم؛ أو أن السبب الطلب والمباشرة 
فيكون نصف الدية على الولي» احتمالان. 

وصور المسألة ستة عشرة: لأن الولي إما أن يعلمء أو لا يعلم» وعلى كل حال فالشاهد إما أن 
يعلم» أو لا يعلم» وعلى كل حال فالحاكم إما أن يعلمء أو لا يعلم» وعلى كل حال فالحداد إما أن يعلم 
أو لا يعلم. 

ومقتضى القاعدة أنه إن جهل الكل ثم ظهر الواقع كانت الدية من بيت المال» لأن ذلك يعد من 
حطأ الحكام. 

ففي صحيحة أبي مريم» عن جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إن ما 
اخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين)”"©. 

وإن علم الكل 


.١ح الوسائل: ج9١ ص١١١ الباب /ا من دعوى القتل‎ )١( 
م/م‎ 





كان القصاص على الحداد لأنه لا يحق له القتل أو نحوه وهو يعلم بطلان ذلك. 

وإن جهل البعض وعلم البعض فالجاهل لا شيء عليه؛ وإنما على العالم» لأنه الأقوى المستند إليه 
قتل العمد عرفاًء فإن كان العالم هو المباشرء أي الحداد لم يشترك معه في الضمان غيره» لأن الحداد 
أقوى. 

وإن كان العالم غير المباشر» فالظاهر أنه إن كان واحداً كان القصاص عليه لاستناد القتل إليه» وإن 
كان مععددا كالحاكم والشهودء أو الحاكم والولي» أو الشهود والولي» قسم الضمان عليهمء لاشتراكهم 
في السببية» وهل يكون التشريك حسب نسبة أعداد الأفراد» ففي الشهادة بالزنا يكون المشترك في القتل 
خمسة؛ إذا علم الحاكم والشهود بكذب الشهادة» الحاكم والشهود الأربعة» أو يكون التشريك حسب 
أقسام السبب» ففي الشهادة بالزنا يكون المشترك في القتل اثنان يحتمل الحاكم نصف الضمان والشهود 
الأربعة نصف الضمان» احتمالات. 

الظاهر الأول» لأن كل واحد من الخمسة له مدحلية في السببية» والقتل إنما استند إلى الخمسةء 
فاللازم أن يكون على كل واحد جزء مساوء وكذلك إذا كان وليان والحاكم قسم الضمان بالتثليث» 
كولدين قتل أبوهما وهما يعلمان أن القاتل زيد» لكنهما طلبا قتل عمرو حسب شهادة الشهود» وكان 
الحاكم يعلم بالواقع» فقتل عمرواً ظلماء وكذا يكون الحكم بنسبة الأفراد فيما إذا صو على الدية» ففي 
المثال الأول يدفع كل واحد من الخمسة خمس الدية» وفي الثاني ثلث الدية. 

هذا ولكن مع ذلك المسألة بحاجة إلى تتبع وتأمل أكثر» والله العالم. 


14 


((لو مات بفعل شخصين)) 

(مسألة 4): في صورة أحرى من صور المرتبة الرابعة: إن صدر فعلان من نفرين فمات» فإذا كان 
القعل ننه إل اتعدهن :فعلية الققاض "قوداة علق الأسر «سعتاة: لبك القندين و ]ذا كان" زنك إلبيينا 
فعليهما القصاص لاشتراكهما في السبب. 

أما إن طرأ فعل أحدهما على فعل الآخرء فإن صيره الأول في حكم المذبوح» وهو أن لا تبقى 
حياته مستقرة فلا إدراك ولا نطق ولا حركة له اختيارية» ثم جاء الثاني فذبحهء فعلى الأول القود لأنه 
القاتل» وعلى الثاني دية الميت» لأنه قطع رأس من بحكم الميت» ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح 
دنه بدك تريح أرنها أو افعقاضياء :العا قائل موا كانه جداية الأول عارتفي مضه بكرب غايا 
كشق الجوفء أو لا يقضي به كقطع الأنملة» لأن الثاني قطع سراية جراحة الأول» كذا قال في الشرائع 
وتبعه المسالك والجواهر» بل في الأخير بلا حلاف أحده في شيء من ذلك. 

لكن رما يورد على ذلك صدق القتل عرفاء ولا دليل على اعتبار الحياة المستقرة وغيرهاء فمثلاً في 
الشق الأول حيث فسروا عدم استقرار الحياة بلا إدراك ولا نطق ولا حركة له اختيارياء محل نظرء إذ لو 
فعله هكذا وبقي سنة؛ وبعد سنة جاء الثاني فقطع رقبته» ألا يصدق على الثاني أنه قتله» وفي الشق الثاني 
لو كانت له حياة مستقرة ‏ على تفسيرهم للحياة المستقرة بالإدراك والنطق والحركة ‏ لو ضرب 
عروقه الأربعة مما يزف دماً ولا يبقى إلا لحظات» ولكن مع ذلك تبقى له الحياة المستقرة» إذا ذبحه الثاني 
هل يستند القتل إلى الثاني. 

ولقد أحاد القواعد وكشف اللثام» حيث علقا القود على صدق القتل عرفاء كما يفهم من 
كلامهماء فقال الأول: لو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود» وعلق عليه الثاني بقوله: وإن لم يكن بقيت له 


حياة مستقرة» لصدق القتل. 


ثم إن ما ذكره الجواهر تبعاً للشرائع في من لا استقرار لحياته» بأن على الثاني دية الميت» لأنه قطع 
رأس من هو بحكم الميت» محل تامل» إذ دليل قطع رأس الميت لا يشمل المقام» ولا مناط قطعي في البين» 
فكيف يحكم بذلك. 

وكيف كانء» فالأقسام أربعة: 

الأول: صدق القتل عليهماء ولا إشكال في اشتراكهما. 

والثاني: صدق القتل على الأول» فهو القاتل والثاني جارح. 

والثالث: صدق القتل على الثاني» فهو القاتل والأول جارح. 

والرابع: الشك» ومقتضى دليل العدل والإنصاف تنصيف الدية وإن كانا عامدين» وذلك لدرء 
القتل عن الجارحين بالشبهة؛ لأنه لا يعلم هل القتل يستند إلى أحدهما أو كليهماء فلا يصح قتل من لم 
يعلم أنه القاتل» وقد سبق أن قاعدة العدل مقدمة على دليل القرعة. 

ثم إن صدق القتل على الأول فجاء الثاني فقطع رأسهء كما لو كان بسبب فعل الأول في آخر 
لحظة من حياته» فحيث إنه لا يصدق القتل على الثاني ولا أنه قطع رأس الميت كما عرفت»ء فاللازم في 
قطع رأسه الحكومة, وكذا فيما إذا فعل شبه قطع الرأسء مثل أن قده نصفين عرضاً أو طول إلى غير 
ذلك. 

وهكذا إذا كان المريض في آخر لحظة حياته فقطع شخص رأسه أو قده نصفين» فالدية على 
الحكومة, لإطلاق أدلتهاء ويعزر فاعل ذلك إذا كان فعله محرماء بأن فعله عامداً عالماً مختاراء إلى آخر 
اشرو 
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((لو قطع واحد يده والآخر رحله)) 

(مسألة 0): لو قطع واحد يده مثلا وآخر رجله؛ فاندملت أحدهما ثم هلك بسراية الأخرى» فمن 
اندملت حرحه فهو جارح» والآحر قاتل» لوضوح أن القنل صار بسبب من لم يندمل جر حه» وبذلك 
أف الشرائع والمسالك والجواهر. 

أما الجارح فاللازم أن يقتص منه. أو يدفع دية ما جرح» إلا إذا عفى عنه البحروح أو وليه» كل 

وإنما وقع الإشكال في أن من لم يندمل جرحه إذا قتل قصاصاء هل يرد ولي المقتول أولا على ولي 
المقتول ثانياً دية اليد مثلاً» لفرض كمال الحاي ونقص المقتول أو لا. 

وجه الرد: إن الحا قتل ناقصاً فاللازم رد مقدار النقص على ولي الحانى» مثلاً الحاني قتل إنسانا 
بدون يد قيمته تسعمائة دينار لو فرض عبداء فإذا قتل ولي المقتول الحا وقيمته ألف دينار لكمال يده 
كان فة اسفوق: الول الغا قال تسعمانةةفاللازه أن تيرق هائة بحن ريكوة ما القوقاه قدو نا تصور 
من قتل مورثه. 

ووجه عدم الرد: إن القود في مقابل القتل» ولذا يقتل الكامل إذا قتل مقطوع اليدين والرحلين 
والاذنين» لإطلاق قوله سبحانه: #النفس بالنفس 27# وما أشبه من سائر الأدلة» فليس حال الكامل 
والناقص إلا كحال الصحيح والمريضء والعالم والجاهل؛ والهزيل والسمينء إلى غير ذلك» ولا يقاس 
المقام بالعبد» لأن الاعتبار هناك بالقيمة» وهذا هو الظاهر. 

ومنه يظهر النظر في ما عن القواعد من الإشكال في المسألة» كما يظهر الإشكال في تفريق الجواهر 
ين الفامين: (بأن اطرحين كاذا مضكوين عليهها) نت قينا لو تجرححه اثباوتت (على واحه لو شري وقدل 
أحدهما استحق نصف الدية من الآخرء بخلاف المقطوع سابقاً)”" انتهى. 

ولذا استدركه بقوله: (اللهم إلا أن يقال: إنه بعد الاندمال صار كالجرح السابق» 


. 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
جواهر الكلام: ج؟: ص5ه.‎ )١( 
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والاستحقاق مع السراية لا يقتضي ثبوته مع عدمها ضرورة وضوح الفرق بينهما)"". 

وكيف كانء فمفروض المسألة فيما إذا علم بأن الموت كان بسبب ما لم يندمل جرحهء أما إذا 
علور يق الويف شين ليومت لو يت الاتمتال: لجييه تحت للدم نيرة كان كالقاتلين: 

ولو لم يعلم هل أن الموت استند إلى هذا أو هذا أو كليهما فقد تقدم تنصيف الدية وعدم 
القصاص» لقاعدة العدل ولدرء الحد بالشبهة. 


)١(‏ جواهر الكلام: ج؟: ص5ه. 
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((صور ما لو جرحه اثنان)») 

(شمالة :)نلو جعيه لدان كز ابد جعريةا فور ع :31 أقسياء: 

لأنه إما أن يدعيا اندمال جحرحهماء أو لا يدعي أحدهما ذلكء؛ أو يدعي أحدهما ذلك. 

ففي الأول: إن تمكن أحدهما من إقامة البينة فهوء وإلاً كان القصاص أو الدية عليهما. 

كما أن في الثاني كذلكء ولو علم أنه اندمل جرح أحدهما ولم يعلم شخصه؛ كانت الدية عليهما 
ولا قصاص لما عرفت في المسألة السابقة. 

ولو ادعى أحدهما ذلك», فهو على أربعة أنواع: 

الأول: أن يصدقاه الولي والآخر. 

الثاني: أن يكذباه. 

الثالث: أن يصدق الولي فقط. 

الرابع: أن يصدقه الشريك فقط. 

ففي الأول: على من اندمل جرحه الدية أو القصاص للحرحه؛ وعلى الآخر القود أو دية النفس. 

وف الثاني: يكون القصاص أو الدية بينهماء لأن صرف ادعاء امارح لا يثبت شيئاً. 

وف الثالث: ينفذ الإقرار على نفسه لتصديق الولي إياه» ولم ينفذ تصديقه على الآحرء لما ذكره 
الشرائع من أنه قد يحاول أحذ دية اجرح من الجارح والدية من الآخرء فهو متهم في تصديقهء ولأن 
المنكر مدع للأصل الذي هو عدم الاندمال فيكون القول قوله مع بمينه» هذا بالإضافة إلى ما ذكره غير 
واحد من أن الإقرار حجة على المقر خاصة فنفوذه على غيره غير صحيح. 

أقول: على هذا فإذا حرحه زيد وعمرو .ما مات؛ ثم ادعى زيد أن جرحه اندمل وأنكر عمرو ذلك 
وحلفء وصدق الولي زيداء كان للولي من زيد أرش جرح زيدء مثلاً قطع إصبعاً قميتها مائة دينار» أو 
أن يقطع إصبعه قصاصاً في العمد. 


1: 


وكان للولي من عمرو أن يقتله ويرد نصف ديته» لأن الثابت عليه نصف القتل» أو أن يأخذ من 
عمرو نصف الدية» في صورة المصالحة في العمد» وفي صورة غير العمد. 

ويكذا صرح في محكي القواعد وكشف اللثام وغيرهماء وأشكل عليه الجواهر بأنه قد يناقش فيما 
تقل امن التهمة وآده لاعونيباء على دقع فوط الفدمل إل لقف دون الول 

وتقيه إن ل نض إذاعوط اتدل :قد ركون اقرياذ ناكافاتدة تي افيه إلى المفيصن ندم كما داكركاه 
من مثال الإصبع» فإن معين نفوذ إقرار زيد على عمروء أن تؤخذ من عمرو تسعمائة دينار» لأن القتل 
مستند إليه» فيؤخذ منه ألف ويرد عليه مائة قيمة الإصبع» بخلاف ما إذا لم ينفذ إقرار زيد على عمروء 
فإن المأحوذ من عمرو حمسمائة فقطء لأن عليه نصف القتل حينئذ. 

ولعل الجواهر صور المسألة فيما إذا قطع كل واحد يده أو ما أشبه مما لا فرق بين نفوذ الإقرار 
وعدم نفوذه على ذلك» ومع ذلك يرد على الجواهر أنه قد لا يكون لزيد مال يرد على عمروء إلى غير 
ذلك من وجوه النقض فيما ذكروه من عدم نفوذه على عمروء بالإضافة إلى كونه مقتضى القاعدة خال 
عن النقوض. 

وفي الرابع: بأن صدقه الشريك دون الولي» نفذ في حقه دون حق الولي» كما ذكره الجواهر 
ونتيجته ما ذكره في محكي اللثام» من أنه ليس له المطالبة بشيء من الدية إذا أريد الاقتصاص منهء ولا 
الامتناع من كمال الدية إذا طولب بهء انتهى. 

وإشكال الجواهر عليه غير تام» حيث قال: هو مبئ عدم مطالبته بدية المندمل» إذ قد عرفت أن 
المطالبة بدية المندمل لا تفيد في تنصيف الدية على الشريكء فرما يدفع المدعي مائة دينار أو أقل أو أكثر 
دون حمسمائة» بينما يحب على الشريك المصدق له أن يدفع ألفاً ويأحذ أقل من النصفء والله سبحانه 
العا لم. 


((فروع ف مشاركة الحناة») 
(مسألة ): فيها فروع: 


((إذا تداحل الجرحان)) 

الفرع الأول: من صور الاشتراك ما لو تداحل جرح جارحين» كأن قطع يد أحدهما من الكوع 
مثلاًء ثم قطع آخر ذراعه فهلكء فإنه على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن نعلم بسراية الحرحين بأن وصل ألم الأول إلى الأعضاء الرئيسية» وبانضمامه إلى أل الثاني 
حصل الموت» ولا ينبغي الإشكال في تقسيم الدية عليهما بالتناصف» وكذلك القصاص منهما إن 
حصلت شرائط القصاص. 

الثاني: أن نعلم بعدم السراية وأن الموت مستند إلى الأول» لأن القطع للذراع كان كقطع يد 
المشرف على الموت لم يؤثر ألمه في الموت»ء أو إلى الثاني» وف الصورتين يكون القصاص أو الدية الكاملة 
على من استند الموت إليه» ويكون على الآخر قصاص أو دية ما حرحه فقط. 

الثالث: أن لا نعلم بالأمر وأن الاستناد إلى أيهما أو إلى كليهماء ولم يكن هناك دليل على أحد 
الأمور الثلاثة» من استناده إلى قاطع الزند أو قاطع المرفق أو إلى كليهماء ومقتضى القاعدة قاعدة العدل 
تنصيف الدية» كما تقدم مثله في بعض المسائل السابقة. 

وما ذكر ظهر الإشكال في إطلاق الشرائع والمسالك والجواهر وغيرهماء اللهم إلا إذا أرادوا بعض 
صور المسألة. 


((إذا لم يتداعل الجرحان)) 

الفرع الثاي: أن لا يتداخل المرحان موضعاًء كما إذا قطع أحدهما إحدى يديه من الزند» وقطع 
الآخحر يده الأحرى من المرفق» ويأيٍ فيه الوجوه الثلاثة» ولذا جعل كشف اللثام هذا الفرع كالفرع 
السابق في الحكم؛ ولا يرد عليه إشكال الجواهر بأنه حلاف مفروض المسألة بل ودليلها كما لا يخفى. 

((إذا قطع شخص يده وقتله الآخر)) 

الفرع الثالث: لو قطع واحد يده مثلاً وقتله الآخرء ففي الشرائع إنه ليس كالفرع السابق» لأن 
السراية انقطعت بالتعجيل» وتبعه التحرير» وعليه الجواهر .منع بقاء سراية الأول» بل الظاهر انقطاعها 
ملفا إلا إذا كانك واه تسيافة 
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يسري جراحها عادة» ولعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الأولى على وجه يسند القتل إليه 
وإلى الثانية» انتهى. 

أقول: قد يكون القتل من قبيل قتل المريض المشرف على الموت» وقد يكون من قبيل قتل الصحيح؛ 
وق يشقبة الام 

ففي الأول: يلاحظ استناد القتل إلى أيهماء كما تقدم في بعض المسائل السابقة. 

وف الثاني: يكون القود والدية على القاتل» والدية على الجارح. 

وفي الثالث: يكون المرجع قاعدة العدل. 


((إذا قطعت يده من مكانين ثم مات)) 

الفرع الرابع: لو قطع إنسان يده من الزند ثم قطع يده من المرفق فمات» فإن كان موته مستنداً إلى 
أحدهماء فلا إشكال ولا حلاف في أنه يتداحل ديته مع الموت» فحاله حال ما إذا قطع يده فمات» حيث 
ليس للولي إلا دية واحدة» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

وإذكفرعن اناد مؤت إل عه الات اوإن كان هذا الفوصل عاريا عزو تمؤطوة نادت 
فعلى الجارح قصاص الحرحين أو ديتهما للإطلاقات. 

وإن كان موته مستنداً إليهماء ففي أن عليه ديتهما ودية الموت للأصلء أو دية الموت فقط 
للتداحل, أو دية أحدهما ودية الموت لأن الإجماع إنما قام في ما قطع عضواً منه ثم مات مثلاًء ففي غير 
مورد الإجماع يعمل بالقاعدة» فإذا تساوت دية الجرحين فهوء وإلآً فعلى الولي أن يختار أية الديتين 
ويدحل دية الأخرى في الموت» احتمالات. 

ولا يبعد أن تكون الدية تابعة للحكم في القصاص في كل الفروع» كما يأنَ في الفرع الخامس: 


((تداحل قصاص الطرف وقصاص النفس)) 

وهو أنهم اخحتلفوا في أن قصاص الطرف والشجاجء هل يدخل في قصاص النفس إذا احتمعا على 
ثلاثة أقوال» بالإضافة إلى من توقف في المسألة كا محكي عن النافع والمخحتلف وظاهر القواعد. 

الأول: عدم التداخل مطلقاء وهو المحكي عن موضع المبسوط والخلاف 
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وابن إدريس وميل ابن زهرة ونكت النهاية. 

والثاني: التداحل طلقا فليس للولي إلا قصاص النفس فقط» كما عن موضع آخر من المبسوط 
والخلاف واحتاره التبصرة والجامع. 

الثالث: التفصيل بالتداحل إن اتحد الضرب» وعدم التداخل إن تعدد الضرب» وهذا هو المحكي عن 
النهاية والتحرير والإرشاد والتخليص واختاره المحقق في الشرائع والمسالك والروضة» بل نسبه في الأخير 
إلى أكثر المتأحرين. 

أما الأول: فقد استدل لهء بقوله سبحانه: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم ”2 وقوله سبحانه: #والجروح قصاص #”7", وقوله سبحانه: #إإوالعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن4”": وبإطلاقات أدلة القصاصء وبا استدل له في نكت النهاية» من خبر إبراهيم بن عمر: 
«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجحل ضرب رحلاً بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله 
وفرحه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات)”2. 

أقول: ورواها المقنع أيض0. 

وبما في المسالك» من ثبوت القصاص بالقطع والشحة عند فعلهما فيستصحب. 

وأما الثابي: فقد استدل له بأن المتعارف أن من يقتل شخصاً يشجه أو يقطع طرفاً منه أولاً مما 
يوجب موته, فلو كان الواحب إعطاء ديتين أو قصاصين كان اللازم اشتهار ذلك في الروايات» فعدم 
ذكر له يدل على عدم التعدد» بالإضافة إلى أصالة البراءة» والعمدة صحيحة ابن عبيدة» عن أبي جعفر 
(عليه السلام)» سأله عن رجحل ضرب رجلاً 
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بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأحافه حى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله. فقال 
(عليه السلام): «إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة» ولا يعقل ما قال» ولا ما قيل له فإنه 
ينتظر به سنة» فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه» وإن ل يمت فيما بينه وبين سنة» ولم يرجحع 
إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله»» قال: فما ترى في الشجة شيئاء قال: (عليه السلام): 
«لاء لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الحنايتين وهي الدية» ولو كان 
توي نرت تدرف الظيوين انث تسفانيان لالئقة مضاية اجن كان بن كان إلا أواسكرة. مده الرف 
فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى»» قال: «وإن ضربة ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت 
ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنته الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن منها الموت فيقاد به 
ضاربه»» قال: «وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الحناية الي حنتها العشر 
ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت)2"0. 

ولما روي من أنه إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلا القتل ول يجز التمثيل به0". 

أما القول الثالث: فقد استدل له برواية محمد بن قيس» عن أحدهما (عليهما السلامم)» في رجل فقأ 
عين رجحل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله» فقال (عليه السلام): «إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل» وإن 
كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه)7". 

وحسنة حفص بن البختري» سكل الصادق (عليه السلامم عن رجحل ضرب رجلاً فذهب سمعه 
وبصره واعتقل لسانه ثم مات» فقال (عليه السلام): «إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل» وإن 


كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه». 
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وهذا القول هو مقتضى القاعدة الذي دل عليه النص» وقد عرفت فتوى أكثر المتأخرين به» لكن 
الظاهر في القاتلة إذ تكون ضربة أو ضربات فإذا ضربه مثلاً ثلاث ضربات على رقبته حي قطعها لم يكن 
له إلا القعل» ولا يرد عليه إلا ما استدل به للقولين السابقين. 

ويرد على أوهما: بأن تعارف القتل بضرب العنق أو قطع اليد أو ما أشبه ما يدخله تحت دليل 
القود يو جب صرف الآيات والإطلاقات المذكورة عن الضرب المتعقب للقتل. 

أما رواية نكت النهاية» بعد توجيه الاستدلال بما بأن المحقق أراد استفادة أن لكل نقص حدث في 
ابح عليه أثره في الدية أو القصاصء فيرد عليها: الفرق بين ما نحن فيه» وبين ما في الرواية» لأن بقاء 
اجن عليه حياً مفقود المنافع جنايات؛ بخلاف ما إذا قتل بالضربة ونحوهاء فإنه جناية واحدة» ولذا لا 
يقول المحقق بذلك إذا مات بلا فاصلة بعد ذهاب المنافع الست. 

ومنه يعلم حال الاستصحاب. 

كما يرد على ثانيهما: بأن الدليل الأول له تام بالنسبة إلى ما كان حصول الضرب والضربات في 
وقت واحدء لا بالنسبة إلى أوقات متعددة» وأصالة البراءة لا مجال لهاء والصحيحة تدل على ما ذكرناه 
من أن الضربة والضربتين والثلاث ضربات إن كانت في وقت واحد كما هو المنصرف منها ومات 
بسببها كانت حناية واحدة» وإن كانت في أماكن متعددة» كما هو المتعارف في القتال وما أشبه.» حيث 
يضرب يده أو رجله فإذا سقط على الأرض جاء وحز رأسه أو ضرب رأسه بعمود أو ما أشبه. 
فالصحيحة دلت على دخول قصاص الطرف في قصاص النفس مع وحدة وقت الضربات عرفاً. 

وعد يغل أن كلا من إشكال الجواهر على الشرائع وحوابه عن الإشكال محل تأمل. 

قال: إقد يناقش في ما ذكره اعد للأقرب» بأن أدلة القصاص 


شاملة لاتحاد الضربة وتعددها)» ثم قال: (نعم قد يقوى ذلك لاتفاق أكثر النصوص والفتاوى عليه 
فتخصص العمومات حينثئذ بذلك» بخلاف ما لو تعدد الضربء الباقي على مقتضى العمومات 
والاستصحابء بل والاعتبار) إلى آخره. 

فإنه يرد على المناقشة بأنه لا نسلم مول أدلة القصاص لتعدد الضربة إذا كان في وقت واحد مما 
حدث منه الموت» بل العرف يرى أنه مشمول لأدلة القئل فقط» ويؤيده أن ظاهر أداء رسول الله و(صلى 
الله عليه وآله) لدية ماعزء إعطاؤه (صلى الله عليه وآله) دية واحدة» مع أنه مات بسبب جراحات الرمي 
المتعدد, ولم يجعل الرسول (صلى الله عليه وآله) لكل جرح دية وللموت دية» بعد وضوح أن الدية قائمة 
مقام القصاص مما يفهم منه اتحاد حكمهما. 

كما يرد على رده للمناقشة» بأن أدلة القصاص لا عموم لما لانصرافها إلى ما ذكرناه» فلا تخصيص 
للعمومات» هذا بالإضافة إلى أن كون المخصص اتفاق أكثر النصوص والفتاوى» محل نظرء خصوصاً مع 
اضطراب الفتاوى وتكافقٌ النصوص. 

وكيف كانء فقد ظهر ما تقدم أن ظاهر الأدلة يقتضي أن الضربة لو كانت واحدة ومات فله 
قصاص واحدء سواء أذهبت الضربة منافع أو أعضاء متعددة؛ أم لا. 

فإذا أطار بضربة يديه فمات فلا قصاص إلا في النفس» وكذا إذا ضربه ضربة واحدة فعمي وصم 
ومات. 

وأن الضربة إن كانت واحدة ولم يمت فله قصاص متعددء إن أورثت الضربة ذهاب منافع 
وأعضاءء كما إذا أطار بالضربة يديه ولم يحت فإنه تقطع يداه قصاصاًء وكذا في ذهاب المنافع. 

وأن الضربة لو كانت متعددة ف وقت واحد عرفا ومات كان القصاص ود ولا قصاص 
لذهاب الأعضاء والمنافع. 

وأن الضربة لو كانت متعددة في وقت واحد عرفاً ولم يمتء؛ كان القصاص متعدداً حسب كل ما 
ذهب من الأاعضاء والمنافع. 

وأن الضربة لو كانت متعددة في أوقات متعددة» كما لو قطع في هذا 


الشهر يده وبعد ستة أشهر رجله وقتله بعد بضربة ثالثة» فعليه بذهاب كل عضو ومنفعة قصاص» 
بالإضافة إلى القود لإطلاقات أدلتها. 
وأن الضربة لو كانت متعددة في أوقات متعددة ول يمت كان عليه قصاص كل عضو ومنفعة 


4. 


فاتتة. 


بقي أمور: 

((إن مات بسراية جرحه)) 

الأول: إن مات بسراية جحرحهء كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه» فالقصاص في النفس لا في 
الطرفء كما أفى به الشرايع» وفي الجواهر بلا حلاف كما عن كشف اللثام» بل الاتفاق محكي عليه في 
الرياض» وعلى هذا فليس عليه قطع اليد» بل ضرب العنق. 

ومنه يظهر الإشكال فيما عن كشف اللثام من أنه لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه 
شيء) لأن القاطع جين جناية واحدة فلا يستحق قطعاً ليده وضرباً لعنقه. 

نعم يحتمل أن يقال إن للولي أن يقطع يده قطعاً يؤدي إلى موتهء لقوله سبحانه: #إفاعتدوا عليه 
عثل ما اعتدى عليكم #؛ لكن ليس بناؤهم على ذلكء ولعلهم يعدونه من المثلة» أو أنهم استفادوه من أن 
القتل جزاؤه القتل بالطريق المتعارف أي ضرب العنق» لا بغير المتعارف كأن يغرز إبرة في قلبه حق 


((صور الجنايات غير المتوالية)) 

الثاني: لو قطع يده أول الشهر ويده الثانية وسط الشهر ومات في آخر الشهر مثلاً. مما لم يكن 
وقت واحدء فالظاهر أنه على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن لا يكون الموت بتأثر القطع» ولا إشكال في استحقاق الحاني القصاص بكل جناياته. 

الثاني: أن يكون بتأثر أحدهماء ولا ينبغي الإشكال في أن الجرح المؤثر لا قصاص عليه وإِنما القود. 
وإنما القصاص على الجرح غير المؤثر في الموتء لما عرفت من الاتفاق المتقدم بالنسبة إلى عدم القصاص 
للجرح الساريء ولإطلاق 


أدلة القصاص بالنسبة إلى الجرح غير الساريء فعليه في المثال قطع يد وقتل» وإنما تقطع يده الي لم 
يؤثر قطعها فْ موته. 

ولو شك في أن المؤثر في الموت هل كان بمينه أو شماله» أو هل كان يده أو رجله. فيما قطع الحاني 
دا لإروطاة فهل يخير الولي بينهماء أو القرعة» أو الدية» احتمالات» وإن كان الثاني أقرب إلى الدليل؛ 
والغالك أحوظ لدرع الحلبالشبهة: 

الثالث: أن يكون بتأثرهماء بأن سرى قطع اليدين فأوحب الموت» وفيه لا إشكال في حق الولي في 
القتل» لكن هل له حق في القصاصء الظاهر لاء لأنه داخل في الاتفاق المتقدم عن الرياضء ولو شك 
فالمرجع درء الحد بالشبهة. 

ثم إنه إنا قيدنا أول المسألة» بأنه مما لم يكن وقت واحدء لأنه في الثاني إذا كان وقت واحد لم تكن 
شبهة في أنه ليس له قطع اليدء كما إذ قطع يده الأولى والثانية في وقتين من ساعة واحدة» وسرى أحد 
القطعين فمات بعد ساعة» فإنه ليس للولي قطع يد وقتل» بل القتل فقط لما تقدم. 

ولأنه في الثالث إذا كانت السراية من اليدين وكان كل من القطعين والموت في غير وقت واحد 
تقريباً» بل كان أحدهما في هذه السنة, والآخر في سنة ثانية» والموت في السنة الثالئة مثلاّه يشكل عدم 
حقه في القصاصء لانصراف ما ذكروه من التداحل في السراية إلى الوقت الواحد وما أشبه» فيشمله أدلة 
القصاص. 


((إذا ضربه بعمود ثم حز رأسه)) 

القالكةة لو خيرية بعمود مثلاً فأحذ في التوع فاحتز رأسه قبل أن يموت» أو قطع يده مثلاً أو 
جرحه» فلا إشكال في القصاص بالنسبة إلى القتل» كما لا إشكال في عدم حقه بالنسبة إلى القطع 
والجرح بعد موته» لأنه من المثلة» لكن هل له ذلك قبل أن بموتء بالنسبة إلى ما يمكن كقطع يده أو 
جحرحه. لإطلاقات أدلة القصاصء أو لا لأنه من المثلة» وإذا قيل لا فهل له حق الدية أو لا» وإذا قيل بحق 
الدية فهل 


هو دية الميت» لأنه مشرف على الموت»ء أو دية الحي لأنه قطع يده مثلاً في حال الحياة» وكذا هل 
له حق الدية في مثال ما إذا احتز رأسه قبل الموت في حال احتضاره بأن يكون للولي حق قتله وحق دية 
قطع رأس الحي كاملة» أو دية قطع رأس الميت» احتمالات» والتصالح طريق الاختياط» والله. سبحانه 
العا لم. 


((إذا اشترك جماعة في قتل واحد)) 

(مسألة 8): إذا اشترك جماعة في قتل واحدء فالمشهور أن الولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد 
عليهم ما فضل من دية المقتول» فيأحذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته» وبين قتل البعض 
ويرد الباقون دية جنايتهم على ولي المقتول قصاصاًء وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي الذي قد 
استواق أزيك مخ بحقه: 

وقد ادعى في محكي الغنية على المسألة الإجماع؛ كما أن الرياض ادعى الإجماع على ذلك» ولكن 
يظهر عن المسالك نوع توقف فيهء فإنه بعد أن ذكر رواية أبي العباس الآتية قال: (وحملها الشيخ على 
النشوةة ا واعتلن أده الأ سيقة :إلا تزطل: اندزو ينا نقض] .عر كوه فزن تسد ٠:‏ واكقرا يغيد) القيت. 

فإن ظاهره الميل إلى ظاهر الرواية» كما أن ظاهر الوسائل والمستدرك من عنوانها الباب التوقف فيه. 

وكيف كانء فمستند المشهور اعتبارات وروايات» مثل معلومية كون شرع القصاص لحقن 
الدماء» فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكهاء ومثل صدق كون امجموع قاتلاً فيندرج في 
قوله تعالى: #إومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناء» ومثل أنه إن لم يجر قتل أي منهم كان الولي 
بدون السلطة وهو لاف النصء وإن جاز قتل بعضهم كان ترجيحاً بلا مرحح. والعمدة الروايات. 

مثل ما رواه داود بن سرحانء عن أبي عبد الله عليه السلامم» في رحلين قتلا رجلاًء قال: «إن 
شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما)7؟. 

وما رواه ابن مسكان, عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في رجلين قتلا رجلا قال: «إن أراد أولياء 
المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون الدية بين أولياء المقتولين» وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه 
وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول» 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص8 ؟ الباب‎ )١( 





وإن لم يؤد دية أحدهما ول يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهماء وإن قبل أولياؤه الدية 
كانح عابو 

وعن ابن مسكانء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاًء فإن أراد 
قتلهم قوداً ترادوا فضل الديات» فإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهماء وإلاّ أذوا دية صاحبهم»". 

وعن علي بن حعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا 
على قتل حر ما حاهم» فقال (عليه السلام): «يقتلون به)”". 

وعن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلاًء قال: «إن شاء 
أولياؤه قتلوهم جميعاً ودفعوا تسع ديات» وإن شاؤوا تخيروا رجلاً فقتلوه وأدي التسعة الباقون إلى أهل 
المقتول الأخير عشر الدية» كل رجل منهم»» قال: «ثم الوالي بعد يلي أديهم وحبسهم)2. 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام)؛ عن أحيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم اجتمعوا 
على قتل آخر ما حالهم؛ قال: «يقتلون بم2©0. 

ويؤيد ذلك ما تقدم في قتل الشهود الذين شهدوا زوراً فقتل لأحل شهادتهم رجل واحد. 

أما وحه عدم قتل غير واحد منهمء فبالإضافة إلى اعتبارات روايات» إذ النفس الواحدة في قبال 
نفس واحدة لا في قبال أكثر» فكيف تزهق نفوس متعددة في قبال نفس واحدة: وأنه هل يقول المشهور 
بأنه يحوز قتل ألف إنسان في قبال قتلهم 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص٠”‏ الباب ١١‏ ح5. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص٠"‏ الباب ١١‏ حه. 
(") الوسائل: ج9١‏ ص١7‏ الباب ١١‏ ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص»٠”‏ الباب ١١‏ ح5. 
(5) البحار: ج١٠‏ ص585. 








اانا «واتعداءابإذت هو م اقلم الذكر اضة يف الأهاذ التسرطةي وان كلاهر #والنق ,القن تين 
واحدة في قبال نفس واحدة لا عشرة» وإن ردت إليهم تسع ديات مثلاً. 

ويرد على اعتبارات المشهود أن شرع القصاص لأجل حقن الدماءء أنه منقوض بعدم حقن الدماء 
في قتل متعدد في قبال واحدء وصدق كون المجموع قاتلاً لا يلازم صدق كون كل واحد قاتلاًء فهو مثل 
صدق أن اليش فتحوا المدينة بدون صدق أن كل واحد فتح المدينة» والترديد بين كون الولي بلا سلطة 
أو الترحيح بلا مرحح غير تام» إذ المرحح الجامع بعد المحذور في قتل الكل» فحاله حال حبزي اللجائع 
وطريقي المحاربء وانحال الترجح بلا مرحح لا الترجيح بلا مرحح. 

وكيف كانء فمن الروايات الدالة على عدم جواز قتل كل المشتركين في القتل» صحيح الحلبي 
المروي في الكائي» ورواه الصدوق بإسناده عن حماد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في عشرة اشتركوا 
في قتل رجلء قال: «يخير أهل المقتول» فأيهم شاؤوا قتلواء ويرجع اوليائه على الباقين بتسعة أعشار 
الديق”". 

ورواية إبراهيم بن هاشم الى رواها الصدوق, يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأل عن 
أربعة أنفس قتلوا رحلاً مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته» قال (عليه السلام): «عليهم 
الذي الحدويق27 : 

فإنه مع كون ظاهر السؤال العمد لم يوجب الإمام إلا الدية» فإنه وإن جاز قتل بعضهم لكنه (عليه 
السلام) غلب الدية» لأن الدية لازمة على أي حال. 

وصحيحة ابن أبي عمير» عن القاسم بن عروة» عن أبي العباس وغيره» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «إذا احتمع العدة على قتل رحل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤواء وليس لهم أن 
يقتلوا أكثر من واحدء إن الله عز وجل يقول: “ومن 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص58 الباب ١١‏ من القصاص في النفس ح". 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص78 الباب ١١‏ من القصاص في النفس ح7. 
/ا١١‏ 


قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل 20©. 

ورواه الشيخ: عن ابن أبي عميرء وزاد: «وإذا قتل ثلاثة واحداً ير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل» 
ويضمن الآخران ثلثي لورثة المقتول». 

ورواه العياشي» عن أب العباس» كما رواه الشيخ, أي مع الزيادة("©. 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في عبد وحر قتلا رجلاء قال: «إن شاء 
قتل الحرء وإن شاء قتل العبد» فإن احتار قتل الحر ضرب جني العبد)”". 

وروى الجعفريات» بسند الأثئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «لا يقتل اثنان بواحد»©. 

وعن دعائم الإسلام» قالوا (عليهم السلام): «لا يقتل اثنان بواحد)”". 

وعن العياشي» عن أبِي العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن رجلين قتلا رجلا فقال: «نخير وليه أن يقتل أيهما شاءء ويغرم الباقي نصف الدية؛ أعين دية 
المقتول فيرد على ذريته»20. 

والطائفتان متكافئتان سنداً ودلالة» ولا جمع دلالي بينهماء إذ قد عرفت الإشكال في جمعي الشيخ 
كما يستشكل على الجمع بينهما بحمل الثانية على الاستحباب» لعدم فهم العرف ذلكء وإن كان لو 
كان اضطرار إلى الجمع كان هذا الحمل ممكنا. 

ويرحح الطائفة الأولى الشهرة المحققة والإجماع المنقول» والطائفة الثانية ظاهر الآية المباركة: للفلا 
يسرف في القتل؛ فإن حملها على قتل غير القاتل» أو قتل القتلة بدون رد فاضل الدية؛ أو نمي القاتل 


)١(‏ سورة الاسراء: الآية 0*» والوسائل: ج5١‏ ص٠”‏ الباب ١١‏ من القصاص ح7. 
(؟) المصدر نفسه: ص١3‏ ح8. 

(5) المصدر نفسه: ح5. 

(4) المستدرك: ج7٠‏ ص”0؟ الباب ؟ ب ح١.‏ 

(5) المستدرك: ج7 ص”07؟ الباب ١١‏ ذيل ح؟. 





(5) المستدرك: ج7؟ ص"07؟ الباب ١١‏ ح4. 





عن القتلء وسمي القتل إسرافاً لأنه بلا حق» كلها حلاف الظاهرء وإن قال يما المفسرونء فإن 
ظاهر الآية أن الولي لا يمسرف في القتل» والمنصرف منه عدم قتل أكثر من واحدء فإنه إذا أكب المعتدي 
ظرف دهن إنسان فأكب المعتدى عليه عشرة أظرف المعتدي في قبال ظرفهء سمي إسرافاً في الانتقام وإن 
الاق قينة سنيفة أظر كو :ولس :ساق اهو وزمن اقارك: الذهن عقفلا ولا عرفا 

وعلى كل حالء فالمسالة بحاحة إلى مزيد من التتبع والتأمل» والعدول عن الشهرة مشكلء وإن 
كان يقابله مشكليه رفع اليد عن قاعدة درء الحدود بالشبهة7"©, وإن كان القول بتعدد القتل ثما لا يسمى 
إسرافاً عرفاً كاثنين وثلاثة في قبال واحد أهون من القول بالإطلاق» كما هو ظاهر المشهور حى في 
الأكثر من عشرة: والله العال. 

ثم إنه على ما ذكره المشهورء ففي أذ الولي الدية إذا قتل واحداً أو أكثرء وفي إعطاء الولي الدية 
لوقل 13 ققل 'وزاسهدا أن كدر رازاع ماحشطه الفسيد» :قاذ كان القائل المح فعلق كل :وإنكدذ تضيتك الديةه 
وإذا كانوا ثلاثة» فعلى كل واحد ثلث الدية» وهكذا. 

فلو قتل الولي في المثال الأول الاثنين كان المساوي لحقه واحداً مركباً منهماء إذ على كل واحد 
منهما نصف نفسء فيبقى لكل واحد منهما على الولي نصف نفس يجب عليه تداركها بالدية» فيرد على 
ولي كل منهما نصف دية» وإذا لم يقتل الولي أياً منهما أحذ من كل واحد منهما نصف الدية» وإذا قتل 
الولي أحدهما أحذ نصف الدية ممن لم يقتله ورد نصف الدية على من قتله. 

وفي المثال الثاي الثلاثة» أربع صور: لأنه إن لم يقتل أحداً أذ من كل واحد ثلث الدية» وإن قتل 
واحداً أذ من الاثنين ثلثي الدية ورده إلى ولي من قتله» وإن قتل اثنين أذ من الثالث ثلث الدية 


وأضاف من نفسه الدية الكاملة وأعطى 


)١(‏ الغوالي: ج١‏ ص5١ 2١57‏ والدعائم: ج١‏ ص75؟ ح1545. 
6.6 





كل واحد من ولبي المقتولين ثلثي الدية» وإن قتل الثلاثة أعطى من نفسه ديتين كاملتين وقسمهما 
بين أولياء الثلاثة فأعطى كل واحد من الثلاثة ثلثي الدية. 

وإذا كان القتلة أربعة» فله حمس صورء وهكذا كلما زاد قاتل زادت على عدد القتلة صورة» وهي 
صورة عدم قتل الولي أي واحد منهم. 

وق كل الفروض يعطي القاتل بقدر جنايته بالنسبة إذا لم يقتله الولي» ويأحذ ولي القاتل بقدر 
تفاوت الدية الكاملة عن جناية القاتل إذا قتله الولي» فإذا قتل الولي واحداً لم يخسر ولم يربح شيئاًء وإذا 
لم يقتل أحداً ربح الدية» وإذا قتل أكثر من واحد عحسر لكل مقتول غير الواحد الأول دية كاملة. 

ثم إن المقتول قد تكون امرأة فللولي نصف الدية» وقد يكون حنثى فللولي ثلاثة أرباع الدية على 
مدهب المشهوار :قالش » بزإك. أشكلننا علق ذلك«ق كتابه الخلاوه, 

أما إذا كان القاتل امرأة أو خنثىء وقتله الولي» فإن كان منفرداء فإن الولي لا يأحذ شيفاً من 
ورئتهماء لأنه لا يحي الجاني أكثر من نفسه كما سيأتي» وإن كان متكا ميغ خيراة رد الولي حسب 
المقرر الذي سيأيٍ الكلام فيه في مكان تعرض الجواهر له. 

وكيف كانء فتحقق الشركة بأن يفعل كلهم ما يقتل إذا انفرد به أحدهمء كأن أمسكوه جميعا 
فألقوه من شاهقء أو ألقوا حائطاً عليدء أو ألقوه إلى السبع؛ أو أغروا به. سبعاء أو ألقوه في النار» أو 
البحر» أو حجرحوه جراحات قاتلة .ممجموعهاء أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم له» أو سجنوه 
وتزكوة سا ا او جلما و كننادلة الفر ضعة وااضي ار درو عليه ناد ادو انل راطف اند د 
أوصلوا الكهرباء إلى حسمه. إلى غير ذلك. 

كل ذلك مع القصد وكون الفعل بمجموعه قاتلًء لا سبق في أول الكتاب من اشترط قتل العمد 
بأحد الشرطين؛ وإلا فعليهم الدية لا القصاص. 


ولو احتمع جماعة فضربه كل واحد سوط أو نغزه بإبرة» كان على الدميع القود أو الدية إن كان 
لوث معدا إل. الجطيع: 

وف 318 الود سيفيد :إن عدوت ارلا أو وعها أن اه كان المواة ى؟ اندرا هليه وذ شك 
في الاستناد إلى الكل أو إلى البعض كان اللازم الدية» كما إذا غرز كل واحد في حسمه إبرة كان 
بعضها في القلب وبعضها في الرءة» فشك في أنه هل مات بالكلء» أو بالى غرزت في القلب» أو في الي 
غرزت في الرءة لم يكن القصاصء» للشك ف كون أحدهما قاتلاً أو جزء قاتل» فاللازم الدية» لقاعدة 
العدل والإنصاف. 

نعم إن علم أن من غرز في قلبه إما هو القاتل فقطء أو أنه مشترك في القتل» جاز قتله مع لزوم رد 
نصف الدية إلى وليه؛ إذا كان المشتركون في قتله اثنين مثلاً. 

وأما ما في رواية الدعائم فيجب توجيهه .ما لا يناقي القواعد. 

فقد روى عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)» أنهم قالوا: «إذا قتل الواحد 
جاعةة فيريوه كلهت و1 غلم من شرتية أيهم مات تستتدين [ذلك اث ول الم يتخير :واتخذا متينه 
فيقتله بوليه ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية» إن كانوا ثلاثة فقتل 
أحدهم بالقود رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبة» وعلى هذا الحساب في الأقل 
ال 

ثم إنه لا يعتبر التساوي في كيفية الحناية» ولا في عددهاء في تقسيم الدية أو القصاص على الحانين» 
فإذا أعطاه أحدهم طعاماً مسموماً والآخر غرز إبرة في قلبه فمات يمماء أو ضربه أحدهما سوطاً وآخر 
سوطين فمات بالسببين كان القصاص عليهماء وكذا الدية كما ذكروهء وكأنه لإطلاق أدلة القود 
والدية على المشتركين» مع وضوح غلبة الاختلاف في قدر السببية» والله العالم. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص"07؟ الباب ١١‏ ح5. 
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((الجماعة وقصاص الأطراف)) 

(مسألة 4): المشهور على الظاهر بينهم في أنه يقتص من الجماعة في الأطراف» كما يقتص في 
النفس» كما ذكره الشرائع والمسالك والجواهر وغيرهم» بل في الأخير عدم الخلاف فيه» فلو اجتمع 
جماعة على قطع يد إنسان أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعاً بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم 
عن جنايته» وله الاقتصاص من أحدهم أو أكثرء ويرد الباقون دية جنايتهم على ما سمعته في النفوس» 
لفحوى ما تقدم هناك. 

ولصحيح أب مريم الأنصاري؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» المروي في الكافي» في رحلين اجتمعا 
على قطع يد رحلء قال: «إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد يقتسماها ثم يقطعهماء وإن قطع يد 
أحدهما رد الذي دلم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية)(©. 

ورواه الشيخ وزاد: «وإن أعفي: حل منهما دية كر 

وكذا رواه الصدوق”". 

وكذا أفى به المقنع الذي هو متن الروايات7. 

وقد عرفت التوقف ف المسألة السابقة في باب النفسء للروايات المتعارضة» ولظاهر الآية» لكن هنا 
لا تعارض ولا ظهورء وظاهر الوسائل والمستدرك من عنوانُما الباب التوقف في المسألة» ولا إشكال أن 
الحكم بقطع الاثنين هنا أقل شأناً من الحكم هناك بقتل الاثنين لأهمية الدماءء ولو قيل به هنا كما ذهب 
إليه المشهورء فالظاهر أنه لا يتعدى إلى مثل عشرة أيد ونحوهاء ولا أقل من الشبهة الدراءة. 

اطاط 7 ينال رداك «بالشسنة امنا لو سجن جماعة العانا: ولو قل بالتصتاص فيه أذ 
ضربوه سياطاء بل اللازم التوزيع» فلو ضربه عشرة عشرة أسواط» أو سجنه عشرة عشرة أيام» ضرب 
كل واحد منهم سوطاً وسجن كل واحد منهم يوماًء 


)١(‏ الكافي: جلا ص784؟ ح7. 

)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص١1١‏ ح"7. 

هم الفقيه: اج ص١ ١١‏ الباب 7ه ح1. 

(:) المستدرك: اج ص4 75 الباب ١9‏ من قصاص الطرف ح1. 
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لوضوح أن في النفس والطرف لا علاج. أما في المقامين فالعلاج التوزيع. 

وهل الحكم جار في الحرح؛ كما إذا جرحه اثنان بمقدار إصبع طول الظاهر التفصيل؛ وهو أنه إن 
أمكن التوزيع عليهم بأن يجرح كل واحد من الجارحين قدر نصف إصبع مثلاً وزع» وإن لم يمكن فإن 
قلناعقالة المشهور جرحهما ورد فاضل ديتهماء وإلآ أذ الدية. 

ويأي الكلام في إذهاب القوة كذلك» ذاواة متي إتسنان عا و«الخادة اهن جد اكات بأن أذهبا قوة 
زقاكه افإن كله هات "نلف" القوؤة بمو روك يفروها قبلا نان فلن قالة الشهود أعماهنا ورد 
فاضل الدية» وإن لم نقل .عقالة المجهوه اعنضيها اللبية: 

وكيف كانء فلا إشكال في أنه لا تحصل الشركة في مثل قطع اليدء إلا بالاشتراك في الفعل الواحد 
المقتضي للقطعء كأن يشهدا عليه بما يوحب القطع ثم يرحعا ويعترفا بأنهما شهدا كذباء أو يكرهوا 
إنساناً على قطعه أو يلقوه أمام سبع فيقطع يدهء أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليه أجمع 
حى تقطع يده إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أما لو انفرد كل واحد بقطع حزء من يده لم تقطع يد أحدهماء لوضوح عدم صدق الدليل هناء 
وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده؛ والآحر تحت يده واعتمدا ح التقت الآلتان فلا قطع في اليد على 
أحدهماء لأن كلاً منهما منفرد بحنايته لم يشاركه الآخر فيهاء فعليه القصاص في حنايته حسبء كذا 
ذكره الشرائع وقرره المسالك والجواهر» بل زاد المسالك: (بل لو وضعوا منشاراً ونحوه على عضو ومده 
كل واحد مرة إلى أن بحصل القطع» لأن كل واحد لم يقطع بانفراده ولم يشارك في قطع الجميع؛ فإن 


أمكن الاقتصاص من كل واحد على حدته ثبت ,كقدار جنايته» وإلا فلا) انتهى. 
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وف الجواهر: (عدم المشاركة؛ حت المزء الأخير الذي تحصل به الإبانة الى هي من جملة القطع) 
انتهى. 

ولا يخفى ما في الجميع؛ إذ يصدق أهما قطعا يدهع والحكم دائر مدار الصدقء فإن الإبانة حصلت 
وما سبباه» كالموت الحاصل بسببهماء وهل يقولون بأنه لا دية لليد عليهماء بل على كل واحد دية 
الجرح فقطء لأهما لم يقطعا يده بل جرحاها. 

ومنه يعلم أنه لو وضع أحدهما يده في التيزاب مثلاً حين هشت ثم قطعها الآخر بنتر كان عليهما 
القطع» لصدق أهما قطعا يده» وإن كان العامل الأحير للقطع هو الناتر. 

وما ذكرناه من صدق القطع على الاثنين ‏ على خلافهم ‏ حاله عرفاً حال ما إذا حرح كل 
واحد منهم بعض أماكن يده فسرت الجراحات حن سقطتء مما صرح العلامة في القواعد» وتبعه 
شارحه الأصبهانني» ثم الجواهر بأنهم مشاركون في القطع كمشاركتهم في القتل إذا سرت جراحاقهم حىّ 
مات. 


وكيف كان فلمعيار الصدق عرفاء ولو شك فيه كان المرجع الدية. 
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(«فروع في الاشتراك بالحناية)) 
(مسألة :)٠١‏ فيها فروع: 


((إذا قتله امرأتان)) 

الفرع الأول: لو اشترك ف قتله امرأتان قتلتا به» على القاعدة السابقة» ولا ردء إذ لا فاضل لمما 
عن ديته» كما هو المشهورء إذ دية المرأة نصف دية الرجل. 

وف صحيح محمد بن مسلم» عن أبي جحعفر (عليه السلام)» إنه سأله عن ذلك» قال (عليه السلام): 
«تقتلان به ما يختلف فيه 1 

ومنه يعلم حكم ما لو كان القاتل أكثر من امرأتين كالثلاث ونحوهاء فإنه إذا قتلهن رد فاضل 
ديتهن بالتساوي إن كن متساويات» كما لو كن الجميع مسلمات أو ذميات» أو بالتفاضل إذا كن مع 
الأعنداخ ف “كما ذا كاف يعض : الققالة نمام ةيو تمصي :قمية و حاف كن لون اقنانا ريات قروو ال اق 
ثلاث صور: 

الأولى: أن يأحذ من كل واحدة خمسمائة دينار نصف دية الرحل. 

الثانية: أن يقتلهما ولا رد من ولي الرحل لوليهماء لأن قيمة المرأتين قيمة الرجل الواحد. 


الثالثة: أن يقتل واحدة ولا رد لوليهاء ويترك الأحرى ويأحذ منها خمسمائة دينار. 


((إذا قتلت ثلاثة نساء رجلا واد 

الفزع الفا #الواكن ثلث نسداة قل رحلاه تحين الول فت ارمع صور: 

الأولى: أن يأحذ من كل واحدة ثلث ألف دينار ويتركهن. 

الثانية: أن يقتل واحدة» ويرد على وليها التفاوت بين ثلث الدية ونصفهاء لأن المرأة قتلت ثلث 
الرحل أي ما يعادل: (77") وثلث دينار» وولي الرحل لما قتلها كأن قد استوقى )5.0٠(‏ دينار» فاللازم 
أن يرد ولي الرحل المقتول على ولي المرأة المقتولة )١57(‏ وثلثي دينار» ثم إن الرحل يأحذ من كل واحدة 


من المرأتين الباقيتين ثلث الدية» فمجموع ما يأخذ منهما (177) وثلثا دينار» فإذا أخرجنا 


.١6ح‎ 3”: الوسائل: ج5١ ص"55 الباب‎ )١( 





ما أعطي للمرأة المقتولة» عما أحذ من المرأتين الباقيتين» كان ما بقي للرحل )5٠0٠0(‏ دينار» فيكون 
الحاصل أنه حصل على قيمة قتيله» لأن قيمة الرحل ألف دينار» وقد استوق الولي هذا الألف, لأنه قتل 
اعزاة تنش سسمانة اعد اود مكريياقة: 

ومن الصورة الثانية» يعرف الكلام في الصورتين الأخيرتين» وهما ما لو قتل امرأتين» أو قتل 
الثلاث» ففي الصورة الثالثة لا يخسر ولا يربح, لأنه قتل امرأتين في قبال رحله المقتول» وقيمة المرأتين 
تناو «قيجة الاج “.وق الضتورة الزابعة عبر تحمقاتة ديعارة. لآن قل ' تلاك تسا قحي الف 
وخمسمائة بينما كان يطلب أن يقتل ما قيمته ألف فقط. 

والحاصل: إنه إذا لم يقتل أحداً ربح ألفاء وإذا قتل واحدة ربح خمسمائة» وإذا قتل اثنتين لم يربح 
ولاجسرء وإذااقل القلات سير عسمائة. 


((إذا قتل رحلان امرأة واحدة)) 

الفرع الثالث: إذا قتل رحلان امرأة» فلوليها ثلاث صور: 

الأولى: أن يأحذ من كل واحد منهما ربع الدية» أي مائتين وخمسين ديناراء ويتركهما بلا قود. 

الثانية: أن يقتل أحدهما ويرد على وليه ثلاثة أرباع الدية» لأنه كانت قيمته ألف دينار» وقد قتل 
عقدار ربع قيمته» ويترك الآحرء يأحذ منه مائتين وحمسين ديناراء وحيئئذ يخسر ولي المرأة خمسمائة 
دينار» لأنه قتل منه ما قيمته خمسمائة» وقد استوق بقتله أحد الرحلين ما قيمته ألف دينار. 

الثالثة: أن يقتلهما ويعطي لولي كل واحد منهما ثلاثة أرباع الدية» لأنه قتل منه ما قيمته خمسمائة 
دينار» وقد استوقى بقتل الرحلين ما قيمته ألفى دينار» فاللازم أن يخسر ألف وخمسمائة دينار. 


((إذا قتل ثلاث رجال امرأة واحدة)) 
ومن الكلام في الفرع الثالث يفرع الكلام في الفرع الرابع: وهو ما لو قئل ثلاث رجال امرأة. 
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((إذا قتل رجل وامرأة رجلاً واحداً») 

الفرع الخامس: لو اشترك رجحل وامرأة في قتل رجلء مع اشتراك الجميع في الحرية والإسلام؛ 
فللولي أربع صور: 

الأولى: أن يتركهما ويأحذ منهما الدية» على كل واحد من الرحل القاتل والمرأة القاتلة نصف 
الدية. 

القاياف أنه يفك للر ان افطاء واه يرف علق وولنها اشوا زياغد نين الرخل :القائل العكق؟ الدية 
يتمانة ينا 

الثالثة: أن يقتل الرحل فقطء ويرد على وليه نصف الدية» ويأحذ من المرأة نصف الدية. 

الرايغة أن بهد ويود غنول الرجل نص الشينه والاوره عللو ول اللزاة شه 

زعلى هافو المقتؤل»: إن :يزيت الفا أو سهاتت: أو اع لخادت أو ال بريه بول مر 
كما هو واضح. 


((أمور في مشاركة المحناة)) 

ثم إن هنا أموراً: 

الأول: المحكي عن المقنعة أنه قال: لو اشترك في قتله رحل وامرأة فقتلهما الولي» يرد نصف الدية 
ووو نوراق لان كا قاد شور رمم الدرورة فلوو تتا مقط 

وبئ ذلك على تقسيم الجحناية بين الرجل والمرأة أثلاثاء لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على 
نفس تكون الحناية بينهما أثلاثاء فيعطي ثلثي الخمسمائة لولي الرحل؛ وثلث الخنمسمائة لولي المرأة. 

وفيه نظرء لأن المرأة نصف الرحل قيمة» لا أنما نصفه جناية» فعليه إذ قتلهما أن يرد على ولي 
الرحل نصف الدية؛ ول يرد على ولي المرأة شيعا كما تقدم. 

الثاني: لو اشترك الرحل والمرأة في قتل رحلء وقتل الولي الرحل فقطء فقد عرفت أنه يرد على ولي 
الرجحل خمسمائة دينار» ويأحذ من المرأة حمسمائة دينار» لأنه قدر حنايتها حيث قتلت نصف إنسان. 


لكن المحكي عن النهاية والمهذب أن 
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الفدر 'الأغتوة تجو لمر 1ن هوام اتناف كسشيتون دار «الانه عدت الاق جقاية الرج ل وقية ها تفده 
بأن المرأة نصف الرحل قيمة لا جناية» ولذا قال في الشرائع: إنه ضعيف بل عن نكت النهاية إنه وهم. 

الثالث: ورد في المقام بعض الروايات الى ظاهرها المنافاة لما تقدم فلابد من حملها على التقية أو 
وها 

فقد روى أبو بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجحلا 
حطأء فقال: «إن خطأ المرأة والغلام عمدء فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهماء ويردوا على 
أولياء الغلام خمسة آلاف درهم.ء وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه» وترد المرأة على أولياء الغلام ربع 
الدية» وإن أحب أولياء المقتول أن يأخحذوا الدية» كان على الغلام نصف الدية» وعلى المرأة نصف 
الننية7" . 

وعن ضريس الكناسي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأء 
فقال: «إن حطأ المرأة والعبد مثل العمد» فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما» الحديث”". 

قال في الوسائل: (ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران من أن حطأ المرأة والغلام والصبي عمد» محمول 
على ما يعتقده بعض غخخالفينا أنه حطأء لأن منهم من يقول: إن كل من يقتل بغير حديد فإن قتله خحطأء 
وقد بينا نحن حلاف ذلك) انتهى. وقد تقدم أنه خلاف «عمد الصبي حطأ»”". 


الرابع: إذا قطع نفران يده وقلنا بجواز قطع يدهمما مع رد دية يد واحدة 
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إليهماء فهل اللازم أن يدفع دية اليد أو لا ثم يقطع يدهماء أو يخير بين تقديم الدية على القطع 
وتأخيرها عنه. 

الظاهر عدم الفرق» لإطلاق الأدلة» وما فيها من ذكر أحدهما أولاً من باب المثال. 

ولو تعاسرا في التقديم والتأخير كان الحق مع من يريد قطع اليد لأنه قبل القطع لا استحقاق عليه 
إذ الاستحقاق يكون بالقطع. 

نعم إذا امتنع من يراد قطع يده يدعورى. أن مريد القطع معسر لا يقدر على الوفاءء كان له أن 
يطمئن بعدم فوات حقه. لأنه إن كان معسراً حقيقة لا حق له في القطع» لقاعدة «لا ضرر» الثابتة لمن 
يراد قطع يده. 

والظاهر أن الحكم كذلك في مسألة ما لو قتل شخخصان إنساناء فأراد الولي قتلهماء فإنه يجوز هريد 
القتل أن يعطي الفاضل لمن يراد قتله أولاً ثم يقتله» ويجوز أن يؤوحره بإعطائه إلى ورثته بعد أن قتله» وإن 
تعاسرا كان الحكم كالسابق. 

ومنه يعلم أن قول الشرايع: كل موضع يوحب الرد فإنه يكون مقدماً على الاستيفاء» غير ظاهر 
الوحه. وما علله الجواهر له بقوله: ولعله لزيادة المستوفي على الحق قبل الرد» منظور فيه» لأنه قبل 
الاستيفاء لا حق» ولذا قال في محكي كشف اللثام: يعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف, ولذا 
كان أكثر الأحبار وفتاوى الأصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو الأولياء. 

أقول: وصحيح أب مريم السابق لا ظهور فيه على لزوم تقديم الإعطاء على الاستيفاء» وإن كان فيه 
(ثم) إذ المستفاد عرفاً أن (ثم) في أمثال المقام للترتيب الكلامي لا للترتيب المخارجحي. 

امن إذا كاة القائل ادر ما مكف وارها لكل :فى 'القفول والقاتل» كما إذا' قل :ولذان 
لزيد ولداً آخر لهء ولا وارث للولدين القاتلين إلا أبوهماء فلا رد حيتذ, لأنه يرئهما فلا ولي حت يرد 
الأب عليه التفاضلء» واحتمال أنه بقتله 
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هما لا يستحق الإرث» غير تام إذ القاتل إنما لا يرث إذا كان قاتلاً بالباطل؛ أما القاتل بالحق فإنه 
يرث بدون كلام. 

السادس: إذا أحذ المال الفاضل نفس من يراد قتله» فالظاهر أنه بملكه بالشرط المتأحر» أي وقوع 
القتل» وعليه فإذا تصرف فيه قبل قتله نفذ» أي نوع من التصرف كانء ولو بمبته إلى الذي لا يرثه» 
فإرث الفاضل يتوقف على بقاء المال بعده أو إعطائه بعد القتل» ولو أعطاه المال ثم لم يقتله لمحذور أو 
عفو كان المال للمعطيء لأن الشرط المتأخر لم يحدث, كما هو واضح. 


((إذا قتلى رحل وحنثى رحلا) 

الفرع السادس: لو اشترك رجحل وخنثى في قتل رحلء فقتلهما الولي» كان عليه رد ثلاثة أرباع 
الدية» النصف إلى ولي الرحل» والربع إلى ولي الخنثى» لأن دية الخنثى ثلاثة أرباع دية الرحل على ما 
ذكرواء فقد استوفي الولي إنساناً وثلاثة أرباع الإنسان في قبال مقتوله» فاللازم عليه أن يعطي مقدار ثلاثة 
الأرباع. 

ولو قتل الرحل فقط أخذ من الخنثى نصف الدية ممقدار قتل الخنثى له وأعطاه إلى ورثة الرحل. 

ولو قتل الخنثى فقط أخذ من الرحل نصف الدية وأعطي لورثة الخنثى ربع الدية» لأنه قتل الخنثى 
مقدار -مسمائة دينار» فله على قاتله (الولي) مقدار الربع فقط. 

وعلى هذا فقد يربح الولي ألف دينار في ما لم يقتل أحداء نصفه من الرحل ونصفه من الختثى» 
وقد يخسر سبعمائة وخمسين ديناراً في ما لو قتلهماء يعطي خمسمائة لولي الرجل» ومأتين وخمسين لولي 
الخنثى» وقد لا يربح ولا يخسر في ما قتل الرحل فقطء لأنه يأذ من الخنثى خمسمائة .مقدار جنايته» لأن 
على الخنثى نصف القتل» ثم يعطي هذه الخمسمائة إلى ولي الرحل المقتول» وقد يربح مائتين وخمسين, في 
ما قتل الخنثى فقطء لأنه يأحذ من الرحل خمسمائة ويعطي لولي الخنثى مائتين وحخمسين, لأنه فاضل قيمته 
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((صور القاتل والمقتول» ذكرا وأنثى وحنثى» واحدا أو أكثر)» 

(مسألة :)١١‏ الصور المتصورة لكون واحد أو اثنين» قاتلا رغاد أ0 أمرأة أو خنثى » لقتول واحد 
هو أحدهمء سبع وعشرون. 

لأن القاتل إما رجحلء أو امرأة» أو خنثىء أو رجلانء أو امرأتان» أو حنثيان» أو رحل وامرأة» أو 
رحل وحنثى» أو امرأة وحنثى» فإذا ضربنا هذه الصور التسع في كون المقتول رجلاء أو أمرأة» أو خنثى» 
حصل ما ذكر: 

:١‏ فلو قتل رجحل رحلاء قتل به فقط. 

؟: ولو قتل رحل امرأة» قتل يما وردٌ وليها نصف الدية إلى ولي الرحل. 

*: ولو قتل رحل حنثى» قتل به وردٌ ولي الخنثى ربع الدية إلى ولي الرحل. 

ف# ول الك ابر أ :انفلك دا فط 

1: ولو قتلت امرأة حنثى» قتلت المرأة بالخنثى فقط» ولا رد إلى ولي الخنثى. 

: ولو قتل الخنثى رجلاء قتل الخنثى به ولا رد. 

ولو قتل الخنثى امرأة» قتل الخنثى بالمرأة» وردٌ ولي المرأة ربع الدية إلى ولي الخنثى. 

8: ولو قتل الخنثى حنثىء قتل به فقط. 

٠‏ ولو قتل رجلان رجلاء قتلا بهه وردٌ ولي الرجل ذية كاملة إلى وليهمًا بالتساوي. 

:١‏ ولو قتل رجلان امرأة» قتلا بماء وردٌ ولي المرأة دية ونصفا إلى ولي الرجلين بالتساوي. 

؟ : ولو قتل رحلان حنثىء قتلا به» ورد ولي الخنثى إلى ولي الرحلين دية وربعا. 

*!: ولو قتلت امرأتان رحلا قتلتا به فقط. 
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5: ولو قتلت امرأتان امرأة» قتلتا يكماء ورد ولي المرأة إلى ولي المرأتين نصف الدية بالتساوي. 

ه: ولو قتلت امرأتان حنثى» قتلتا بالخنثى» وردٌ ولي الختثى إلى ولي المرأتين ربع الدية بالتساوي. 

5: ولو قتل خنثيان رحلا قتلا به» ورد ولي الرحل إلى وليهما نصف الدية بالتساوي. 

ولو قتل خنثيان امرأة» قتلا كمماء وردٌ ولي المرأة إلى وليهما دية كاملة بالتساوي. 

6 : ولو قتل خنثيان حنثى» قتلا به» ورد ولي الخنثى إلى وليهما ثلاثة أرباع الدية بالتساوي. 

8: ولو اشترك رجحل وامرأة في قل رحلء قتلا به» ورد ولي المقتول إلى ولي الرحل نصف الدية. 

٠‏ ولو اشترك رجحل وامرأة ف قتل امرأة» قتلا يماء وردٌ ولي المرأة المقتولة إلى ولي الرحل القاتل 
ثلاثة أرباع الدية» وإلى ولي المرأة القاتلة ربع الدية. 

١‏ ولو اشترك رحل وامرأة في قتل خنثى» قتلا بالخنثى» ورد ولي الخنثى إلى ولي الرجل (7575)؛ 
وإلي ولي المرأة (؟١)»‏ وذلك لأن قيمة الرحل ألف» وقد قتل نصف الخنثى الذي قيمته )175٠0(‏ فمععى 
قتل الرحل لنصف الخنثى أنه قتل (715) فاللازم أن يسترحع (775) حى يكمل له ألف؛ ومنه يعرف 
الحكم في المرأة وي ما سيأق. 

١‏ ولو اشترك رجحل وحنثى في قتل رحلء قتلا به» ورد ولي الرحل المقتول إلى ولي الرحل القاتل 
نصف الدية؛ وإلى ولي الخنثى ربع الدية. 

قال في الجواهر: ولو كان معهما امرأة قتلواء وردٌ عليهم دية وربع؛ للرحل ثلثا 
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الذية» وللمرأة سدسهاء وللعصى ثلنها ونضف سدسها: 

أقول: وذلك لأن قيمة القاتلين )555٠0(‏ وقتلوا ما قيمته ألف, فاللازم أن يرد ولي المقتول إليهم 
4١١59‏ للرجل )١١5(‏ وثلثي الدينار» وللمرأة )١57(‏ وثلثي الدينار» وللخنثى )41١7(‏ وثلني 
الدينار. والمجموع (50؟١).‏ 

**: ولو اشترك رجل وحنثى في قتل امرأة» قتلا به» وردٌ ولي المرأة إلى ولي الرحل ثلاثة أرباع 
ايفين رول الخس صق الدية. 

4 ولو اشترك رجحل وخنثى في قتل حنثى» قتلا به» وردٌ ولي الخنثى دية كاملة إلى وليهماء 
فيعطي إلى ولي الرحل (775) وإلى ولي الخنثى (75): وذلك لأن كل واحد قتل من الخنثى نصفه أي 
(7375)» فاللازم أن يخرج ذلك من قيمة القاتل وترد بقية قيمته إليه. 

: ولو اشترك امرأة وخنثى ف قتل رجحلء قتلا به» ورد ولي الرحل إلى ولي الخنثى ربع الدية. 

5: ولو اشترك امرأة وخنثى في قتل امرأة» قتلا به وردٌ ولي المرأة إلى ولي الختثى نصف الدية» 
وإلى ولي المرأة ربع الدية. 

: ولو اشترك امرأة وخنثى في قتل خنثى» قتلا به» ورد ولي الخنثى المقتول نصف الدية إلى 
وليهماء (375") إلى ولي الخنثى القاتل و(5١١)‏ إلى ولي المرأة القاتلة. 

وثما تقدم ظهر سائر الصور الثلاثية في القاتل» والثنائية في المقتول» إلى غير ذلك. 

والمعيار الكلي أنه يحسب كم قيمة القاتلين» وكم قيمة المقتولين» مخرج الثانية من الأولى» فإذا 
بقي من الأولى شيء أعطى ولى المقتول ذلك الشيء إلى أولياء القاتلين» كلاً بحسبه» ومعيئ (بحسبه) أنه 
يافحظ كم وا قفل» تصفاء 


١ 


أو ثلثء أو أكثرء وكم قيمة ذلك الحزء من المقتول» فتخرج قيمة ذلك الحزء المقتول من قيمة 
القاتل» ثم يعطي ولي القاتل بقية قيمة القاتل. 

وعلى هذا فالأقسام ثلاثة: 

الأول: أن تتساوى قيمة القاتل مع قيمة المقتول فلا رد. 

الثاي: أن تكون قيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول» فيرد ولي المقتول إلى ولي القاتل تلك الأكثرية. 

الثالث: أن تكون قيمة القاتل أقل من قيمة المقتول» وهنا لا ردء لقاعدة أنه لا يجئ الجاني أكثر من 
قيمته» فإذا قتلت امرأة رجلا قتلت المرأة بالرحل فقط. 


١71: 


فصل 
في الشروط المعتبرة في القصاص 
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وهي خمسة: 


((التساوي في الحرية والرقية)) 

الأول: التساوي في الحرية والرقية» على معيئ أن الحر لا يقتل بالعبد» وإن كان العبد يقتل بالحرء 
فيقتل الحر بالحر وبالحرة» بلا إشكال ولا حلاف» بل عليه دعاوي الإجماعات متواترة» ويدل عليه 
الكتاب والسنة. 

نعم إذا قتل الحر بالحرة» رد إلى ولي الحر فاضل الدية» وهي النصفء لأن قيمة المرأة على النصف 
من قيمة الرجل. 

ففي خبر أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام): «ثم إن قتل الرحل امرأة» وأراد أهل المرأة أن 
يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجحل»”"2. 

وخبره الآخر» عن أحدهما (عليهما السلام) أيضاًء قلت له: رجحل قتل امرأة» فقال (عليه السلام): 
رَإِذ آزاه" اهل /الرأة أن تلز انز “ريق كيه وقوه نوالا برا تصن ليق 70 

وخبر أبي مريم» عن أبي جعفر (عليه السلام): «أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) برحل ضرب 
أمراةا حاملة تستده الفسطلاط: فقتاياء افتحو ,انول الل وان الله اعلوفه اله | رلنامها خزيجة اكه 
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وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنهاء أو يدفعوا إلى أولياء الرحل القاتل خمسة آلاف 
ويقتلوه»”". 

إلى غير ذلك من الروايات الآتية. 

ومنه يعلم أن ما رواه أبو العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للنساء عفو ولا 
قود»", لابد أن يحمل على التقية» أو على معين إيكاهن الأمر إلى الرجال لثلا يخدعن كما هو شأن 
المرأة كثيرء حيث إفها تخدع لكوفا عاطفية. 

ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيراء فعن القواعد الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم 
يرطق القادل )31 لذ سين إل طن النس كر اشكل عليةى :القواهن ران لقف لقنس إبناء على :نالفل 
فيها القود. والدية إنما فت جلا موقو على التراضي» فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص 
على بذل الولي الزائد وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية» بل وكذا فقره» بل أقصاه التأخير إلى وقت 
ا ميسرة» وليس مثل ذلك طلاً) التهى: 

أقول: الظاهر من الأدلة أن حق القصاص لول القتيل» وأن حق الصلح بلمال لهماء وأنه لو أراد 
الولي القتل فاللازم عليه أن يعطي المال» فإذا أراد القتل بدون إعطاء المال لم يكن له القتل» سواء كان 
عدم إعطائه لامتناع أو لفقر أو لكره إنسان له أن لا يدفع. 

وعلى كل حالء فإذا لم يكن مال حق للقاتل الامتناع» فإذا ترافعا إلى الحاكم فإن تمكن الحاكم 
من أذ المال من ولي القتيل أحاز للولي قتل القاتل» وإلآ فلاء وإذا قتل الولي القاتل وامتنع عن رد بقية 
المال مع امتناعه» يراه الحاكم وإذا لم يكن له مال التظر :يه الميسرة. 

ومنه يظهر وجه التأمل ف قول الجواهر» أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة» 
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إذ رما لا يكون له ميسرة حسب ظاهر الحال» فللقاتل أن يمتنع عن أن يقتله الولي» وطل دم القتيل 
معارض بطل دم القاتل» ويمكن أن يستفاد من دليل الطل تدحل بيت المال لدفع الفاضلء أو لدفع الدية؛ 
كما يظهر من بعض الروايات أن عدم الطل يوجب ذلك. 
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((تقتل الحرة بالحرة وبالحر)) 

(مسألة :)١‏ تقتل الحرة بالحرة وبالحر» بلا إشكال ولاخلاف, ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع 
بل والعقل» ولا يؤخذ ما فضل من دية الحر من تركتها أو من الولي» إذ لا يحي الجاني أكثر من جنايته 
على نفسه» بلا إشكال ولا خلاف. 

فعن عبد الله بن سنان» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رحل قتل امرأته متعمداء 
قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويردّوا إلى أهله نصف الدية» وإن شاؤوا أحذوا نصف الدية خمسة 
آلاف درهم». 

وقال (عليه السلام) في امرأة قتلت زوجها متعمدة» قال: «إن شاء أهلها أن يقتلوها قتلوهاء وليس 
يجن أحد أكثر من جناية على نفسه»» كذا رواه الكليئ والشيخ”". 

وَرَوك الصلاوق الشكم العان «ربياة؟؟, 

وعن عبد الله بن مسكانء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قتلت المرأة رحلاً قتلت به 
وإذا قتل الرحل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرحل على دية المرأة وأقادوه يماء وإن لم يفعلوا 
قبلوا الدية؛ دية المرأة كاملة» ودية المرأة نصف دية الرحل)”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: في الرحل يقتل المرأة متعمداً فأراد أهل المرأة أن 
يقتلوه» قال: «ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية» وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرحل» وإن قتلت 
المرأة الرحل قتلت به ليس لهم إلا نفسها»2). 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: «إن قتل رجحل امرأته 


)١(‏ الكافي: جلا ص5535 ح؛» والتهذيب: ج١٠‏ ص١8١‏ ح4. 
)١(‏ الفقيه: ج؛ ص85 ح4. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص3ه الباب 73 ح3. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص 3ه الباب :”7 ح”. 
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عمد افآراف "اهل الما )ف يفطل الوجا ردوا :إل اهز الرعل تضق الديه وسلويي: قال وساف 
عن امرأة قتلت رجادٌ قال: «تقتل ولا يغرم أهلها شيكا0 . 

وعن أبي مريم في حديث» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قلت: فامرأة قتلت عات قال: «يقتلوها»» 
قلت: فرحل قتل امرأة» قال: «إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية)”". 

وعن هشام بن سال عن أب عبد الله (عليه السلام)» في المرأة تقتل الرحل ما عليهاء قال (عليه 
السلام): دلا يحن الحان على أكثر من نفسه»”". 

وعن زيد الشحام؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» في رجحل قتل امرأة متعمداء قال: دإن شاء أهلها 
أن يقتلوه قتلوه؛ ويؤدوا إلى أهله نصف الدية»9). 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الى تنتعرض لقتله لها وقتلها له. 

ومنه يعلم أن الروايات المخالفة لابد من حملها على بعض المحامل» مثل: خبر أبي مريم» عن أبي 
جعفر (عليه السلام)» قال: في امراة قتلت رجلاء قال: «تقتل ويؤدي وليها بقية المال»0©. 

وقد حملها بعضهم على الاستحباب» أو على يسار المرأة والصحاح على إعسارها كما عن 
الراوندي» أو على التقية» أو على الإنكار كما في الجواهر وغيره, لأنها مخالفة لظاهر الكتاب ولمتواتر 
الروايات وللإجماع المقطوع به. 

ومثل ما رواه السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص8ه الباب 77 ح؛. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ صه الباب +7 ح8. 
(") الوسائل: ج59١‏ ص 5١‏ الباب 31 ح١٠١.‏ 
(5) الوسائل: ج59١‏ ص 5١‏ الباب 31 ح7١.‏ 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص"؟5 الباب 731 ح07١.‏ 
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السلام) قتل :رحلا بامرآة قتلها عسداء .وقتل امرأة فتلت .رحلا عمدا20. امولة غلى. رد بقية 
الذية) كما:ق الوسائل 

ومثل ما عن إسحاق بن عمارء عن جعفر (عليه السلام): «إن رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي 
عليه النالات ييتهها قضاضا والرفة الديهم01: الشئولة على" أن نركوة القدل خط ل عمدا كنا عن 
الشيخ» أو على عدم تساويهما في الدين» أو على عدم القصاص بدون الردء أو ما أشبه ذلك. 

ومن ذلك كله يعلم الحكم في قتل كل من الرجل والخنثى الآخخرّء ومن قتل كل من المرأة والخنثى 
الآخرّء لوحدة الملاك» بالإضافة إلى العلة في بعض روايات المسألة من أن الجاني لا يج على أكثر من 
نفسه» ولا ينافي هذه العلة ما سيأق من القصاص في الأطراف, إذ العلة تنفي على أكثر من النفس لا 
عل كتر هر الظطريقتم: 

ثم إن ما في الآية الكريمة #والحر بالحر... والأنثى بالأننى 4”" لا ينافي ما تقدم؛ لأن إثبات الشيء 
لا يناف ما عداه» كما أن هذه الآية مخصصة لآية #النفس بالنفس 94#©©, لأنه أسلوب الجمع العرقي 
بينهماء لا أن الثانية ناسخة للأولى كما عن بعضء ولا أن الأولى ناسخة للثانية بالمعيى الاصطلاحي 

ولذا حمل الوسائل النسخ عليه في المروي عن علي (عليه السلام) في حديث قال: «ومن الناسخ ما 
كان مثبتاً ني التوراة من الفرائض في القصاص وهو قوله تعالى: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين©”” إلى آرهاء فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعاً فنسخ الله ما في التوراة» بقوله 
تعالى: #كتب عليكم القصاص في 


.١ الوسائل: ج9١ ص١5 الباب 77 ح5‎ )١( 
.١5ح‎ 77 الوسائل: ج9١ ص55 الباب‎ )5( 
.١ا// سورة البقرة: الآية‎ )99 

(4:) سورة المائدة: الآية 45 . 
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القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 274 فنسخحت هذه الآية #وكتبنا عليهم فيها أن 
الننفس بالنفس 74" . 

ثم إنه قد يشك في أن المقتول ذكر أو أنثى» كما لو قتل زيد وعمرو بكرا وهنداً في ليلة ظلماءء 
فلم يعلم أن أيهما قتل أيهماء فإنه لا شك في جواز قتل القاتلين» كما لا شك في أن اللازم أن يرد ولي 
المرأة نصف الدية» والظاهر أن الرد يكون بإعطاء ولي القاتلين كل ولي ربع الدية» لقاعدة العدل الي 
دكرثاها بق خمله من )لماكل السايقة: هذا إذا: ل يكن بول القاتينوالحداء وإلآ أعظى له المرووة كلذ 
بقصد ما يطلب من دية أحد القاتلين كما هو واضح. 

ولو لتلقيق كر لقان 53 از ار كما ]ذا قل ؤيق بوعفك: بكر وعوالداكافنينا ‏ يقداذن ا هاه 
وحيث لا رد في المقام» لقاعدة أن الحاني لا يجئ أكثر من نفسهء فلا أثر لجهالة القاتل. 

ومن الصورتين يعلم سائر الصور المشكوكة رجلا وامرأة وخخنثى. 


.١ا// سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١59ح‎ 7:7 الوسائل: ج9١ ص55 الباب‎ )5 
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((قصاص الأطراف بين الرحل والمرأة وديتها)» 

(مسألة ؟): يقتص للرجل من الرجل في الأطراف» ومن المرأة للمرأة» ومن المرأة للرحل» ومن 
الرحل للمرأة» من غير رد في الجملة» بلا إشكال ولا حلاف في كل ذلكء؛ بل يدل عليه الأدلة الثلاثة؛ 
بل والعقل ف الحملة. 

ثم إنه تتساوى ديتهما في الأطراف, ما لم تبلغ حراحة المرأة ثلث دية الحر أو تتجاوزه؛ على لاف 
يأي» فإذا بلغته دية أو جناية ترجع الدية والجناية إلى النصف من الرجل» فلا يعطى لما إلا نصف الدية» 
ولا يقتص لما منه إل مع رد التفاوت على حسب ما تقدم في النفس. 

فلو قطع رجل إصبع رجل قطعت إصبعه» ولو قطعت امرأة إصبع امرأة قطعت إصبعهاء ولو 
قطعت امرأة إصبع رجحل قطعت إصبعهاء ولو قطع رجحل إصبع امرأة قطعت إصبع الرجل إلى الثلثء فإذا 
جاز الثلث رجع القصاص والدية إلى النصف. 

ففي صحيح أبان» عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» قال: قلت له: ما تقول في رجحل قطع إصبعاً من 
أصابع المرأة كم فيهاء قال: «عشر من الإبل»» قلت: قطع اثنتين» قال: «عشرون»؛ قلت: قطع ثلاث 
الغ «تاكتوق" فنع فلم أريدا: قال برضعووة قلع تيغاة الله ينقد الاذنا مكف عليه ادرف 
ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرونء إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرؤ ممن قاله ونقول الذي جاء به 
شيطان» فقال: «مهلاً يا أبان إن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ إن المرأة تقابل الرحل إلى 
ثلث الدية» فإذا بلغت الثلث رحعت إلى النصفء يا أبان إنك أحذتئ بالقياس» والسنة إذا قبست محق 
الدين»0). 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «جراحات الرجال والنساء سواءء 
سن المرأة بسن الرجحل» وموضحة المرأة.موضحة الرجحل» وإصبع 


.١ح‎ 414 الوسائل: ج9١ ص58؟ الباب‎ )١( 
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المرأة بإصبع الرحل ح تبلغ الجراحة ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرحل على دية 
المرأة)7" . 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجراحات» فقال: «جراحة المرأة مثل 
حراحة الرحل حنى تبلغ ثلث الدية» فإذا بلغت ثلث الدية سواء» أضعفت جراحة الرحل ضعفين على 
جراخة المزاة» وسق الربحل وستن المرأة سا7 

وعن جميل بن دراجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة بينها وبين الرحل قصاص» 
قال: «نعى في الجراحات حى تبلغ الثلث سواءء فإذا بلغت الثلث سواء؛ ارتفع الرجل وسفلت المرأة»0©. 

ومقتضى هذه الروايات أنه إذا وصل الأمر إلى الثنلث رجع إلى النصف, وهذا هو المشهورء بل 
امجمع عليه بينهم؛ وإئما ينقل الخلاف عن الشيخ في النهاية» وابن إدريس في السرائر» والعلامة في 
الإرشاد» فإن ظاهر عبائرهم أنه ينتصف للمرأة إذا جاز الثلث» ما يستلزم إنه لو بلغ رأس الثلث» تكون 
المرأة كالرجل في القصاص والدية» معاد إذا كانت القيمة تسعين» فالمشهور يقولون إذا بلغت حراحة 
المرأة بقدر ثلاثين أعطيت نصف دية الرحل أي خمسة عشرء وهؤلاء يقولون تعطي ثلاثين» نعم إذا بلغت 
حراحتها واحداً وثلاثين مثلاً أعطيت النصف. 

لكن خلافهم غير محقق» حى قال في الرياض: (لولا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية لكدت أن 
أقول لا حلاف في المسألة» وأن التعبير بالتجاوز عن الثلث إنما وقع مسامحة أو نظراً إلى كون إلى الثلثء 


من دون زياده ونقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة) انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟؟5١‏ الباب ١‏ ح١‏ من قصاص الطرف. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟١١‏ الباب ١‏ ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص؟١١‏ الباب ١‏ ح”. 
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ويؤيده أن الإرشاد المنسوب إليه الخلاف لفظه يظهر منه الإجمال» قال: (ويقتص للرحل من المرأة 
وبالعكس ولا رد ما لم يتجاوز ثلث الدية فيتتصف المرأة» وكذا يتساويان في الدية ما لم تبلغ الثلث 
فتنتصف المرأة) انتهى» فأنت ترى أنه عبّر تارة بالتجاوز وتارة ببلوغ الثلث» مما يظهر منه وحدة 
الأمرين. 

وكيف كانء فالذي يمكن أن يستدل به للتجاوز» ما رواه ابن أبي يعفور» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن رجحل قطع إصبع امرأة» قال: «تقطع إصبعه حى تنتهي إلى ثلث المرأة» فإذا حاز الثلث 
أعصحفت الرجا 7 

وما رواه الحلبي» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات 
والقصاصء السن بالسن والشجة بالشجة» والإصبع بالإصبع سواءء حى تبلغ الجراحات ثلث الدية» فإذا 
جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية» ودية النساء ثلث الدية)”"©. 

وخبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «والمرأة تعاقل الرحل في الجراح ما بينهما وبين 
ثلث الدية» فإذا جاوزت الثلث رجعت جراح المرأة على النصف من جراح الرحلء؛ لو أن أحداً قطع 
إصبع امرأة كان فيه مائة دينار» وإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار» وكذلك في الثلاثة ثلاثماثة 
دينار» وف الأربعة مائتا دينار» لأنما لما حاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع حمسون دينارأء لأن دية 
المرأة خمسمائة» وهي في اراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجحل)”". 

وهذا لو تعارضت الروايات كان الترجيح لروايات المشهورء لا للسند والعدد» بل لأنها صريحة» 


وروايات غير المشهور غير صريحة» للتعارض بين صدرها وذيلها ما يوجحب 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟؟١‏ الباب ١‏ ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١١‏ الباب ١‏ ح5". 
(؟) المستدرك: ج؟ ص”57؟ الباب ١‏ ح١.‏ 
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إجمالماء بالإضافة إلى ذهاب المشهور إلى الأول ثما هو من المرجحات. 

ومنه يعلم أن قول كاشف اللثام في جهة الترحيح إن (أخبار الأول أكثر وأصح)”'' غير وجيه؛ إذ 
يكفي وحجود حجة في الأخبار الثانية. 

كما أن ما في المسالك من أن الأحبار الصحيحة حجة المشهور» محل تأمل؛ إذ لغير المشهور أن 
يقول الخبر الصحيح حجي. 


((رجوع المرأة إلى النصف بعد الوصول إلى الثلث)) 

وكيف كان فالمراد أن المرأة في جراحاتها تصعد كالرجل إلى مقدار ثلث دية الرحل» فإذا وصلت 
إلى ثلث دية الرحل رحعت إلى النصف من جراحة الرحلء فالإصبع الواحدة من أيهما لها عشرة من 
الإبل» والإصبعان من أيهما لحما عشرون من الإبل» والثلاث أصابع من أيهما له ثلاثون من الإبل» ومن 
لمعلوم أن الثلاثين من الإبل أقل من ثلث دية الرجل الي هي ماثة إبل» فإذا قطع من الرحل أربع أصابع 
كانت ديتها أربعين من الإبل» إما إذا قطعت أربع أصابع من المرأة لم تكن ديتها أربعين من الإبل» إذ 
الأربعون فوق ثلث الدية» الدية الي هي مائة إبل» فاللازم أن ترجع المرأة إلى نصف دية جراح الرحل؛ 
وحيث إن دية أربع أصابع الرحل أربعون كانت دية أربع أصابع المرأة عشرين. 

ولا فرق بين حعل الدية الإبل» أو غيرها من الديات الست للنفسء ولذا تقدم في رواية الدعائم 
المثال مائة دينار» إلى آخره. 

ولا يخفى أن الحكم كذلك في كل غير النفس» مثلاً لأسنان الرجل والمرأة ديات خخاصة مذكورة 
في باهاء فالمرأة تصعد كصعود الرحل في الدية ما ل تبلغ ديتها مقدار ثلث ألف دينار» فإذا وصلت ديتها 
مقدار ثلث ألف دينار رجحعت ديتها إلى نصف دية الرحل. 

وهكذا في المنافع» قفي ذهاب سمع الرحل الدية ألف دينار» وفي ذهاب سمع إحدى أذنيه مسمائة 
دينار» وفي ذهاب قوة سماع أذن واحدة بقدر نصف قوة السمع مائتان وحمسون دينارأء وف ذهاب 


أربعة ألحماس 


.59"صا1١ج كشة اللثام والإيهام عن قواعد الأحكام:‎ )١1١ 
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قوة مع أذن واحدة أربعمائة دينار» فإذا أذهب الحاني أربعة أخماس قوة مع أذن واحدة من المرأة 
كان عليه مائتا دينار» لأن أربعمائة أكثر من ثلث الألف» وإذا أذهب الجحاني ثلاثة أحماس قوة سمع أذن 
واحدة من المرأة كان عليه ثلاثمائة دينار» لأنه لم يصل إلى الثلث» فتكون كالحناية على الرحل. 

وهكذا الكلام في الجراحات» فالمرأة كالرحل في الجراحة الى فيها بعير وهكذا تصاعداً إلى أن 
تصل الحراحة إلى (المأمومة) وهي الي تبلغ أم الرأس» وهي الخريطة الى تجمع الدماغ, فحيث إن فيها 
للوبكخل قلف الذيه أ ارك وثلانوك بعر كانبف سادومة الزاة نفنها تفيت للق أ مم عهرة 
ونصف من البعير» كما سيأتٍ الكلام في ذلك عند تعرض الشرائع لها إن شاء الله تعالى. 

وما تقدم ظهر أن إطلاق حبر الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» إلى علي (عليه السلام)؛ 
قال: «حراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال)”"), محمول على ما تقدم؛ لأن ما تقدم كالمقيد 
لهذا الإطلاق. 


(«(أمور ف رجوع دية المرأة إلى النصف)) 

وف القام أمور: 

الأول: حكمة رجوع جراح المرأة إلى النصف إذا بلغت الثلث واضحة» إذ هو مقتضى كون المرأة 
نصف الرحلء أما تساوي المرأة مع الرحل إلى الفلق الآ أن يكوت ها الصف فين الأول مطلفا فلغله 
لحكمة عدم الاستهانة بدمها في القليل. 

وحيث إن العمد كان إلى الثلث ففي غير العمد أيضاً إلى الفلث» لوحدة القانون. 

أما إشكال أنه لما ذا إلى الثلث لا الربع أو النصف مثلاً ففيه: إنه أحد المصاديق» ولو قال الشارع: 
إلى النصف أو الربع لكان هذا الإشكال باقياً أيضاً كما لا يخفي. 

والحاصل: إن حكمة النصف ف المرأة» وحكمة ضرب القانون» وحكمة 
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عدم الاستهانة بما أوحبت مساواتها للرحل إلى حد ماء وكونه الثلث من باب أنه أحد المصاديق» 
ويكفي ف علة التشريع كونه مصداقاً لكلي وإن لم يكن في هذا الفرد بالذات علة زائدة» وما ذكرناه من 
باب التقريب» وإلاً فغلل الأحكام لآ يعرفها إلا علام الغيوب» ومن الممهم :من لدئة سبيحانة علما. 

الثاني: قد عرفت أن المعيار وصول جراح المرأة إلى ثلث دية الرحل» ومنه يعرف أنه لو أعمي لا 
عيناً واحدة كانت الدية ربع دية الرحلء أي نصف دية عين الرحل؛ إذ لو أخذت دية بقدر دية عين 
الرحل كان أكثر من ثلث دية الرحل» وكذا لو قطع ثلاث أنامل منها كان بقدر قطع ثلاث أنامل من 
يد الرحل؛ لأن ديتها لا تصل إلى ثلث دية الرحلء إلى غير ذلك من الأمثلة» كما هو واضح. 

الثالث: مقتضى القاعدة المتقدمة أن تكون دية الخنثى نصفي الديتين» وهل تأت مسألة الثلث هنا 
أيضاً بالنسبة» لقاعدة العدل والإنصاف والناط في المرأة» أم لا» بل يعمل بمقتضى قاعدة الخنشى في الثلث 
من دية الرحلء» وف الأزيد من الثلث احتمالان» لا يبعد الأول» والمعادلة المنطقية أن يقال إذا كانت المرأة 
الب هي على النصف تساوي الرحل إلى الثلث ثم ترجع إلى النصفء كانت الخنثى الى هي على ثلاثة 
أرباع تساوي الرحل إلى النصف ثم ترحجع إلى ثلاثة أرباع» ففي مثال قطع الأصابع إذا قطع من الخنثى 
أريعاً أعطاه أربعمائة دينار مثلاً فإذا قطع منها 5 أعطاه ثلثمائة وخمسة وسبعين دينارا أي ثلاثة 
أرباع الخمسمائة» وهذا هو مقتضى قاعدة العدل» إذ للمرأة مائتان وخمسون في قطع حمس أصابعهاء 
وللرجحل خمسمائة» ونصف المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعون, والله العالم. 

الرابع: لقد ظهر مما تقدم أنه لو قطع الرحل إصبعاً أو إصبعين أو ثلاثاً من المرأة قطع مثلها منه 
راض هن ريرم لأن المرأة تساوي الرحجل إلى ثلث الدية» ولو أحذت المرأة الدية أحذت إلى ثلاثين 


بغرا أى تاحفاقة دهاز اولي 
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قطع الرحل أربع أصابع منهاء فإن أرادت الدية أخذت عشرين بعيراء أو مائي دينار مثلاء وما 
قطع إصبعين منه بدون رد شيع كما لحا قطع ثلاث أو أربع مع رد عشرة أو عشرين بعيرأء وذلك لا 
يستفاد من أدلة حقها في قتل الرحل القاتل مع رد التفاوت. 

ومنه يعلم أن الإشكال في قطع إصبعين منه بأنه ليس قصاصاً وله هذ للديةة التسخة الأضبعاة 
نصف أربعة أصابع» لاحتلاف الأصابع في الخصوصياتء لا وحه لهء كما لا وحه للإاشكال في حقها 
في قطع ثلاث ورد قيمة الواحدة» إذ إذا كان لما قطع الأربع كان لما قطع الثلاث بالطريق الأولى» لأن 
الأثر ححا كلها يماك حرا مي الكدلة اج واو يوق لقتو الا ردغي الخرواطيوء: كما أن الظاهر اندها 
أن تقطع واحدة وتأحذ دية الإصبع الثانية إذا قطع الرحل إصبعين من أصابعهاء كما أف به الجواهر 
وقال: وإن كنت لم أحد من صرح بذلك. 

أقرل#"واقلق للمراة تفلو حق اللوجل يان 'يقول: إما"ماعدة الززيه كلذ أو تفص كاذ ,فيو كنا إذا 
قطع القاطع يدين لزيد» حيث يجوز أن يقتص منه في اليدين» أو يأحذ منه ديتهماء أو يأحذ دية يد 
ويقطع يد إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وإذا قطع الرحل أربع أصابع المرأة دفعة» فهل لما أن تعفو عن إصبع لتأحذ دية ثلاث» يحتمل ذلك؛ 
وإن كان في الجواهر أنه حلاف النص والفتوى؛ وجه الاحتمال أن المنصرف من النص والفتوى أنه إذا لم 
يعفء إما إذا عفي كان كمن قطع ثلاث أصابع» ومثله إذا قطع إصبعين وعفت عن واحدة» أو قطع 
وعفة فو نوكيه اال 

نعم لا ينبغي الإشكال في أن الحكم بالتنصيف إذا بلغ الثلث إنما هو إذا كان القطع للأربع بضربة 
واحدة» وأما لو كان بأربع ضربات يقطع بكل وحدة إصبعاً 
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أو بضربتين يقطع بكل منهما إصبعين» أو يقطع بإحدى الفتريكين: واتجلة وبالفائية تاوت أو يقطع 
باثننين ثلاثاء وبالثالئة الأصبع الرابعة» فالظاهر ثبوت دية:الأربع» أو القصاص ف الدميع من غير.رد: كما 
صرح يعيبر والحد. 

ما علله الجواهر من أنه كلما جب عليها حناية يثبت لما حكمهاء ولا دليل على سقوطه بلحوق 
جناية أخحرى» والجناية الأحيرة إنما هي قطع ما دون الأربع» فلها حكمهاء ولا تسقط بسبق أخرى. 

ولو قطع كل إصبع منها إنسان» أو كل اثنتين» أو كل ثلاث؛ كان عليه كامل القصاص وكامل 
الدية» وكذا لو قطع الأربع اثنان بأن وضعا عليها حديداً واعتمدا عليه حي قطع. 
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((صور قتل حر ححرين أو أكثر)) 

(مسألة *): لو قتل حر حرين أو أكثر» فله صور: 

الأولى: أن يأحذ أحدهما الدية منه بالتراضي ويقتله الثاني» وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف. 

الثانية: أن يأحذا منه الدية بالتراضي» وهذا 2 لا حلاف فيه ولا إشكال. 

الاقف أن يداك عا بول رشك ل ور مواكاقت أنه اقيق نينا كلد الناية مرح :وليه فال اليس 
لأوليائهما إلا قتله» وفي الرياض والجواهر بلا حلاف أحده فيه؛ وعن المبسوط والخلاف الإجماع عليه 
وذلك للأصلء وللروايات المستفيضة من أن الحاني لا يج على أكثر من نفسه. 

الرابعة: أن يقتله أحدهماء بأن بدر فقتله» سواء بدر ولي السابق أو ولي اللاحق» فيما كان سبق 
ولحوقء أو بدر أحدهما فيما لا سبق ولا الحوق. 

الخامسة: أن يقع بين الوليين التشاح» فإن لم يكن سبق ولحوق فلا إشكال في تساوي حقهماء 
فأيهما استوق كان له ذلك؛ وهل يفصل بينهما الحاكم أو القرعة» لا يبعد ذلكء إذ لا يترك الشارع 
الناس في حالة نزاع» وحيث لا خصوصية للقرعة كان للحاكم المجحعول لصلاح المسلمين الفصل بينهماء 
وكذا في أمثال هذه الموارد» كما إذا تنازعا على الاستقاء من بئر أو حصد عشب مباح أو ما أشبه ذلك. 

ومثل ما إذا لم يكن سبق ولحوقء ما إذا كان لكنه جهل ذلكء؛ وإن كانت القرعة هنا أولى» لأنها 
لكل أمر مشكل. 

نا ذا كان سف ولتق 4ق :ذكز نه السنارف” وبق لقطلق حكفلة يد ]ر را كنا كايو من تعقو لكان 
لا موقع لحق الثاني» أو لا أولوية إذ الحق ما لم يستوف لا يتجاوز عن كونه حقاًء فهو كدين أول ودين 
ثان على من لا بلك إلا مقدار أحد الدينين» وهذا هو الأقرب الذي نقل عن التحريرء لتساوي الجميع 
في سبب الاستحقاق» وأيده الجواهر. 

وكيف كانء فلو قتله أحدهما فهل للثانى حق الدية من تركته» قولان: 


أحدهما: نعم» كما عن اب الجنيد وزهرة» والقواعد وفخر الدين والمقداد» وفي المسالك هو الوجه. 
وذلك لأنه «لا يطل دم امرئ مسلم». 

والثاني: لا» كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع والشرائع والمعتبر 
والنافع» وف الجواهر إنه المشهورء بل عن كشف اللثام حكاية الإجماع عن المبسوط والخلاف. وجعله 
الرياض الأوفق بالاصل. 

وذلك للأصلء ولأنه لا يح على أكثر من نفسه, ولأن الواحب القصاص وقد فات محله. كما إذا 
مات قبل الاقتصاص ولم يكن له مال. 

والأقرب الأولء إذ الأصل لا موضع له بعد الدليل» والإجماع مخدوش كبرى وصغرىء ولا يح 
الجاني إنما ورد في قصة قتل المرأة للرحل الواحدء فلا يقاوم إطلاقه إطلاق «لا يطل دم امرئ مسلم»» 
والقصاص أحد الواجبين» فإذا فات بقي الآخرء كما إذا قلع عين إنسان أو صلم أذنه ولا عين ولا أذن 
له» ويؤيده أنه لو لم يكن حق في الدية لزم أن يكون قتل الخنطأ أصعب من قتل العمدء إذ في قتل الخطأ 
عليه ديتان بينما في قتل العمد عليه شيء واحدء وهو مستبعد جداًء وإن كان الاستبعاد لا يغبت الحكم. 


١١ 


((لو قطع يمينين من رحلين)) 

(مسألة 4): لو قطع حر بمينين من رحلين» قطعت بينه بالأول ويساره بالثاني» بلا حلاف أجده 
فيه كما في الجواهرء بل صريح الخلاف والغنية الإجماع عليه وكذا ادعى الإجماع المسالك وقرره 
الرياض؛ ويؤيده ما يظهر منهم من الإجماع على أن من قطع بميناً ولا يمين له قطعت يسارهء وإجماعهم 
هذا تابع للنص. 

قال: فقلت: تقطع... إلى قوله (عليه السلام): «فإن قطع يمين رجحل وقد قطعت بمينه في القصاص 
قطعت يده اليسرى, وإن لم يكن له يدان قطعت رحله باليد الي قطع ويقتص منه في جوارحه كلها إذا 
كانت في حقوق الناس)7". 

وكيف كانء فيدل على أصل الحكم رواية حبيب السحستان المروية في الكتب الثلاثة9©) 
وامحاسن للبرقي» الصحيحة إلى حبيب؛ وكالصحيحة من أصلهاء لرواية الحسن بن محبوب المجمع على 
تصحيح ما يصح عنه؛ قال: سألت أبا جحعفر (عليه السلام) عن رحل قطع يدين لرجلين اليمينين» قال: 
فقال (عليه السلام): ديا حبيب؛ تقطع بمينه للذي قطع ينه أولًء وتقطع يساره للرجل الذي قطع ينه 
أخيراًء لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير وبمينه قصاص للرجل الأول»؛ قال: فقلت إن علياً (عليه السلام) 
إنما كان يقطع اليد اليمئ والرحل اليسرىء فقال: «إنما كان يفعل ذلك فيما يحب من حقوق الله فأما 
يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤحذ لهم حقوقهم في القصاصء اليد باليد إذا كانت للقاطع يد» والرحل 
باليد إذا لم يكن للقاطع يد», فقلت له: أو ما تحب عليه الدية وتترك له رجله؛ فقال (عليه السلام): «إنما 
تحب عليه الدية إذا قطع يد رجل» وليس للقاطع يدان ولا رجلان» فثم تجب عليه الدية؛ 
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لآنة ليس له خارععة يقاض دوا 

هذا ومنه يعلم أنه لو قطع إصبع إنسان ف يده اليمئ» ولم تكن له إصبع قطعت إصبعه اليسرى» أو 
بالعكسء وكذا في عكس مفروض الرواية بأن قطع يسار إنسان ولا يسار له وإنما له اليمين» فإنه تقطع 
عينه بدالاً غن يسان اشن عليه ولو قطع يسارين قطعت بمينه ويساره. 

وإنما الكلام في أنه دل النص والفتوى بأنه تقطع بمينه للذي قطع بمينه أولاًء ثم تقطع يساره للذي 
قطع هينه ثانيأء فهل يجوز العكس بأن تقطع ينه للذي قطع بعينه ثانيء ثم تقطع يساره للذي قطع ينه 
ولا احتمالان» من أن النتيجة واحدة بانسبه إلى الجاني والح عليهماء ومن أن ما ذكر في الرواية 
والفتوى هو مقتضى القاعدة» فهو كما إذا قطع يد زيد ورحل عمرو ثم قطع زيد رجله وعمرو يده 
حيث إنه حلاف القواعد, وبحرد كون النتيجة واحدة بالنسبة إلى الجاني وامحن عليه لا يغير الحكمء فهو 
مثل أن قطع يد زيد وقتل بكراً فيقطع ولي بكر يده ويقتله زيد» حيث إن وحدة النتيجة لا تؤثر في صحة 
ذلك» ولذا كان الأقرب الثاني. 

ثم إنه لو قطع اليمينين بضربة واحدة» لم يكن أول وثان» بل جاز أن يقطع أيهما الأول في 
القصاص بمينه» وكذا لو شك في أنه قطع يد زيد أولاً أو قطع يد عمروء وإن كان الأقرب هنا القرعة. 

ولو قطع يد ثالث ورابع» قطعت لما رجله اليمئ واليسرى» كما عن المشهور» بل عن الخللاف 
والغنية الإجماع على ذلكء للخبر المتقدم الذي هو حجة من جهة السند» ومن جهة العمل» ومن جهة 
كونه في الكتب الأربعة على ما اخترناه» حيث ضمن أصحايما حجيتهاء خصوصاً الكافي والفقيه» بل 
نفس حبيب الذي في السند حجة لوصف غير واحد للخبر بالصحة» وإن رموه بالجهالة. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: (حمله على اطلاعهم على حال حبيب أولى من 
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حمله على إرادة الصحة الى لا تفيد الخبر حجة إليه) انتهى» منظور فيه» إذ لو كان في السند من 
أصحاب الإجماع كفى في صحة الخبر» وف سند خبره ابن محبوب كما تقدم؛ فتأمل. 

وكيف كانء فقول ابن إدريس وتبعه الشهيد الثاني» بأنه لو قطع يد الث سقط القصاص إلى الدية 
لفوات امحل» محل نظر. 

ثم لا يخفى أنه لابد وأن يكون مرادهما ما إذا قطع الأولان يديه. وإلاً فلو عفيا أو أحذا الدية لم 
يكن وجه لسقوط القصاص كما هو واضح. 

وهل ينعكس الأمر فيما لو قطع أربعة أرحل مثلاًء لا يبعد ذلك فتقطع يداه ورجلاه» لأن المفهوم 
عرفاً من قيام الرحل مقام اليد في القصاص قيام اليد مقام الرحل أيضاًء وكذا بالنسبة إلى قطع الرحل 
اليمى لمن ليس له بمين فتقطع اليسرى بدلآء وبالعكسء بل الظاهر أن أصابع اليد والرجحل كذلك. 

ولو قطع من لا يد له ولا رجل؛ أو قطع يد خخامس ولم يرض الأربعة إلا بالقصاص كان عليه 
الدية» بلا حلاف ولا إشكال كما في الجواهر» وذلك للخبر المتقدم» ولأنه لا تفوت الدية بفوات 
لصتا تسيا و إنقناعا, 

ومن ذلك يعرف تعدي الحكم إلى الأسنان ونحوهاء للعلة المذكورة في الرواية» ولوحدة المناط» فإن 
كان من الحئ عليه أقل قيمة دفع الحاني بالإضافة إلى القصاص بقية القيمة» وإن كان أكثر قيمة دفع انبح 
عليه التفاوت. 

وبأصل الحكم أفى الحلبي في الأصابع والأسنان» وإن كان المنسوب إلى الفاضل في التحرير وغيره 
عدم القصاصء وعلله الجواهر بأن ما تقدم من اليد والرحل حرج عن العمومات» فاللازم في غيرهما 
الأخذ بالعموم. 

وتيف كانه فالجروح أيضاً كذلكء فإذا جرح يده اليمئ ولا يد بين له جرح انحن عليه يده 
اليبسرى وهكذاء للعلة والمناط» كما أن بالعلة والمناط 


١ 


بل والإطلاق يتعدى من كل زوج إلى نظيرهء فلو قلع عينه اليمئ» أو أذنه اليمى» أو منخره 
الأمن» أو ديه اليمئ» أو ما أشبه ولا مثيل للمجئ عليه اقتص منه باليسرى» وكذلك العكسء وهذا 
هو ظاهر الجواهر. 

نعم لا تعدي من العين إلى الأنف» أو من الشفة إلى الأذن» إلى غير ذلك للأصلء أما الشفتان 
فيتعدى من إحداهما إلى الأخرى للجامع بينهما. 

ولو كانت له ينان أصليتان ظاهرأًء فالظاهر أنه لو قطع يميئ رحلين قطعتاء لا اليمين والشمال 
منهء وهل الزائدة ظاهراً تقوم مقام بمين الرجل الثائ» أو ينتقل إلى الشمال» احتمالان. 

ثم إن اليد الى تقطع قصاصاً هي من حيث ما قطع الحاي» من الأشاحع؛ أو الزند» أو المرفق؛ أو 
الكتفء والرحل بقدرهاء فإذا قطع الحاني أربعة أبمان من الزند قطعت يداه من الزند ورجلاه من أصل 
الساق» أي منتهى عظم الساق» وإن قطعها من أصول الأصابع قطعت يداه ورجلاه من أصولاء وإن 
قطعها من المرفق قطعت يداه من المرفق ورحلاه من عين الركبة» وإن قطعها من الكتف قطعت يداه من 
الكتف ورجلاه من أصل الفخذء وإن قطع اليد من الأواسط قطعت يداه ورجلاه من الأوساط. 

والظاهر أن في القطع يلاحظ النسبة لا المقدار» مثلاً إذا قطع من نصف الذارع قطعت رجله من 
نصف عظم الساقء لا أن نصف الذراع لو كان مقدار شبر» وكان عظم الساق مقدار شبرين ونصف 
تقطع ساقه بقدر شبر» بل تقطع بقدر شبر وربع شبر» لأن ذلك هو المنصرف من الأدلة. 


((شرط التساوي في الدين)) 

الشرط الثاني: من الشروط المعتبرة في القصاص التساوي في الدين» فلا يقتل مسلم بكافر في 
الجملة» بلا إشكال ولا حلافء بل دعاوي الإجماع عليه متواترة» حلافاً للمحكي عن المقنع من تسويته 
بين المسلم والذمي في أن الولي إن شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية» وإن شاء أحذ الدية 


له بإطلاقات الآتية» وستعرف وجه الجمع بينها وبين نافية القصاصء ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك 
جملة من الروايات. 

آنا اللسعدالال بت تلو قل الك اللكاقريه عل امف سياه 0ه عع كما لا خم : 

قال إسماعيل بن الفضلء في ما رواه الكليئ والصدوق: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء 
امجوس واليهود والنصارى» هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم 
قال (عليه السلام): «لا أن يكون متعوداً لقتلهم»؛ قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل 
الكتاب إذا قتلهم؛ قال: «لاء إلا أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر». 

وعن محمد بن الفضيلء عن أبي الحسن الرضًا إغليه السلام) مغله0©. 

وعن محمد بن قبس» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «لا يقاد مسلم بذمي في القتل» ولا في 
الجراحات» ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثانمائة درهم)”". 

رواه الكليئ والشيخ بسند صحيح إلى ابن محبوب» وهو من أصحاب الإجماع. 

وعن إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة 
قال: «لاء إلا أن يكون متعوداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر)"©. 

وعنه» عن الصادق (عليه السلامم» قال: قلت له: رجحل قتل رجلاً من أهل الذمة» قال: «لا يقتل 
بهء إلا أن يكون متعوداً للقتل». 


.١5١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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وعن دعائم الإسلام» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني 
أدب أدبا لبقا وغرم ديته وهى مُانمائة درهم» وإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فصل ما بين 


ديته ودية المسلم قتل ا 

وعن الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في 
ا 

وَووِق أنه أنين الوسون* عليه السلام قال :ا .ولو كدت قاتلت عسلما كاك القنلت: حزاينا 
ا 


ولا إشكال ولا خلاف في أنه يعزر ويغرم دية الذمي» بل عليه النص كما عرفت» والإجماع. 

وكأن الشارع لاحظ تقليل قتل القتلة بمذه الشروط الخمسة الي ثانيها عدم قتل المسلم بالكافر» 
بالإضافة إلى إنه نوع تضبيق على الكافر ليترك عقائده الخرافية» فإن الكافر إذا ترك بدون تضبيق كان 
تشجيعاً على رواج الخرافة في المجتمع؛ كما إذا ترك الجاهل والظالم بدون التضييق» هذا مضافاً إلى أن 
الإسلام جعل الامتيازات حسب العقيدة الصحيحة» حيث يجعل قوانين الوطنية والقومية واللونية 
الامتيازات حسب هله المفاهيم الي ليست هي بفوارق حقيقية» إذ اللازم أن تكون الفوارق ثما يمشجع 
على الاستقامة والكفاءة لا على أمور وهمية» وسائر الأديان والمذاهب الى تجعل الامتيازات حسب 
العقيدة إنما تجحعلها حسب العقيدة الباطلة الى قامت الأدلة على زيفها. 


((إذا اعتاد مسلم قتل الكافر)) 
وكيف كانء فإذا اعتاد المسلم قتل الكافر قتل يمم؛ كما أف به المشهور» بل عن المهذب البارع 
إنه قريب من الإجماع, وعن ظاهر الغنية نفي الخلااف فيه» 


.١ح‎ 4١ المستدرك: ج”؟ ص8 ه ؟ الباب‎ )١( 
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وعن الانتصار وغاية المراد والروضة الإجماع عليهء خلافاً لتردد الشرائع والقواعد واللمعة: 
ولمخالفة ابن إدريس» كما حكى عنهم الجواهر؛ والمشهور هو الأصح, لدلالة جملة من الروايات عليه 
وقد تقدم بعضها مما به يجمع بين مطلق عدم قتله به» ومطلق قتله به. 

كل ناتوواة ابو متكان عن أن مداه رعلية الى تربدل اقل رعذ م اهن اللمة قال 
(عليه السلام): «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس؛ ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم». 

وف رواية أخرى عن أبان مثله”". 

وعن أبي بصير عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني 
أن يقتلوه قتلوه» وأدوا فضل ما بين الديتين»9؟. 

ولعل الإطلاق ف الرواية لما أشار إليه الإمام (عليه السلام) في رواية ابن مسكان, فإن بعض العامة 
يقتلون المسلم بالكافر» ومنهم أبو يوسف الذي قال فيه الشاعر: 

يا قاتل المسلم بالكافر 

جرت وما العادل كالجائر 

يا من ببغداد وأطرافها 

من فقهاء الناس والشاعر 

جار على الدين أبو يوسف 

بقتله المسلم بالكافر 

فاسترجعوا وابكوا على دينكم 

ألا اصبروا فالأحر للصابر 

كما قال الشاع الاسن: 

أبا يوسف خنت حكم الكتاب 

بفتواك في قتلك المسلمين 

ألم يقل الله لن يجعلا 

وجاء به سيد المرسلين 

ثم إنه لا فرق في المسلم الذي لا يقتص منه للكافر بين أقسام المسلمين» وإن كان في الفرق المحكوم 
بكفرهم نظرء من أنه مسلم فيشمله الإطلاق» ومن أنه محكوم 
)١(‏ انظر الوسائل: ج3١‏ ص75 الباب 537 ح”. 


(١؟)‏ انظر الوسائل: ج9١‏ ص١٠‏ الباب /50 ح5. 
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بحكم الكافر» فاللازم الاقتصاص منه بعد الشك في دعوله في المستئ» بعد العلم بدحوله في 
(النفس بالنفس)» ولو شك فاللازم تحكيم قاعدة درء الحدود بالشبهة. 

كما أنه لا فرق بين أقسام الكفار الذمي والمستأمن والحربي والمعاهد والحياد» وهو الذي ليس بيننا 
وبينهم ذمة ولا حرب ولا عهد. 

ثم إنهم احتلفوا في أن قتل المسلم بالذمي مع اعتياده قتلهم» قصاص أو حد. 

ذهب إلى الأول: المقنعة والنهاية والجامع والوسيلة وغيرهم. 

وإلى الثاني: الإسكافي والحلبي والفقيه. 

وتظهر الفائدة في سقوط القود بعفو الولي» وتوقفه على طلبه على القصاص دون كونه حداء وإرئه 
على القصاصء وإمكان المصالحة» إلى غير ذلك من الفوارق بين حقوق الله وحقوق الناس. 

وقد جمع في الروضة والكركي بين الأمرين» فقال بإمكان الجمع بين الحكمين» فيقتل لقتله وإفساده 
ويرد الورثة الفاضلء والظاهر كما ف الرياض والجواهر وغيرهما أن القتل قصاصء لأنه الظاهر من الأدلة 
السابقة» ولظهور خبر سماعة في ذلك» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذمياًء فقال: 
«هذا شيء شديد لا يحتمله الناس» فليعط أهله دية المسلم حي ينكل عن قتل أهل السواد» وعن قتل 
الذمي»؛ ثم قال (عليه السلام): لو اليا غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأحذ أرضه ويؤدّي إلى 
أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميين» ومن قتل ذمياً ظلماً فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمياً 
2062 ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها»”". 

أما قول من جعله حدأء فقد استدل له بأن القتل سبيل» ولصحيحة «لا يقاد مسلم بذمي في القتل 
ولا في الجراحات»؛ فإن الجمع ين الأدلة السائقة وعذين:الذلييق آله «يفتل» لكن له قضاضا نل عدا ثم 
لما دل الدليل على رد فاضل الدية» قال الشهيد 


.١ح من ديات النفس‎ ١ 5 الوسائل: ج9١ ص”5١ الباب‎ )١( 
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وا محقق الثانيين بذلك أيضاًء ورد الجواهر لهما بأنه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع المركب على 
خلافه» غير وارد» إذ الإجماع المركب على تقدير وحوده صغرى لا حجية فيه بعد وضوح المستندء 
فالعمدة هو ظاهر الأدلة» حيث عرفت ظهورها في أنه قصاص. 

وقد عرفت عدم دلالة الآية على المنع حب يقال إنها غير قابلة للتخصيص» وصحيحة «لا يقاد» 
مطلقة قابلة للتقييد» فالقول المنسوب إلى المشهور هو الأقرب. 

وسيأتٍ الكلام في الطرف في أنه هل يكون المستوفي عن قبل الذمي للقصاص هو الإمام أم الذمي 

ثم الظاهر عدم تحقق التعود بالمرة الثانية» ولو شك كان مقتضى القاعدة درء الحد بماء فالقتل 
للمسلم إنما يكون إذا قتل ثلاثة من أهل الذمة» ولا فرق بين صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم» بل 
يمكن أن يشمل حي الحنين» والانصراف لو كان فهو بدوي. 

نعم لا إشكال في أنه في قتل العمدء فلا يشمل غيره» إذ ليس في غير العمد قصاص. 

ثم الظاهر أن القصاص بعد التعود يكون لأي منهم طلب ذلكء لا كما ذكره الجواهر من أن 
الظاهر أنه يقتل بالأخير الذي يتحقق به صدق التعود» إذ فيه: إن الصدق يحقق موضوع القصاصء لا أن 
القصاص يكون للفرد المحقق لشرط القصاص. 

وعلى هذا فكل من قُتل المسلم به أدى وليه الفرق بين الديتين» وكل من لم يقتل به أعطى المسلم 
ديته» ولوالكل للشعيي أن تلم يني كان حكم إعطاء المسلم أو أحذه بالنسبة» كما تقتضيه القاعدة 
وقد تقدم بحث أنه إذ لم يستعد من عليه الفاضل من رد الفاضل» أو كان فقيراً لا يمكنه ذلك فهل له 
القصاص أم لاء ويأق هنا مثل ذلك الكلام. 


١هث‎ 


((إذا قتل ذمي ذمياً)) 

(مسألة 5): يقتل الذمي بالذمي» وإن اختلف دينهما بلا إشكال؛ لإطلاق أدلة (النفس بالنفس)» 
ولأن «الكفر كله ملة واحدة». 

ولخبر السكون» عن الصادق (عليه السلام)» إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: «يقتص 
لليهودي والنصران والحوسي بعضهم من بعضء ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدأ»”". 

كذا رواه الكليئ والشيخ؛ وروي قريباً منه المعفريات7©. 

وخبر الدعائم» عن أبِي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في حديث: «قي اليهودي والنصراني يقتل 
5 0000 

ثم لا يخفى أن أصل القصاص طرفاً أو نفساً بين بعضهم مع بعضء إنما يكون إذا رجعوا إلينا 
وأجرينا عليهم الحكم, أما إذا تقاضوا فيما بينهم أو رجعوا إلينا وأرجعناهم إلى أهل ملتهم فإهُم يعملون 
حسب دساتيرهم» ولا شأن لنا بممء لما ذكرناه في كتاب الحدود. 

وكذا حال غير الذمي من سائر فرق الكفار» إذ إطلاق القصاص نفساً وطرفاً يشملهم إذا رجعوا 
إلينا وأحرينا عليهم الحكم, وإلا فلا شأن لنا يمم» سواء أرجعناهم إلى أهل ملتهم» أو لم يرجعوا إلينا 
أفياكموذلاك: لأقهةا تعر مه القن والعياد والانعيمان. 

أما الكافر المحايد» إذ لا عداء بيننا ولا صداقة» فلا شأن لنا مم حى نتعرض لهمء وإن جاؤوا إلينا 
حاز إرجاعهم إلى أهل ملتهم للمناط» وكذا الحربي إذا ل نرد أن نقتله لكونه محارباء أو لم يصح لنا قتله 
لأمر أهم, إذ في حال الحرب ليست الحرب قائمة ليل نمار. 


)١(‏ الكافي: جلا ص5١"‏ ح”, والتهذيب: ج١٠‏ ص١9١‏ ح45. 
)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص58 ؟ الباب 57 من القصاص ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج” ص58 ١‏ الباب 57 من القصاص ح؟. 
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وكيف كانء فإذا قتل أحدهم الآخر من ملتين وراجعوناء فالظاهر حواز إحالتهم إلى إحدى الملتين 
بالتخيير» مثلاً يهودي قتل نصرانياً يحوز تحويلهم إلى اليهود أو النصارى؛ لإطلاق أدلة إرجاعهم إلى أهل 
ملتهم؛ والظاهر عدم جواز أن نرجعهم إلى ملة ثالثة» لأنه حلاف الأصل بعد عدم مساعدة الظواهر له. 

وإذا كان القاتل والمقتول من مذهبين من دين واحدء جاز إرجاعهم إلى أي المذهبين من مذهبهماء 
فإنه المنصرف من الدليل بعد الإطلاق» وعليه فلا يرجع بمما إلى مذهب ثالث. 

وهل الإرجاع إلى أهل ملتهم ح ف ما إذا كان دستورهم مخالفا لدينهم؛ مثل أن نرجع النصراني 
في الحاضر إلى قضاة بريطانيا الذين لا يعملون بالإنخيل في أحكامهم, احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن 
كشال الانصر انه إل "ها لو غغلنا ينهي وله وهف الأول خصترضا وان العدل بيدونيت باط قاذ فرق 
بين باطل وباطل» ولذا فمن البعيد جداً أن يقول أحد بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة 
إلى أهل الكتاب إذا كان فادها ف دينه» مثلاً إذا لم يصم أحدهم الصوم المقرر عندهم» أو لم يحضر 
الكنيسة» لأن المنصرف من الأدلة الأمر بالاستقامة لا بالانحراف» والمفروض أن دينهم انحراف. 

نعم الظاهر وجوب الأمر والنهي إذا ارتكبوا ما هو إثم في ديننا ودينهم؛ قال سبحانه: #إلولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الثم وأكلهم السحت# فإن الظاهر أن نفس الأمرين مكروه عند 
الله فلا خصوصية للربانيين والأعيان إلا لأنهم يستمعون الكلام منهم. 

ويتبع الكلام في ذلكء الكلام في أنه هل يجوز أن نحول المراحع إلينا منهم إلى نفس الملة والمذهب 
لكن باختلاف النظامء كأن نرجع البريطاني الكاثوليكي إلى أمريكاء وهي كائوليكي أيضاء إذا كان 
قانون الثاني يختلف عن قانون الأول» لا يبعد ذلك؛ لإطلاق الدليل في إرجاعهم إلى ملتهم؛ وعدم الدليل 
على 
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لزوم وحدة النظام» فهو كارجاع المسيحي البغدادي إلى المسيحي الموصلي» مع اختلاف اجتهاد 
العالمين في حكم الإنخيل» وإن كان البغدادي تابعاً لعالله في بغداد. 

هذا وإن رجع أهل السنة إليناء حاز أن نحكم لهم بحكمناء وأن نرجعهم إلى علماء السنة» وفي 
إرحاع الحنفي إلى المالكي إلى غير ذلك الكلام السابق. 

وكذا الظاهر أن القاضي منا يحكم على الشيعة حسب فتواهء لإطلاق الأدلة» وإن كان المراجع 
55 لعالم آخحرء إذ أدلة التقليد لا تخصص أدلة القضاء. 


(«(فروع)) 

ثم إنه كما يقتل الكافر بالكافز سراما كذلك يقتل الكافر بالكافرة بعد رد فاضل الدية» كما 
أف به المشهورء إذ مععئ إجراء حكمنا عليهم أنهم مثلنا في الأحكام. 

نعم لا يبعد جحواز أن نحكم بحكمهم عليهم كما تقدم في كتاب الحدود. 

وعليه فنعمل فيه إذا قتلها حسب حكمهم.؛ ونكون حينئذ مخيرين في إجراء أي الحكمين على 
القاتل. 

وكذلك تقتل الكافرة بالكافرة وبالكافر» ولا رد لفاضل الدية لما تقدم من أن الحاني لا يح على 
أكثر من نفسهء إلا إذا كان في شريعتهم ذلك» وأردنا تطبيق شريعتهم على أنفسهمء إذ قد عرفت 
جوازه. 

ثم إنه لا فرق في قتل بعضهم ببعض بين الطوائف الخنمس: الذمي» والحربي» والمعاهد, والمستأمن, 
والحياد» لإطلاق الأدلة. 

قال في الجواهر: (نعم في كشف اللثام لا يقتل الذمي ولا المستأمن بالحربي» ولعله لأن الحربي غير 
محقون الدم» إلا أن مقتضى ذلك عدم القود لو قتله حربي والتزامه مشكل» وإن جزم به الفاضل في 
القواعد, فإن أهل الذمة فيما بينهم كالحربيين» إذ لا ذمة لبعضهم على بعضء فالعمدة حيئئذ الإجماع إن 
كان) انتهى. 

أقول: إطلاق (النفس بالنفس) ونحوه يقتضي قتل أيهما بالآخر, إذ قد تقدم 
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أنه ليس معي الحربي الحرب ليل فار» بل للحرب موازين خاصة لا يتعداها امحارب في غير وقت 
امحاربة» فإذا قتل حربي مستأمناً قتل به وكذا العكس. 

لوط ضري سوفن القن ضار عفان ارت 1ن الب ولام عمدو حرفن غالة الاعشالة 
ولغيرنا ممن ليس بينهم حربء مثلاً في الحال الحاضر بين اليهود وبيننا حرب على فلسطين» فإذا قتل 
فود نرقي اجر فلن سودي قضاساء :و أب ميدون لد ول لفكي :قل« اللإرمي فعاف : 

ولا دليل على أنه لا ذمة لبعضهم على بعضء فإن المعاهدات مما يحترمها الجميع» كما في رواية 
ذكرناها في كتاب الجهاد» فإن احترامهما في ما بينهما واحترامنا لعهودنا الي منها أن يكون للحرب 
موازين خاصة» يقتضي احترامنا لعهودهم كاحترامهم لعهودنا. 

نعم إذا كان بينهما حرب فقتل أحدهم الآخر في حالة حرم فلا قود. 
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((إذا قتل الذمي ملي 

(مسألة 5): لو قتل الذمي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول» وهم مخيرون بين قتله 
وبين استرقاقه بلا إشكال ولا خلاف» وني الرياض على الأظهر الأشهرء بل عليه عامة من تأخرء وعن 
الاتتصار والسرائر وظاهر النكتء وف الروضة الإجماع عليه» وف الجواهر على المشهور بين الأصحاب 
نثلا واقصيلة 2 اقل بماد كزه: الزياض ةروق امالك :هذهو لكتهور بين الأضحات :ل خخالق افيه 
ظاهراً إلا ابن إدريس» فإنه لم يجر أذ المال إلا بعد استرقاقه حي لو قتله ل يملك ماله. 

وكيف كانء فيدل عليه صحيح ضريس المروي في كتب المشايخ الثلاثة» عن أبي جعفر (عليه 
السلام): «في نصراني قتل مسلماً يُدفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وإن شاؤوا 
استرقواء وإن كان معه عين ماله رفع إلى أولياء المقتول هو وماله)'"©. 

وف حسنتهء وحسنة ابن سنان أو صحيحه. عن الصادق (عليه السلام» في نصراني قتل مسلماً 
فلما أحذ أسلم, قال: «اقتله به»» قيل: فإن لم يسلمء قال: «يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله»”". 

ثم الظاهر أن هذا حكم قتله المسلم؛ لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه قتلاً واسترقاقاً ولمال 
كما ذكره الجواهر ونقله عن كشف اللثام والتقي وابن زهرة والكيدري, وإلاآً لجاز لغير أولياء المقتول 
أي الحاكم الشرعي» كما هو مقتضى الخروج عن الذمة. 

غإو افج ولاك عن الذطاكان الاخسارييلة فلكو العرض تايا 


)١(‏ الكافي: جلا ص 7١١‏ ح27 الفقيه: ج: ص١4‏ ح4. التهذيب: ج١٠‏ ص١١‏ ح7: صدر الحديث. 
)١(‏ التهذيب: جح ١‏ ص٠١5١‏ ذيل ح57. 
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قتله حداء وإن شاء أعطاه إلى ولي المقتول يفعل به ما يشاءء وإن شاء استرقة» فإن لم يسلمه إلى 
الباق الفعرال لزم عليه إعطاعلدية لمت هينه ولا يطل وم ابرق مولي 

ولا يخفى أن حكم الدفع إلى أولياء المقتول أو قتله الحاكم إنما هو فيما إذا كان القتل عمداً ولم 
يكن بحق» لأنه المنصرف من الدليل؛ والمنصوص عليه في الفتاوى بالنسبة إلى تقييد القتل بالعمد» وأما 
بالنسبة إلى ما لو كان قتله بحق» كما إذا كان المسلم محارباً فقتله فهو مقتضى ما تقدم, والأدلة لا تشمله 
فعليه الدية في الأول» ودم المسلم هدر في الثاني. 

ثم هل الأموال الي تعطى إلى أولياء المقتول هو كل أمواله» كما هو ظاهر غير واحد وصريح 
التحرير وغيره؛ أو ما معه من الأموال كما هو ظاهر الصحيح المتقدم, أو يؤخذ من ماله فضل ما بين دية 
المسلم والذميء كما صرح به الصدوق في المقنع؛ قال: «وإن قتل» ‏ أي الذمي مسلماً ‏ «قتلوه به 
ويأخذوا من ماله أو من :مال أوليائة فضل ما نين الدينين)0؟ . 

أقول: الظاهر أن مراده بأوليائه» مثل ضامن الجريرة» أو يرحع على تركته وأهله بدية المقتول» كما 
عن الحلبيين» أو أنه نما يؤحذ ماله مع استرقاقه, لأن مال المملوك لمولاه» فلا يجوز أحذ المال بدون 
الاسترقاق» كما عن ابن إدريس» وعن كشف اللثام إنه يحتمله الخبر وكلام الأكثر. 

الظاهر الثاني» لأن النص قال: «وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله». وما في 
الخبر الثاني: «يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله» أقل ظهوراً من الخبر الأول» فظهور الأول حاكم عليه 
لكون ظهور الأول من باب الشرط الذي له عقدان إيجابي وسلبي بخلاف الثاني» فهما مثل (إن طلعت 
الشمس ائتن) و(ائتني)» حيث يقدم ظهور الأول 
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على ظهور الثاني. 

وبذلك تعرف أن سائر الأقوال بحاحة إلى دليل مفقود. 

ولا فرق في المسلم المقتول بين الرحل والمرأة» بل لا يبعد أن يشمل حي مثل الحنين إذا ولج فيه 
الروح».ولا فرق في القائل بين الذمي وغيره من سائر فرق الكفارء والنص على النصراقي في الصحيحين 
من باب المثال كما فهمه الفقهاء» حصوصاً وف المقنع الذي هو متون الروايات لفظ (الذمي)» وإذا كان 
هذا حكم الذمي كان غيره أولى» اللهم إلآ أن يقال بأنه لا أولوية» لاحتمال أن يكون تشديد العقوبة في 
الذمي لخرقه الذمة» وإن لم يكن أخحذه لأحل ذلك. 

وكيف كانء ففي المناط والإجماع كفاية. 

ثم إنه لو أسلم قبل الاسترقاق» فإن كان أسلم لا فراراً عن هذا الحكوء كما إذا لم تكن حكومة 
إسلامية قائمة» أو لا يعلم بهذا الحكم أصلأًء وإنما اسلم عن اقتناع؛ ففي قتله احتمالان» من أن «الإسلام 
يحب ما قبله»» ومن انصراف ذلك عن مثل هذا القتل» بل الإسلام يحب في مثل قتلى الحرب, لا إذا قتل 
لماي عليه اران عر جين 

نعم يمكن أن يكون للحاكم الشرعي حق العفو مع تدارك قتل المسلم بالدية» إما من نفس القاتل 
أو من بيت المال» وقد تقدم في كتاب الحدود حق عفو الإمام» أما إذا عفى عنه الولي ولو بالتماس 
الإمام» فالأمر اوضح. 

واما إذا أسلم فراراء :قلا هنك في أنه يقفل» لكا تقدم .من الزواية» وللغلة في زواية نصراق رق عسلمة 
ثم أسلم» كما تقدم في كتاب الحدود. 

وكيف كانء فلا حق بعد إسلامه في استرقاقه وأحذ أمواله» للقاعدة وللرواية» وقال في الجواهر: 
إنه بلا حلاف ولا إشكال. 

ثم إنه لا فرق بين إسلامه قبل رفع أمره إلى الحاكم وبعده للإطلاق. 

ثم إنه لو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتلء لم يقتل به لعدم المساواة» وألزم الدية إن كان المقتول ذا 


ثم إنه إذا استرق الكافر القاتل للمسلم» فهل يسترق ولده الصغار 
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كما عن المفيد وابن حمزة وسلارء لأفهم تبع له ولخروحهم عن الذمة بفعل أبيهم؛ أو لا يسترق 
كمعن انق [قرنى ةين 0 اعورم وقسيها ظرو هه لام بور دلئل على التعية ويا انق 
الجواهر من أنه للا تزر وازرة وزر أخرى#. 

أقول: إلا فيما حرج بالدليل لمصلحة» كنجاسة الأولاد وقبوهم للاسترقاق في الكافر الحربي وما 
أشبه» وأما أن القتل حرق للذمة فقد تقدم بطلانه. 

ثم إنه لو كان حرقا للذمة كان الأولاد رقا للإمام» لا لأولياء المقتول. 

هذاء أما زوحته فلا إشكال في بقائها على الذمة» كما أن الظاهر أن من قال بالاسترقاق للذرية» 
نظر إلى مسألة قتل الأب لا قتل الأ فقا" قتانف القية يليا لم يكن استرقاق اه عا لأهم 
ليسوا تابعين لما في الذمة» إلا إذا لم يكن أب فأحدت الذمة هى لهم تبعا لها. 

وثما تقدم يعرف الكلام في فروع المسألة» الى منها قتل ذمي لأكثر من مسلمء أو لمسلم ولكافر 
إلى غير ذلكء والله العالم. 
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((لا فرق في القصاص بين ولد الحلال وغيره») 

(مسألة ): كل من ولد الحلال وولد الشبهة وولد الزنا من المسلمين يقتل بعضهم ببعض» 
لإطلوق اذلة الققاص» كبا ساووى تضاضن الأطزات أيضا. 

قال في الشرائع: (ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويهما في الإسلام)» وقد علق عليه المسالك 
بقوله: (بعد بلوغه وإظهاره الإسلام)» وتبعه الجواهر فقال: (بعد وصفه الإسلام). 

وكأن اشتراط البلوغ في كلام المسالكء لأنه قبل البلوغ ليس يممسلم وإن أظهر الإسلام» إذ «عمده 
خحطأ» ولا تبعية له إذ لا أبوين له» ولذا نقل في الجواهر قال: (قيل لا يقتل به وهو صغير» لعدم إسلامه 
التبعي بعدم الأبوين له شرعا)» كما أن اشتراط إظهاره الإسلام في كلام المسالك والجواهر» لأنه حيث 
لا تبعية لا إسلام له قبل البلوغ؛ فإذا بلغ لم يكن مسلماً ولا كافراء فلا يقتل به المسلمء لأنه أشرف منهء 
ويشترط في القصاص التساوي في الشرافة» فاللازم في قتل المسلم به أن يظهر الإسلام. 

ويرد على الشرط الأول: إن إسلام الصبي المميز مقبول» كما دل عليه النص والفتوى» ولو فرض 
عدم قبوله فلا ينبغي الإشكال في أنه تابع لأبويه ولو كانا زانيين» إذ «للعاهر الحجر» إنما يدل على أنه لو 
دار الأمر بين الفراش والعهر كان الولد 8 للأول» ولم يدل على نفي الولد عن الزاني وه ولذا 
ذهبوا إلى كون البنث عخرماً مع أبيه الزاي. والولد مع أمه الزانية» وأنه لا يجوز لما نكاحهماء وأن امحارم 
النسبية والرضاعية والمصاهرية محارم في باب الزناء كما هن محارم في باب النكاح؛ وأن ولد الزنا للمسلم 
له أحكام المسلمين في الغسل وسائر مراسم الأموات؛ إلى غير ذلك. 

واستدل المشهور لحرمة النكاح وما أشبه بآية #حرمت عليكم أمهاتكم# الآية» قالوا: لصدق 
العناوين لغة» والشارع لم ينكرهاء وإنما قطع التوارث بينهماء وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكاح. 

كما يرد على الشرط الثاي: إنه حيث ثبتت التبعية فهو مسلم إذا بلغ» إلا أن يكفر فحاله حال 
سائز أولاد لهي 
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بالإضافة إلى أنه لا دليل على تساوي الشرف في القصاصء وإنا دل الدليل على أن المسلم لا يقتل 
بالكافرء فهو خارج عن إطلاق أدلة القصاصء ويبقي الباقي ومنه المسلم في قبال ولد الزنا مشمولاً 
للمطلق» وإلى هذا أشار الجواهر بقوله: (ما معته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر» وولد الزنا قبل 
وصفه الإسلام لا يحكم بكفره» ولذا قلنا بطهارته؛ فيندرج في قوله تعالى: #إالنفس بالنفس 274 وغيره 
ما دل على القصاص) انتهى. 

ثم إنه سيأي الكلام في كتاب الديات حول دية ولد الزناء وأن المشهور بين المحققين أنه كسائر 
المسلمين في الدية» وأن ما دل على أن ديته دية الذمي ضعيف. 

وثما ذكرنا ظهر حال ولد الزنا من سائر الأديان إذا كانوا في دينهم ولد زناء إذا رحعوا إلينا وقد 
قتل ولد الحلال منهم ولد الزناء ولنا أن نحكم بحكمناء وأن نحكم بحكمهم.؛ وأن نرجع إلى قضاقم؛ كما 
ذكرنا وجهه في كتاب الحدود» فراجحع. 

أما ولد الشبهة» فلا إشكال في أنه بحكم الحلال نصاً وفتوى» كما تقدم في كتاب النكاح. 

وحيث عرفت الكلام في ولد الزنا تعرف حكم ما لو كان أحد أبويه فقط زانياء والله سبحانه 
العا لم. 
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((إذا سرت الحناية على الذمي)) 

وشسالة الو افطع ممك يد دس ندا 2 أمله الى :وقد يرت الطبراضة إل قبي فمات» 
فهل على المسلم القصاصء لأنه قتل مسلماء أو لا قصاصء لأن وقت القطع كان غير مسلمء الظاهر 
الاي» وفاقاً للشرائع والمسالك والجواهرء لأن التكافو في الإسلام غير حاصل وقت الجحناية كي يصدق 
أنه قتل مسلماً عمداًء فالأصل عدم القصاصء ويؤيد ذلك أنه لو قطع يد محارب ثم أسلم وماتء فإنه لا 
شك في عدم قتل المسلم القاطع يده بالحربي الذي أسلم بعد القطع. 

ومنه يعلم أن احتمال القتل لإطلاق دليل (النفس بالنفس) لا وجه له لأنه مشروط بشرط مفقود 
في المقام. 

وكذا الصبي وامحنون لو قطعا يد بالغ عاقل ثم بلغا وسرت الجناية فمات امح عليه حال بلوغهماء 
فإنه لا قصاص عليهماء إذ فعلهما كان بحكم الخطأ كما دل على ذلك النص والإجماع. 

ومن ذلك يعرف أنه لا قصاص في اليد أيضأء إذ لا يقتص من المسلم للكافر» ولا من المحنون 
والطفل للبالغ العاقل» لأن الحناية في الجميع لم تكن موجبة للقصاص حال حصوطاء فلا يتجدد القصاص 
بعد ذلك للأصل. 

ثم هل على القاطع دية اليد» أو دية النفسء أو لا دية أصلاً احتمالات: 

الأول: لأنه فعله حال كان فعله يوجب الدية» فكان عليه دية اليد. 

والثاني: لأن الجناية حال حصوما وقعت مضمونة بالمال» فكان الاعتبار بما حين الاستقرار الذي 
هو المعتبر في مقدار المضمون» وبه يحصل الفرق بين الدية والقصاصء كما في الشرائع والجواهر. 

الثالث: لأن اليد كانت مندكة في النفس ‏ كما في من قطع يد إنسان فمات به» حيث لا دية 
ليذه ]ا الأدية تبي حت فى بوره اللي :فاك ديه لما 

والظاهر الأول» لعدم خمول أدلة قتل المسلم له فلا دية كاملة» واليد إِنما كانت مندكة إذا 
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أحذت دية النفس, فحيث لا اندكاك فلا وجه لسقوط دية اليد بعد همول الأدلة له. 

ويؤيد ما ذكرناه من عدم دية النفس أنه لو قطع يد الحربي فلا دية أصلاً وإن أسلم ومات متأثراً 
بذلك الجراح. 

هذا بالنسبة إلى قطع يد الذمي. 

أما بالنسبة إلى قطع غير البالغ والبمحنون» فالظاهر أن جناية السراية عليهما لصدق أنهما قتلا إنساناًء 
منتهى الأمر أن كون عمدهما خطاً يقتضي كون الدية على العاقلة. 

ومن حكم الذمي تعرف حكم المحايد والمستأمن والمعاهد. 

ولو قطع ذمي يد ذمي ثم أسلما وسرى ومات فلا قصاصء لأن «الإسلام يجب ما قبله»» وهل لا 
دية» أو دية اليد أو دية النفس» أو يرحع إلى حكم دينهم حين القطع, احتمالات» ولا يبعد الأخير لأن 
ذلك مقتضى إقرارهم على دينهم, ولقاعدة ألزموهم. 

ومنه يعرف حكم المعاهد والمستأمن» لأن مقتضى العهد والأمان إقرارهم على قواعدهم. 

أما ا محايد فلعله يشمله قاعدة ألزموهمء والمسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 
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((فروع في الحناية بين مسلم وغيره)) 

(مسألة 5): فيها فروع: 

((إذا قطع المسلم يد كافر ثم أسلم)) 

الأول: لو قطع مسلم يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت ومات فلا قود» بل في الجواهر عند 
ذكر الشرائع أنه لا قود (قطعاً). وذلك لأنه لا يصدق عليه أنه قتل مسلماًء إذ شرط القصاص الصدق 
فلا يكفي إطلاق (النفس بالنفس) في الحكم بالقود. 

وإنما الكلام في أنه لا دية» كما اختاره ا محقق» لأن الجناية لم تكن مضمونة بقصاص ولا دية فلم تضمن 
سرايتهاء فحال ذلك حال القطع بالسرقة والقصاصء وكذا في كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدد لها 
طال ره ونه ا 

أو عليه دية اليد لا النفسء إذ لا حق له في قطع يد الحربي والمرتد لأن الحربي يحاربء, لا أنه تقطع يده 
في غير حال الحربء والمرتد يقتل» لا أنه تقطع يده. 

أو عليه دية النفس» كما قواه الجواهرء لتحقق عنوان الدية» لأن قتل المسلم ينسب إليه ولو بالسراية 
المتولدة من فعله. 

أو يفصل: 

:١‏ بين المرتد» فعليه دية قتله» إلا فيما كان قتله لكل أحدء كساب النبي (صلى الله عليه وآله). 

أما المستئئ منه: فلأنه قتله في ما لا حق لهء إذ السراية من فعل القاطع» ولا حق لكل إنسان في قتل 
المرتد» بل هو حق الحاكم الشرعي» كما أنه لا حق لكل إنسان في قتل مستحق القصاصء بل هو شأن ولي 
الدم. 

وأما المستثئئ» فلوضوح أنه حيث كان له قتله فلا ضمانء لأن القتل محاز من الشارع ما يلازمه أنه 
لا ضمان وإن أسلم. 

؟: وبين الحربي» حيث إن ا محارب يجوز للمسلم قتله وقطع يده. 

إلى غير ذلك» احتمالات» وهذا الثالث هو الأقرب. 

ومنه يعلم أن إطلاق الشرائع أن الجناية لم تكن مضمونة» وأيده المسالك» غير ظاهر الوجه. كما 
أن إطلاق الجواهر بضمان دية النفس كذلك. 

وما تقدم يعلم الكلام في قطع يد المستأمن والمعاهد وامحايد. 

((إذا رمى ذمياً فأسلم قبل الإصابة)) 
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القاق كدلو راق 1 5 فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود فيه» لعدم العمد إلى قتل المسلم؛ 
كما اختاره الشرائع وشارحاه» وهل فيه دية 
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النفس المسلمة؛ لأنه قتلها حين الإسلام» أو دية النفس الذمية» لأن الرمي كان في ذلك الحال فلا 
يحمل ما ل يفعلة» إذ عدم إرادة قتل المسلم يوجحب عدم صدق أنه قتل مسلماء لظهور الفعل في ما يصدر 
عن الإرادة» احتمالان» والأول هو الأقوىء كما اختاره الشرائع وشارحاه.ء إذ الدية لا تحتاج إلى القصدء 
ول يكن الرمي جائزاً شرعاً حي يقال بالتلازم بين الحواز الشرعي وعدم الدية. 


((إذا رمى حربيا فأسلم قبل الإصابة») 

الثالثك* ولو رمي حربياً كان له رميه فأسلم فأصابه فمات» فلا قود ولا دية) لأن الرمى كان محازاً 
من قبل الشارع؛ فلا وجه للدية» فهو مثل أن يجرح المحارب ثم يسلم فيموت» فقول الشرائع بأنه ثبت 
الدية لأتالافباة ضنا دفظ سيلا عقون الند. وا يبد الماك :شغي ظاهو الوح 

ولو رمي ذمياً فأسلم فأصابه كان عليه الدية» وإن لم يكن القود لعدم الكفاءة حالة الرمي» وإنما 
كان عليه الدية للمنع عن رمي الذمي» فجعل الشرائع وشارحاه حكمه حكم الحربي» غير ظاهر الوجه 
وإن كانت النتيجة هنا الدية كما ذكرو نعم الظاهر أنه دية المسلم لا دية الذمى» 1ه لعا 
وليس الاعتبار بحال الرمي بل بحال الاستقرار. 

وما ذكر يعلم حال ما إذا حفر بثرا لأن يتردى فيها حربي» أو وضع كمينا لذلك فأسلم ثم تردى 

أما إذا حفرها لأن يتردى فيها ذمى» كان عليه الضمان. 

ثم في صور عدم ضمانه الدية إذا كان الرمي وحفر البئر بأمر الشارع أو بإحازته» فهل على 
الشارع ديته» لأنه دلا يطل دم امرئ مسلم»» ولما ذكروه من تترس الكفار بالمسلمين ثما أوجب قتل 
المسلمين لهم» حيث على بيت المال ديتهم؛ أم لا دية عليه» لانصراف «لا يطل» عن مثل ذلكء؛ وقيام 
الدليل في مورد ‏ لو كان دليل ‏ لا يوجب قياس مورد آخر عليه» للفرق بأن في التترس عمد إلى قتل 
المسلمء بخلااف المقام, احتمالان» الثاني أقرب» والأول أحوط. 
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((إذا جرح مسلماً ثم ارتد ومات سراية)) 

(مسألة :)٠١‏ إذا قطع المسلم يد مسلم فارتد» فسرت الجراحة حى مات؛ كان عليه القصاص في 
اليدء لشمول الأدلة» وارتداده في ما بعد لا يسقط الحكم الثابت عليه حال الحناية» وهذا هو الذي 
اعدارة السرام و الفاكنة ‏ وقيز واد لاما اللفنية” تعيك: قال يعدم تيع له" قاض بول ذية:: الأن 
قصاص الطرف وديته يدحلان في قصاص النفس وديتهاء والنفس هنا ليست مضمونة قصاصاً ولا دية 
فكذا ما دخل فيها. 

وفيه: إن الدحول إنما يكون مع استيفاء قصاص النفس أو ديتهاء أما إذا لم يستوف لمانع فلا 
دحولء فإن أدلة الدحول منصرفة إلى حالة الاستيفاءء كما لا يخفى. 

هذا ولكن رعا يحتمل الفرق بين أن صار مرتداً وبين أن صار محارباء ففي الثاني لا دية للنفس لأهها 
مهدورة, أما في الأول فإن كان ارتداده يبيح لكل أحد قتله» كساب النبي (صلى الله عليه وآله) كان 
الحكم الحدرء أما إذا لم يكن كذلك كان على قاطع يده دية النفسء لأنه وإن كان ا للشارع لكنه 
محقون لغيره» فحاله حال ما إذا قطع يد مسلم فقتل ذلك المسلم المقطوع اليد مسلماً فمات بأثر السراية: 
فإنه على قاطع يده الدية» لأن كونه مهدوراً بالنسبة إلى ولي القتيل» لا يسقط حرمته بالنسبة إلى غيره 
وهذا الاحتمال غير بعيدء لإطلاق أدلة الدية وإن لم يكن قصاصء لأن المسلم لا يقتل بالمرتد. 

نعم في مثال ما لو قطع يد مسلم فقتل مسلماً ثم مات بالسراية يكون القصاص على قاطع اليد 
لأنه قتله بقطع يده وإذا قلنا بوجوب الدية للنفس كما لم نستعبده» كانت دية الكافر لا دية المسلم كما 
هو واضح. 

ولو قطع يد مسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فمات» فله صورتان: 

الأولى: أن تحصل السراية حال ارتداده. 

الثانية: أن تحصل السراية حال إسلامه الثاني. 
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:١‏ ففي الأولى قولان: 

الأول: إن عليه القصاصء كما عن الخلاف وأبي علي؛ وفي الشرائع والجواهر» وعن العلامة 
وغيرهم, لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار» والمفروض أنه مسلم حالته فلا يسقط الضمان 
بالارتداد المتخلل بين الابتداء والاستقرار بعد تحقق عنوان القصاصء كذا علله الجواهر. 

الثاني: محكي الشيخ عن المبسوط بأنه لا قصاصء لأن وجوبه مستند إلى الحناية وكل السراية» 
وهذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة» فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض متعارفة 
بعضها لحال الارتداد» والقصاص لا يتبعض» وحيث لا قصاص كان اللازم الدية لثلا يطل دم امرئ 
مسلم. 

وهناك احتمال ثالث؛» وهو أن عليه القتل مع رد نصف الدية» لأن المسلم والسراية غير المضمونة 
سببان لقتله» فللولي أن يأخذ نصف الدية أو أن يقتل ويرد نصف الدية» وهذا الاحتمال هو الأقرب» بل 
لعل ظاهر المسالك الميل إليه. 

ورد الجواهر له بأن التخلل المزبور بعد عدم قدحه في تحقق عنوان القصاص وهو قتل المسلم عمد 
لاقم هانعا ولاسوهها زه اللفدمة غز ظاه :قال لشت عيذ 3" يعد إل قاط يكوه :بل إل 
أمرين» أحدهما مضمون والآخر غير مضمونء لكن يقع الكلام في المسألة هناما تقدم من أن المرتد الذي 
لا يحق لغير الحاكم قتله يكون مضموناء فإطلاق الكلام في المرتد ليس على ما ينبغي» بل إن كان جرح 
المرتد وقتله مضموناً كان القود بلا شبهة» وإن لم يكن مضموناً كان الأقوال الثلاثة. 

؟: وف الثانية» وهي ما إذا حصلت السراية حال إسلامه» لا ينبغي الإشكال في القصاصء لأن 
القتل مستند إلى القاطع بدون شركة شيء آخرء والارتداد لا شأن له في المقام» ولذا أف بذلك الشرائع 
وشارحاه» بل قال في الجواهر بلا حلاف أجده فيه ولا إشكال. 

ثم إنه إن وقعت احناية خطاًء فعلى الحا الدية أو نصفهاء أو لا شيء 
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حسب القصاصء فإن كان في العمد القصاص الكامل كانت الدية الكاملة» وإن كان مع رد 
نصف الدية كان نصف الدية» وإلاً فلا دية كما هو واضح. 

ولو شك في أن السراية هل حصل حال الإسلام أو حال الارتداد» كان الأصل براءة ذمة الحاني 
من كل القصاص أو من كل الدية» كما لا يخفى. 
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((إذا قتل مرتد ذميا)) 

(مسألة :)١١‏ لو قتل مرتد ذميأء ففي قتله به قولان: 

الأول: إنه يقتل به» كما عن المبسوط والخلاف والشرائع والتحرير والإرشادء وذلك لإطلاق أدلة 
القصاص ولم يخرج المورد منهاء إذ ليس القاتل مسلماً ح يشمله دليل أنه لا يقثل المسلم بالكافرء بل 
لعل الذمي أشرف من المرتد» لما ذكره المسالك بقوله: (لأن المرتد واحب القتل مع عدم التوبة» والذمي 
ليس كذلكء ولأن المرتد لا تحل ذبيحته إجماعاًء بخلاف الذمي فإنه فيه خلافاء ولأنه لا يقر بالجزية 
فيكون المرقد أنيوا جالاً من الذمى فيققل بيه .بطريق أولى) التفى. 

الثاني: التردد في قتله به كما عن القواعد» لتحريم المرتد بالإسلام» ولذا يمنع من نكاحه الذمية 
ونكاح الذمي لاء ومن إرث الذمي له؛ ومن استرقاقه» ولوجوب قضاء الصلاة والصيام عليه لو رحع. 

لكن الظاهر عدم استقامة هذه الوجوه, إذ بعد كفرهماء والكفر كله ملة واحدة» يشملهما أدلة 
القصاصء» وهذه الوجوه بعد المناقشة في جملة منهاء لا توجحب عدم التساوي في الكفر الموجب لشمول 
إطلاق الأدلة لهماء ولذا تبع الجواهر وغيره الشرائع وغيره في قتله بالذمي. 

ثم إنه لا فرق بين الفطري والملي» والذمي وغير الذمي كالمستأمن ونحوه. 

نعم لو قتل المرتد خرها إن كاناي حالة الحرب كان مهدور الدم» ويبعد أن يكون لقاتله إثم أو 
قصاص أو دية» بل وإن قتله محارب آخر منهم وراجعا حاكم الإسلام» فمثلاً إذا قتل أبو جهل أبا سفيان 
حال حريهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن قصاص ولا دية» لا أبا سفيان مهدور الدم؛ ولا 
دليل على أنه من جهة دون جهة حى يكون حاله حال القاتل والزاني بإكراه حى يكون مهدور الدم من 
جهة دون جهة» ولو شك في القصاص والدية كان الأصل عدمهما. 

ثم إنه لو قتل المرتد الذمي ثم رجع إلى الإسلام فلا قود قطعاء كما في الشرائع والجواهرء وإن 
تكافئا حال الخناية, لعموم لا يقاد مسلم بكافر ولب الإسلام 
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مااقلنه ولق لاق بعلى وارعل علودو با كن رقا انال + رقا إمزاكمة لو كاذ قزار عق القدل 
يشمله ما علله الإمام (عليه السلام) في قتل الكافر الزاني بالمسلمة إذا أسلم» كما تقدم في باب الحدود. 

نعم إذا كان الإسلام لا فراراً لا تشمله العلة كما تقدم هناك أيضاًء لكن لا حلاف ولا إشكال في 
أن عليه دية الذمي» إذا لم يقتص منه ولو لدرء الحد بالشبهة» كما صرح به الشرائع والقواعد وغيرهماء 
بل احتمل الجواهر أن عليه الإجماع» وذلك لأنه قتل محترم ففيه إما القصاص أو الدية» وحيث لا يكون 
الأول لابد وأن يكون الثاي. 

أما قول الجواهر مع إمكان القول بعدمهما باعتبار كون الواحب عليه القصاصء والفرض سقوطه 
عنه بالإسلام» ففيه عدم الإمكان بعد كون الذمي محترماً حي لو قتله المسلم فكيف بالمرتد» و«الإسلام 
جب مااقيلةم27 لآ يشمل أمقال هذه الأمورء' كما أشنا إليهدق بعطن المبائعتك السابقة: 
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((إذا جرح المسلم نصرانياً ثم ارتدع) 

ونسالة “لو حرج :ستل تصرائيا ثم ارقد الخارض وشرت البراعة قلا قود يل سلا اده 
فيه بين من تعرض له» لعدم التساوي حال الحناية الي لما مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية» فلا يصدق 
عليه كافر تعمد قتل كافرء كذا في الشرائع والجواهرء وقال في المسالك: الأصل في هذه المسألة ونظائرها 
أن كل واحدة من الحناية والسراية لما مدحل في الاقتصاصء فلا يكفي الكفاءة في إحدى الحالتين دون 
الأحرى. 

أقول: ولا ينقض ذلك .ما تقدم من القصاص مع رد نصف الدية من ولي القتيل في ما كان الجرح 
في حال الكفاءة» والسراية في حال عدمهاء لأن المقام يختلف عن ذلكء؛ حيث إنه الجرح هنا ليس موجباً 
للقصاص» والسراية ليست من الجارح» بل هي كالشريك والسبع كما تقدم هناك. 

لكن را يقال: إن اللتراحة والسراية من الجارح» لكن لا يؤخذ المسلم بأحدهما وهي الجراحة» لأن 
المسلم لا يؤحذ بالكافر» ويؤخذ بأحدهما أي السراية» لوحود المماثلة في حال السراية» فمقتضى القاعدة 
قتل المرتد بالنصراني» لكن ولي النصراني يرد على وليه نصف الدية» مع لزوم أن يعطي المسلم للنصراني 
قمةاجر انه أيضاء لأن جرح المسلم للنصراني مضمون. 

أما من لا يرى القصاص فيقول بأن المرتد لا يقتل بالنصرانني» وإنما يعطي دية الذمي لولي النصراني. 

وهذا الذي ذكرناه في (ربما يقال) أشكل الجواهر على حكمهم بالدية وعدم القصاص: (بإمكان 
المناقشة فيه لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر» ولا دليل يدل 
على اعتبار المساواة في حال الحناية وسرايتهاء ولا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض»ء بل ولا في ما لو 
قتل مسلم ذمياً ثم ارتد» وعدم القصاص عليه في تلك الحال لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضيء 
وهو إزهاق النفس» فمع فرض عدمه يتّجه العمل بها تقتضيه)» انتهى. 

وكلامه وإن كان تاماً في الشق الأول كما ذكرناه؛ ولا إجماع على الظاهرء إلا 


١/١ 


أنه مشكل في ما لو قتل مسلم ذمياً ثم ارتدء إذ وقت القتل لم يستحق القتل» فكيف يستحقه بعد 
ذلك؛ مع وضوح أن ظاهر الأدلة كون الاعتبار بحال القتل لا يما قبله أو ما بعدهء وإلآ لزم أن لو قطع 
مسلم يلا كافر خط ثم أسلم الكافز لزم: أن يعطيه»دية امسلي وها مذ لا يظن أن لعزم بيه المواهنه 
وهكذا في الأمثلة الأحرى. 


١ا/‎ 


((إذا قتل ذمي مر تدأ 

(مسألة :)١١‏ لو قتل ذمي مرتداء أي لون من ألوان الذمي» وأي ارتداد كان عن فطرة أو ملة: 
قتل به» كما ذكره الشرائع وشارحاه؛ بل في الجواهر بلا حلاف أجده فيه» بل ولا إشكال. 

وذلك لعموم أدلة القصاصء» وكون المرتد مهدور الدم في بعض الأحيان لا كلية له. لأنه محقون 
أيام الاستتابة» بالإضافة إلى أنه محقون بالنسبة إلى القاتل» وإن كان مهدوراً بالنسبة إلى الحاكم» كما 
تقدم الكلام في مثله» وبهذا ظهر أنه لا وجه لاحتمال عدم قتل الذمي لأنه أفضل من المرتد. 

لأنه أولاً: لا دليل على الأفضلية كما سبق. 

وثانياً: لا دليل على ملاحظة أمثال هذه الأفضليات بعد التساوي في الكفرء وإلا لزم أن لا يقتل 
المسيحي باليهوديء لأنه بقبوله نبوة موسى (عليه السلام) وعيسى (عليه السلام) أفضل ممن لا يقبل إلا 
نبوة موسى (عليه السلام)» ولقول الله: #إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود» إلى قوله: 
#أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى204. 

وك او تقاض الكل كله لقور اعد بوني كان كاد اميل ١‏ ومسا يل براي لوا قر الك 
كان. 


((إذا قتل مسلم مرتدا» 

ولو قتل مسلم مرتداً فلا قود قطعاًء كما في الشرائع وقرره شارحاه» لعدم المكافاة» وهل له دية, 
فيه وجهاك: 

الأول: إنه لا دية» كما اختاره الشرائع والعلامة والمسالك وغيرهم للأصلء ولأنه غير محترم لحكم 
الإسلام بقتله» منتهى الأمر أن قتله بدون إذن الإمام حرام كقتل الحربي بدون إذن الإمام» كما إذا تسرع 
إلى الحرب بدون إذنه. 


الثاني: إنه له الدية» كما احتمله الجواهر» قال: (لكن قد يناقش بأن ذلك 
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يقتضي عدم القود في الأول) أي ما لو قتل الذمي مرتداً (فإن دعوى اختصاص عدم الاحترام 
بالنسبة للمسلمين خاصة لا دليل عليهاء ومن هنا احتمل وجوب الدية» لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غير 
الإمام) إلى أن قال: (بل ينبغي عدم القود أيضاً بقتل المرتد مرتداء مع أنه جزم به الفاضل في القواعد 
وشارحه الأصبهاني) إلى آخر كلامه» وهو كلام وجيه؛ وعليه كان اللازم الدية. 

نعم قد سبق الكلام في أن ذلك في غير مثل ساب النبي (صلى الله عليه وآله) الذي لكل أحد أن 
يقتله من دون رفعه إلى الإمام» كما سبق في كتاب الحدود. 


((إذا قتل محكوماً بالقتل)) 
ثم إنه لو وجب على مسلم قصاصء فقتله غير الولي كان عليه القود» كما ذكره الشرائع» وقال 
في الجواهر: بلا حلاف ولا إشكالء لما تقدم من أنه محترم بالنسبة إلى غير ولي الدم. 

ومنه يعلم حكم ما إذا وجب على غير مسلم القصاص فقتله غير الولي» فعليه القصاص مع 
الشرائط» والدية بدوفماء ولو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام» فالظاهر أن عليه القود» لأنه ليبس 
مأموراً بقتله» فدمه محترم بالنسبة إلى القاتل» فقول الشرائع: لم يكن عليه قود ولا دية» لأن علياً (عليه 
السلام) قال لرجحل قتل رجلاً وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إل أن تأي ببينق» غبر ظاهر 
الوجه. 

لوضوح أن الروايات المتعرضة لهذا الحكم إنما هي في مقام حق الإنسان في قتل من رآه مع زوجته. 
فحاله كحال ساب النبي (صلى الله عليه وآله) في جواز قتل الزوج له» فلا دلالة للروايات على جواز 
قتل كل إنسان يستحق القتل بزنا أو لواط أو ما أشبه» وقد تقدمت جملة من الروايات المربوطة يمذا 
الحكم في كتاب الحدود. 

ومنها أن سعيد بن المسيب» روى أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري, أن ابن أبي الحسين 
وحد رجلاً مع امرأته فقتل وقد أشكل عليء فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا الأمرء قال أبو 
ولي بعلي السلام): فلقيت علياً (عليه السلام)» قال: فقال: «والله ما هذا في هذه البلاد يع الكوفة» 
ولا:هذا بحضرقء فمن أين جاءك هذا»» قلت: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد 


١ا/:‎ 


مع امرأته رجا فقتله» وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلكء فقال (عليه السلام): «أنا أبو 
الحسن» إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته»"©. 

أقول: مدح الرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) لأنفسهم ليس من 
باب تزكية النفسء وإنما كان من باب وجوب تعريف الناس يمن جعله الله علماً لقلا يضل الناس» مثل 
5200 إلى نفسه اعلا يراجع الفا من ليس يطبيب فيهلكوا عدا وهلذك الدين و الذي أسوا 
من هلاك الجسدء وذلك يتحقق إذا أحذ الناس : كينا وشنالا والتفوا حول هن لبر يستحق الالتفاف حوله. 

وكيف كانء فالمسألة غير ما نحن فيه» ولذا قال الجواهر: لكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج 
في الحكم المزبور» وإن قال القواعد: وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك. 

أرق افونت روود قالع اياك خرف عدت الك ااانه ف الإشكال» إذ حي لو قيل بالتعميم من 
باب الدفاع ونحوه فلا ربط له بعدم القود على من قتل من يستحق القتل لزنا أو لواط» بل الظاهر أن 
اللذق بذع زان ظوةه غووة إقتقنلهنجاة العودهةازة ديه قاد درل قصده الدفاع عن صاحب المنزل 
الضعيف عن دفعه كان عليه القود» لأن ظاهر أدلة قتله لصاحب البيت أو المدافع عنه دفاعا لا يغير ذلك» 
ل ال ل 
الرحمء أو أحرق بالنار من لا يستحق ذلك» أو أغرى عليه كلباً فقئله» أو ررحم من لابن يستحق الرحم؛ 
إلى غير ذلك. 

وفي المسالك قرر كلام الشرائع؛ إلا أنه أشكل على دليله» واستدل له بأن دم الزاي واللائط هدرء 
وفيه: أن لا دليل على هدر دمهماء والمثال المتقدم في تأييد الشرائع من قتل الحربي بدون إذن الإمام» غير 
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ظاهر؛ إذ المستفاد من الأدلة هدرية دم الحري» إلا أن معرفة الوقت المناسب للقتال وزمام الأمر بيد 
الإمام» فهو كالشرطء فإذا تسرع إلى القتال بدون: إذنه قعل إنا و إن لم يستوجحب ذلك قصاصاً ولا دية» 
ومثل هذا لم يستفد من أدلة كل من كان حكمه القتل» كما هو واضح. 


((شرط أن لا يكون القاتل أباً للمقتول)) 

الشرط الثالث: من الشروط المعتبرة في القصاصء أن لا يكون القاتل أباً للمقتول» فلو قتل الوالد 
ولده لم يقتل به» كما صرح به غير واحدء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه؛ أما الولد فيقتل بوالده 
وبوالدته» ويدل على ذلك متواتر الروايات. 

كصحيح حمران» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا يقاد والد بولده» ويقتل الولد إذا قتئل 
المعو 

وصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرجحل يقتل ابنه أيقتل به» قال 
(عليه السلام): ولا ". 

وعن فضيل بن يسار» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يقتل الرحل بولده إذا قتل» ويقتل 
الولد بوالده إذا قتل والده»”". 

وصحيح العلاء بن فضيلء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يقتل الوالد بولده» ويقتل 
اوعجر للقن و لأنيرفك ململ رذ دون كان عو قار 

أقول: المراد بالخطأ الخطيئة لا مقابل العمد» فالمعيئى سواء كان لأحل دينه» أو كان خطيئة كسائر 
قتل العمدء أما إذا أذ على ظاهره فاللازم حمله على التقية» كما قاله الوسائل أو غير ذلك. 

وصحيح أبي عبيدة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل قتل أمه؛ قال: 
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«يقتل بها صاغراًء ولا أظن قتله ما كفارة له ولا يرثها»"©. 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله» ويقتل الابن 
بأبيه إذا قتل أباه)”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يقتل ابنه أيقتل به» قال: «لاء 
ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتلم”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) 
كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله» ويقتل الولد بالوالد إذا قتله» ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه» ويحد 
الولد للوالد إذا قذفه)9'. 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الرحل يقتل ابنه أو عبده» قال: «لا يقتل به» ولكن 
يضرب ضرباً شديدأء وينفى عن مسقط رأسهم0©. 

وف كتاب ظريف»ء عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «وقضى أنه لا قود لرحل أصابه والده 
في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد»""©. 

وفي حديث, عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم الصلاة والسلام)» ف وصية النبي (صلى 
الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)» قال: «يا علي لا يقتل والد بولده)9". 

وف رواية الغوالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «لا يقام الحدود 
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بامساخدء بولا يقل الوالك بالولنع27. 


إلى غيرها من الروايات. 


(«فروع)) 

ومن رواية ظريف» ولمناط في روايات عدم القتل» بل ومناسبة الاحترام» يعلم عدم الفرق بين 
النفس والطرف» كما أفى به الجواهر» فلا يقطع عضو الأب لعضو الابن وهكذا. 

ولا ينبغي الإشكال في عدم قتل الأب بولده من الشبهة» أما هل يقتل بولده من الزناء احتمالان» 
من االقروافك القع :إلى الخلا ل وى لوال اله وا 513/1 غود 51 عد بوه العا فم ما لزنا 
إلى غير ذلك مما تقدم في كتاب النكاح وهناء والثاني أقرب» وأقله درء الحد بالشبهة. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن على الأب القاتل كفارة الجمع والدية لمن يرثء والتعزير بقدر ما 
يراه الحاكم. وما تقدم في خبر جابر من التغريب محمول على ما إذا رآه الحاكم, وإلا فوجوبه مطلقاً لا 
يثبت بذلك. 

وهل أن حكم أب الكافر والولد المسلم ذلك» كما صرح به في المسالك؛ احتمالان» من الإطلاق» 
ومن أن ذلك نوع من الاحترام الذي لا يستحقه الكافر بالنسبة إلى الولد المسلم» ولو شك فالحد يدرأ 
بالشبهة. 

وهل الحكم كذلك إذا قتل أولاداً كثيرين» احتمالان» من الإطلاق» ومن الانصراف» خصوصاً 
وقد تقدم أن المسلم الذي لا يقتل بالكافر إذا لم يتعود قتل الكافر» وهذا الثاني أقرب» للمناط ولقوة 
الانصراف. 

وف أب الأبء» احتمالان» من ظهور الأب في الأب بلا واسطة فيقتل» ومن أن الأب وولده لأبيه 
وقد صرح بعدم الفرق الشرائع وشارحاه وغير واحد» بل في الجواهر: لم أحد فيه خلافاًء وعن ظاهر 
الخلاف أو صريحه الإجماع عليه. 

ومنه يعلم أن الأحداد كذلكء وأقله الشبهة الدارئة للحد. 

ثم إن الولد إنما يقتل بأبيه إذا لم يقتله بحق» كما في الحلاد والحاكم الشرعي وساب النبي (صلى الله 
عليه وآله) واللص المهاحمء ومريد الزنا بروحته وما أشبهء وإلاً فلا قتل للولد؛ بلا إشكال» لأنه قتله بأمر 
الشارع؛ ولذا كان يرثه ولا كفارة» كما صرح به غير واحد. 

وفي ما سوى القتل الحائز يقتل 
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الولد بأبيه» بلا إشكال ولا خحلافء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه؛ لإطلاق الأدلة. 

وهل تقتل الأم بولدهاء احتمالان» من إطلاق أدلة القتل» وقد صرح به غير واحد» ومن أن الظاهر 
من الأدلة السابقة الأعم من الأب والأم: لأن الوالد إذا قبل في سياق الولد شمل الاثنين» كما أن الولد 
يعمل" الاين «الدكرووالكتع يقال مسحائةة روزن لقب وسانيزلة 208 رو ذال تيشلف ادن أن الات لا 
يقتل إذا قتل بنته» مع أنه لا نص في المقام إلا الألفاظ السابقة» وهذا أقرب» كما عن الإسكافيء ويؤيده 
العلة في رواية العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: «العلة في أنه لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للأب» 
لول رسول الله ؤممك "الل غليه و الهم انك :ومالك بيت 

وعليه فالأحداد من طرفها كالجدات من طرف الأبء لمم نفس الحكمء وأقله الشبهة الدارءة. 

أما قتل الأولاد بالأمهات؛ فلا إشكال فيه ولا حلاف, بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وقد 
تقدم دلالة صحيحة أبي عبيدة عليه. 

كما أنه لا حلاف ولا إشكال في أن الأقرباء يقتل بعضهم ببعضء إلا من امحكي عن أبي على. 

وكذا الروجان: 

وفي خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «من قتل ذا رحم له قتل به» ومن قتل أمه 
قتل يما صاغراً ولم يرث ورثته تراثه عنهاء ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضاً إلا من الوالد إذا قتل 
000 

ولا فرق في أن الوالد لا يقتل بولده بين أقسام القتل ولو إحراقاً بالنار» كما أنه لا يقتل به إذا قتله 
لا ما إذا لاط به أو ما أشبه؛ لأنه قتل بحد الله لا به. 
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((لو ادعى أن فلاناً أبوه») 

(مسألة :)١4‏ لو ادعي إنسان أن فلاناً أبوه» ومن دون أن يعترف أو ينكر الأب ذلكء فقتله لم 
يقتل به» لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز إذا كان المدعي بالغاً عاقلء وإلاّ توقف على اعتراف أو 
إنكار القاتل» فإن اعترف لم يقتل» وإن أنكر قتل» وإن سكت لم يقتل للشبهة الدارءة» اللهم إلا أن 
يقال: إنه لا عبرة باعتراف غير البالغ» فالمرحع عمومات أدلة القصاص. 

لكن الأقرب عدم القتل للشبهة الدارئة» فإن اعتراف الولد يورث الشبهة» وإن لم يكن حجة. 

وكذا لا يقتل الأب إذا ثبت أبوته بالشهرة والشياع أو بالبينة» فإن الأول من طرق ثبوت النسب» 
والثائية أخجة شرعيه طلقا 

”ادع انان ولد كي" كاللقيط» فإن أقرع بينهما حيث لا دليل غيرهاء وحرجت القرعة 
باسم أحدهما فهو أبوه» وتترتب عليه كل الأحكام» وإن قتله أحدهما قبل القرعة» فالظاهر أنه يقرع 
أيضاء لأنها لكل أمر مشكلء وقتل أيهما وإرثه وولاية تجهيزه وما أشبه كلها مشكلة قبل القرعة؛ ولذا 
قال الشرائع: ريا طر الاستناد إلى القرعة» بل عن كشف اللثام وغيره احتماله قوياً لإطلاق النص 
والفتوى بإلحاقه بالقرعة الى هي لكل أمر مشكلء والإشكال على القرعة بأكها قبل قتل الولد لا لبعده؛ 
لا وجه له. لأن المقام أمر مشكلء» فيشمله دليل القرعة. 

ومنه يعلم إنه لو قتلاه كان الحكم كذلكء فإن حرحت القرعة باسم أحدهما لم يقتل به» وإنما قتل 
لخن فيع زد تصيكل الندية إل وذ امول قصياضا. 

ولو ادعياه وقتله أحدهما ثم رحع القاتل وقال إن لست أبيه قتل به» لأن إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز» ولو رحع غير القاتل ول يرجع القاتل لم يقتل به» ولو رجعا قتل به القاتل» لأن اعترافهما به لم 
يجعله لأحدهماء ولو قتلاه ولم يرجع أحدهما كان على كل منهما الكفارة» ولا يقتل من خرحت القرعة 
باحعه. 

ولو ولد مولود محتمل لأحد الرجلين» سواء كانا شبهة وطناهاء أو أحدهما زوج والآخر شبهة» أو 
كلاهما زناء بناء على أن حكم الولد ثابت بالزناء فكما تقدم. 


١م‎ 


نعي ل شتلك يانه لو كان احدها زوها والاس وإنيا كات الولةاللروع» كن على العاهر الجر 

وعلى كلء نفي المشتبه الحكم في لحوقه بأحدهما يكون بالقرعة» سواء قبل القتل أو بعده» لما 
عرفت من أن حكم القرعة آت بعد القتل أيضاًء وكذا لو اشتركا في قتله» ولا ينفع هنا ححودهماء لأنه 
ثبت البنوة بالفراش لا بالإقرار» اللهم إلا إذا كان النفي باللعان بشرائطه مع عدم العلم بأنه مولود له 
وإلاّ فالأدلة الظاهرية لا تقاوم العلم كما هو واضح. 

ثم إن الجواهر تكلم حول المسألة باستيعاب» لكن حيث إهُا مرتبطة بالنكاح والإقرار واللعان 
أ وكلنا الكلام إلى تلك الكتب. 


((إذا قتل الرحل زوحته)) 

ولو قتل الرحل زوحته فهل يثبت القصاص لولدها منه قولان: 

الأول: إنه لا بملك أن يقتص من والدهء كما ذكره الشيخ والعلامة» بل في المسالك إنه المشهورء 
إذ كما لا يثبت قصاصه بالولد» كذلك لا يثبت إرث الولد قصاصه؛ قال في المسالك: لعموم الأدلة 
وصلاحية العلة. 

الثاني: إنه بملك» كما هو ظاهر الشرائع وأيده الجواهرء وذلك لإطلاق أدلة القصاصء والخارج 
منها صورة قتل الوالد بولده. 

وهذا هو الأقرب» وما ذكروه من الأولوية ممنوعة؛ لأنه قتل بغير الولد» ولا عموم لأدلة المستثق» 
كينا انيدل القلم العلة الممضو هي ابول الرشول 'اصيلى الل عليه و الا لريب كن يتا ان 00 

أما ما ذكره المسالك من العلة فهي مستنبطة لا منصوصة» وعثلها لا يصح التعدي. 

ومنه يعرف حال ما إذا ورث الولد القصاص لغير أمه كأخته من غير الأبء إلى غير ذلك. 

وكيف كانء فإن قوله (عليه السلام): «لا يقاد والد بولد»”©» لا يشمل إلا إذا قتل الوالد بالولد 
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دون ما سواه» ولذا تقدم جراوافله اله وباك الأستنايه كنا لد قله كله يريك لقسة قاذ أن لواظاء 
أو ولده أو زوجته أو غير ذلك» وكذا البحث لو قذف الأب زوحته وماتت قبل اللعان والحد ولا وارث 
لذلك لذ تسيا نان الرلة عدلك امعيفاء الل من أبيه: 

والمصاحبة بالمعروف ولو كانا كافرين» إنما هي في غير الحقوق الثابتة شرعاًء فلا يمكن التمسك بما 
لأحل الحكم بعدم حق الولد في استيفاء حق أمه المتوفاة. 

نعم» لا إشكال كما لا حلاف على ما ادعاه الجواهر» في أنه لو كان للأم المقتولة ولد من غير 
الأب القاتل» كان له القصاصء وله استيفاء الحد في القذف كاملاً كما تقدم في حد القذفء من أن 
لكل أن يطالب به وأنه ليس كالارث يوزع عليهم» بل لكل استيفاؤه وإن عفى الآحرون. 

ثم إن المفروض أن الزوج قتل زوجتهء فإذا أراد ولي الزوجة قتل الرحل كان عليه أن يرد نصف 
الدية إلى ولي الرحل؛ وحيث إن المفروض أن مريد قتل الرحل ولدها منه أو من غيره فإن كان للرحل 
وارث غير هذا المريد لقتله كان اللازم على مريد القتل أن يرد نصيب ذلك الوارث من النصف الذي 
يحب عليه رده على ورثة الرحل الذي يريد قتله. 

ولو كان أبوان وولدان فقتل أحد الولدين أباه. والآخر أمه كان لكل منهما على الآخر القود ولا 
يشناركة ,لقتل تكن اانا كه ررك تسافا ولك كيه فى وله عله كلماء ”كلو كو أنه نيو كاف فين 
يقتل الآخر» ولو كان الوكيلان يقتلاهما في وقت واحد كان لمما ذلك. 

أما إذا أراد كل واحد أن يقتل الآخر وتشاحا في المقدم فالمرحع القرعة» والظاهر أنه لا وجه لتقم 
القاتل الذي تقدم في قتله. إذ لا دليل لهء فلا يقال لا حاحة إلى القرعة» بل القاتل أولاً يقتل أولأً» ثم 
يتولى وكيل المقتول قتل القاتل ثانيأ ولو تقدم أحدهما فقتل دون القرعة ففي كونه آثماً احتمالان. 


١ لحف‎ 


وكيف كانء فورثة الآخر يقتله» ومنه تبين أنه لا وجه لما ذكره الجواهر من أنه قد يقال بتقدم 


الاقتصاص من الأقدم جناية إذا ل يقترناء والله سبحانه العالم. 


((شرط أن يكون القاتل بالغاً عاقلا) 

الشرط الرابع: من الشروط المعتبرة في القصاص أن يكون القاتل مكلفاً بالعقل والبلوغ؛ ولا 
إشكال ولا حلاف في اشتراط الأول» بل الإجماع بقسميه عليه كما لا حلاف ولا إشكال في اشتراط 
الثاني في الجملة» بل الإجماع بقسميه عليه. 

نعم عن الشيخ في النهاية والاستبصار أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرأء لكن المشهور بل الإجماع 
قبله وبعده على اشتراط البلوغ الشرعي» بل عن الخلاف للشيخ نفسه والغنية الإجماع على اشتراطه في 
الاقتصاص. 

وكيف كانء فيدل على اشتراط العقل والبلوغ حديث رفع القلم» وأنه «رفع القلم عن الصبي حي 
يحتلم» وعن المجنون حى يستفيق» وعن النائم حب يستيقظ». 

وبر أبي البختريء المروي عن قرب الإسناد» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) 
عن علي (عليه السلام) إنه كان يقول: «في المحنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ» عمدهما 
حطأ تحمله العاقلة» وقد رفع عنهما القلم)""©. 
وف صحيح محمد: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته» خخطاً كان أو 
60 
وخبر السكون: «إن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجحل بمحنون 
قتل رجلاً عمداًء فجعل (عليه السلام) الدية عل قومهء وجعل عمده وخخطأه سواء»'”". 

إلى غيرها من الروايات العامة والخاصة» وقد تقدم جملة من الروايات في كتاب الحدود في مسألة 
أن الحد لا يجري على المحنون. 


عمدا)» 
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مثل ما رواه حماد» عن الصادق (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام)» عن علي (عليه السلام)؛ 
قال: «لا حد على بحنون حى يفيق» ولا على صبي حى يدركء ولا على النائم حي يستيقظ)"". 

ورواية المفيد» حيث أمر عمر بحد بمحنونة زانية فردها علي (عليه السلام) وقال: «إن هذه بجنونة آل 
فلان» وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قد رفع القلم عن المجنون حت يفيق» وأنما مغلوبة على عقلها 
ونفسها»» فردوها إلى عمر فدرأ عنها الحد”". 

إلى غير ذلك. 

ثم إنه قد تقدم في كتاب الحدود مسائل الشك في الحنون» وأنه لو قال: أنا بجنونء أو أنا عاقل. 

ثم إنه إذا لم يكن للمجنون عاقلة أو كان ولم يكن لهم مال ولم يرج أن يحصلوا على مال وكان 
للمجنون نفسه مال» فهل يعطي المال من نفسه؛ احتمالان» من أن النص والفتوى على أنه ليس عليه 
وم الضرافيها: إل #صؤرة"القافلة داه الققرة دوالك «الكسل ترجه الضمان الل“شين التلك »عاتن 
ضمانات الأموال» ولقوله سبحانه: #إولا تزر وازرة وزر أحرى 7#" والثاني أقرب. 

وكذا إذا كانت له عاقلة ذات مالء» لكن لا يمكن الوصول إليهم؛ أو أمكن الوصول لكنهم لا 
يدفعون ولا قدرة على الأخذ منهم أو التقاص من أموالهم» بضميمة «لا يطل دم امرئ مسلم)”". 

ومما تقدم يعلم أنه لو كان له عاقلة يرحى إعطاؤهم المال لا تصل النوبة إلى مال المجنون. 


((إذا لم يكن للمجنون ولا لعاقلته مال)) 
وإذا لم يكن لنفس المحنون مال أيضاً فهل الدية على بيت المال» كما عن النهاية والتهذيب والجامع 
في مسألة ما لو لم تكن له عاقلة» ويوافقه خبر بريد 
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العجلي الآنِ كما عن كشف اللثام» أو أن الدية على الإمام نفسه كما عن السرائر» أو تسقط 
الدية» احتمالاات. 

استدل للأول: بأنه المعد لمصالح المسلمين وأن المقام منهاء بضميمة «لا يطل دم امرئ مسلم»» وأنه 
من لاشبيل الله تعالى):فنشملة "ليل الركاة. 

بل وما رواه المستدرك في باب حكم عمد الأعمى من كتاب الديات» عن الساباطي» عن أبي 
غبيدة؛ عن أبي عبد الله (عليةه السلام): قال:. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين رحل 
صحيح متعمداء فقال: ديا أبا عبيدة عمد الأعمى مثل الخطأء هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال 
فدية ذلك على الإمام» ولا يبطل حق امرئ مسلم»”". 

فإن المنصرف من (على الإمام) بيت ماله» مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «من مات وعليه دين 
فديته علي»”''» وما ورد من أن الإمام إذا لم يؤد دين الغارم الميت فعليه وزره'”؛ إلى غير ذلك» حيث إن 
ظاهرها بيت المال. 

ويؤيد ذلك أن بيت المال له الغنم» ومن له الغنم عليه الغرم» ففي مسألة أن المسلم إذا قتله مسلم 
وليس له ولي إلا الذمي» ورد عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «إن من أسلم من قرابته فهو وليه» 
إلى أن قال (عليه السلام): «فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام ولي أمره» فإن شاء قتل» وإن شاء 
أذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين»©). 

وللثاي: بأن هذا ليس من مصال المسلمين عامة» وحيث إنه «لا يطل دم امرئ مسلم» كان على 
الإمام» وأنه للإمام الغنم كما في الخمس» حيث ورد: إن الزائد له والمعوز عليه» فعليه الغرم؛ ولما تقدم 
من ررواية المستدرك. 
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وللثالث: أصالة عدم كون الدية على أحد بعد فوات موردها. 

ويرد على أدلة الثاي: بأنه فرد من مصالح المسلمين» وللإمام الغنم في غير مورد الدية» وقد عرفت 
اتغيرافنه الزواية :دسف الخال 

وعلى الثالث: إنه لا محال للأصل بعد وجود الدليل. 

فالقول الأول هو الأقوى» وعلى هذا فالمحنون لا يقتل لا بقتله عاقلاً ولا بجنوناً. 

نعم إذا كان ملوركا قي اذب عن بطااقدم فى باب الحدود. 


((لا يقتل الصبي إذا قتل)» 

وكذا لا يقتل الصبي لا ببالغ ولا بصبي» وإذا كان مميزا أدب» وديته على عاقلته» وقد عرفت 
الإجماع عليه» وذلك لما تقدم وللأصل والاحتياط 2 الدماي ولحديث رفع القلم ابجمع عليه» كما عن 
السرائر» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

وصحيح ابن مسلم» عن الصادق (عليه السلام): «عمد الصبي وخطأه الحم 

وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة)”". 

والمروي في قرب الإسناد: «عمد الصبي الذي دل يبلغ حطأ تحمله العاقلة)”". 

إلى غير ذلك. 

ثم إن هناك روايات تدل على خلاف المشهور» مثل ما دل على أن «خطأ الغلام عمد)”)» وقد 
تقدم مع جحوابه. 

ومثل ما دل على أنه إذا بلغ طوله حمسة أشبار اقتص منه» كرواية السكوى» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل وغلام 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص07" الباب ١١‏ من العاقلة ح؟. 
)5١‏ الوسائل: ج9١‏ ص07” الباب ١١‏ من العاقلة ح”. 
(؟) انظر المستدرك: ج7٠‏ ص88؟ الباب 8م ح؟. 
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اشتركا في قتل رجلء فقال: «إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه» وإذا لم يكن قد بلغ خمسة 
أشبار قضي بالدية)”"©. 

وقد تقدم احتماله للتقية» لأن عمر أفي يمثل خمسة أشبار في موردء واحتماله لكونه في مورد لم 
يعلم أهل البلد الأعمار وكان البلوغ يصادف ذلك غالبا فحكم به الإمام (عليه السلام) من باب ضرب 
القاعدة» لا من باب الكلية» وإنما ضرب (عليه السلام) القاعدة بذلك من باب الأهم والمهم» مثل ما دل 
على اننا يلع قشر حاز طلاقه ووصاياه وأقيم عليه الحد بدعوى شموله للقصاصء أو لما رواه الشيخ 
مرسلاً مقطوعاً من أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشراء وقد حكي عن الشيخ العمل يمضمونه في النهاية 
والمبسوط والاستبصار» لكن في الجواهر إنه لم نظفر بحا مستندة» كما اعترف به غير واحد من 
الأساطين. 

أقول: وعلى أي حالء فلا يقاوم ذلك ما تقدم؛» حى لو فرض المكافأة قدم السابق على هذا 
بالشهرة المحققة والإجماع المنقول حى من نفس الشيخ. 

ومثل ما دل على إقامة الحدود إذا بلغ ثمان سنوات» مثل ما رواه سليمان بن حفصء والحسن بن 
راشد» عن العسكري (عليه السلام) قال: «إنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجبت عليه 
الفرائض والحدود)”2: وحيث إفا مخالفة للنص والإجماع كان لابد من حملها على أنه في هذا الحال مميز 
غالبا فيضح تصرفائه بالنسبة إل ما يضح التضرف فيه للمميز من الأشياء الحقيرةة وقد احترنا في كتاب 
التجارة ما احتاره الشرائع وآخرون من كراهة معاملة غير البالغ لا حرمته» ومعيئ (الوحوب) الثبوت» 
فإن الصلاة ونحوها والأدب في المحرمات ثابتة على المميز كما هو واضح, أو يحمل على التقية» أو يردّ 
علمه إلى أهله (عليهم السلام)» ولذا قال 


)201 الوسائل: ج5١‏ ص7" الباب 5" ح١ا.‏ 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص"١60”‏ الباب ١١‏ ح4. 
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في المسالك: (إن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول الممهدة» بل لما أجمع عليه 
المسلمون إلا من شذء فلا يلتفت إليهاء ويعتبر في ثبوت القصاص البلوغ بأحد الأمور الثلاثة) انتهى. 


(«(فروع)) 

ثم إنه إذا قتل المحنون إنساناً فلا يقتل به بلا إشكال ولاخلافء بل عليه النص والإجماعات» أما 
إذا قتل العاقل إنساناً ثم خولط وحنء فهل يقتل» كما هو المشهور بينهم» بل في المواهر بلا خملاف 
أحده فيه بينناء أم لاء كما يظهر من الوسائل والمستدرك عدم حكمهما بذلك» حيث عنونا الباب ب 
(حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثم خولط)» بل والمسالك لم يذكر المسألة» ولعله لتوقفه فيهاء وإلاً كان 
اللازم عليه شرح عبارة المحقق» احتمالان. 

من النص الخاص ف المسألة» وهو ما رواه بريد العجلي: إن أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن رجحل 
قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حي خولط وذهب عقله, ثم إن قوماً آخرين 
شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتل» فقال: «إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة 
من فساد عقل قتل به» وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من 
مال القاتل» وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم)0". 

وف دعائم الإسلام؛ قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا قتل رجحل رجلاً عمداً ثم خولط القاتل في 
عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل» قتل إذا شاء ولي الدم» وما جين الصبي والممحنون على عاقلتهما»"". 

ومن إطلاقات رفع القلم عن المجنون الشامل لفعله حال الجنون أو جحن بعده؛ ومن المستبعد جداً أن 


يفتوا بأنه لو ارتد عن ملة ثم جحن قتلء أو أنه إذا زن 
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محخصناً رجم, أو إذا لاط قتل؛ إلى غير ذلك» وإن أفتوا به في بعض الموارد. 

وقوة الإطلاق تمنع عن العمل بهذه الرواية وإن كانت خاصة» كما أن قوة إطلاقات الدية منعتهم 
عن العمل ووو اناك نذية ننه الزنانوازة كات البافة عه سوم ويشكل إجراء الحد بدون السماع 
إلى دفاع المدعى عليه؛ فلعله إن كان عاقلاً دافع عن نفسهء وأنه لم يقتله» أو جرح الشهود يما يقبله 
الحاكم» أو قال: قتلته دفاعاً عن نفسيء لأنه أراد اللواط به أو أراد قتله مثلاً وأقام القرائن على ذلك. 

أما دعوى الجواهر لا لاف أجحده» فهو دليل على عدم تتبعه التام إذ فرق بين إلا حلاف) وبين 
(لا حلاف أحده) كما هو واضح. 

وكيف كانء فلا أقل من الشك الموجب لدرء الحد. 

هذا بالإضافة إلى أنه يرد الإشكال على رواية بريد أنه إن قتله وهو بمحنون كانت الدية على العاقلة؛ 
وإن قتله وهو صحيح كان عليه القودء فكون الدية في ماله حلاف القاعدة» وهل يلتزمون بذلك على 
حلاف القاعدة. 


((إذا قتل البالغ الصبي)) 

م إنه لو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصحء كما في الشرائع» وهو مذهب أكثر الأصحابء بل 
هو المذهب كما في المسالك» ووفاقاً للمشهور نقلاً وتحصيلاًء وفي محكي السرائر هو الأظهر بين أصحابنا 
والمعمول عليه عند الحصلين متهمء بل الم أجحد فيه خلافا بين المتأخرين منهم» بل ولا يين القدماءئ عدا ما 
يبحكى عن الحلبي من عدم قتله به» كما في الجواهر. 

أقول: يدل على المشهور إطلاقات أدلة القصاص. 

وما رواه الشيخ؛ عن ابن فضال» عن بعض أصحابه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كل 


عن كل شيئاء صغيرا أو يه بعد أن يتعمد فعليه القود»7 . 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5ه الباب 7١‏ ح4. 
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ولعل إطلاق شيء من جهة هموله حي طفل ساعة؛ فإن إطلاق شيء عليه أقرب من إطلاق 
شخصء وإذا جمع الشيء والشخص قد يغلب الأول على الثاني باعتبار أن كل شخص شيءء مثل 
(رأيت الله أكبر كل شيء) وقد يطلق الثاني على الأول» باعتبار شرافة ذي العقل من قبيل #إفمنهم من 
عشي على بطنه#. 

وكيف كان فقوة أدلة التساوي والتكافو حاكمة بالتساوي مطلقاً إلا فيما حرج بالدليل. 

فعن ابن أبي يعفور» قال الصادق (عليه السلام): «حطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) .مئ». 
إلى أن قال: «المسلمون إحوة تتكاى دماؤهم ويسعي بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم)0". 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه 
السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» أنه قال: «المؤمنون تتكاق دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم؛ وهم يد على من سواهمء فهذا يوجب القصاص ف النفس وفيما دون النفس بين القوي 
والضعيف» والشريف والمشروفء والناقص والسوي, والحميل والذميم» والمشوه والوسيم, لا فرق في 
الاقد يوق الله 

أقول: الروايات الناقلة لخطبة النبي (صلى الله عليه وآله) في مئئ متواترة» وهي بألفاظ متحدة أو 
متقاربة. 

ويؤيد قتل البالغ بالصبي كون ديتهما واحدء بل الظاهر أنه كذلك حنى في قتله الجنين للإطلاق» 
والمؤيد المذكورء ومنه يعلم أن الانصراف لو كان فهو بدوي. 

أما ما يمكن أن يستدل به للحلبي» فهو درء الحد بالشبهة؛ والاحتياط في الدم» والأصل» ومناسبة 
حكم الطفل للمجنون» فكما أن العاقل لا يقتل بابنحنون» كذلك لا يقتل البالغ بالصبي» وللعلة في صحيح 


.١ح‎ 3”١ الوسائل: ج5١ صهه الباب‎ )١( 
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أبي بصير الآيّ: «فلا قود لمن لا يقاد منهع"2: فحيث إن الطفل إذا قتل أحداً لم يقتل به كذلك إذا 
قتل أحد الطفل لم يقتل بالطفل. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الثلاثة الأول لا تقاوم الدليل» والرابع قياس لعدم وضوح المناطء 
ولكانين لآ إظلاق له لكان (القاوم) افإن أقله إتعال مدهوله يإزادة الاظلاق مقه خضوضاً وهتاك من الا 
يُقتل وإن كان يُقتل كالوالد والولد» والمسلم والكافر» وغيرهماء ولو فرض التكافؤ كانت الشهرة المحققة 
مؤيدة للمشهور. 


.١ح‎ 5/8 الوسائل: ج9١ ص ١ه الباب‎ )١( 
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((لو ادعى القاتل أنه صبي)) 

(مسألة :)١5‏ لو قال القاتل: أنا صبي» فإن علمنا صدقه أدب» وكانت الدية على عاقلته» وإن 
علمنا كذبه كان عليه القصاصء وإن لم نعلم أحدهماء وكان هناك شهود ونحوها فالحكم على ذلك؛ 
وإلاً اختبر بالإنبات. 

وهل يحور الاتكبان يدفق المي بالاسعتاف: اجثمالان» من حرمة ذلك وأنه ليس .دليلا على سبق 
البلوغ» ومن جوازه لأمر أهمء ولأن الظاهر السبق إذا اندفق» وإلاً بأن لم يمكن الاختبار كان الأصل 
عدم القود لدرء الحد بالشبهة. 

ولو قال القاتل: كنت حين القتل صبيأء واحتمل ذلكء فالقول قوله مع بمينه. كما في الشرائع» وف 
الجواهر بلا حلاف أجده بين من تعرض له. لا لأنه إقرار» إذ إقرار العقلاء إنما يجوز على أنفسهم لا 
لأنفسهم. بل لأن الاحتمال متحقق فيدرء الحد بالشبهة؛ ولكن تثبت فيه الدية» والأدب إن كان عمداء 
كما هو مفروض المسألة» والظاهر أنه على العاقلة» لأن عدم ثبوت الشرط أي البلوغ, يكفي في كون 
المال عليه» لإطلاق أدلته» إذ لا فرق بين أن نعلم بالصباء أو تقوم به البينة» أو يستصحبء فقول 


الجواهر: (الدية في ماله للاعتراف بالقتل الذي بمضي في حقه دون العاقلة) غير ظاهر الوجه. 


(«(فروع)) 

ثم إن الاعتبار بحال الرمي لا بحال الإصابة ولا بحال الموت» فإذا رماه وهو صبي فأصابه حال كون 
لزاع العا و ناته كفا كوه _يالعا كاذف الدية غلن العاقلة 60 وني فيد مخمله الشتاريع حيطا ارولو 
شك في الحكم درء الحد. 

فيإقه ل فرق ىالا حكام السابعة ون تإنكان: الوق تقول شان إنة كاه صهراء أو هو لان صضفيره 
وبين ادعائه عدم العلم؛ أما لو صدقة الولي فالظاهر أنه لا شيء إلا الدية» إذ حي الحاكم الذي يمثل 
الادعاء العام على الاصطلاح الحديث؛ لا حق له في قتل الحاني إلا إذا طلبه الولي. 

هذا كله في دعوى الحاني الصباء أما لو ادعى الحاني أنه الآن لا عقل له أو ادعى أنه حال القتل لم 
يكن له عقل» فإن علم أحد الطرفين من وجود العقل وعدمه أحذ به» وإِن لم يعلم ولم يكن شهود 


١045 


وما أشبه فإذا ادعى أنه لا عقل له الآن لم يكن لإقراره أثرء إذ لا يشمله إقرار العقلاء» سواء كان 
عاقلاً أو بجنونا. 

أما الأول: فلأن إقرار العقلاء إذا شمل قول العاقل إنه مجنون» لزم التناقض فلا يشمل ما يناقضه. 

واما الثاني: فلانتفاء الموضوع» إذ ليس بعاقل حب يشمله إقرار العقلاء. 

وعلى هذا فاللازم فحص حاله؛ فإن وصلت القرائن إلى شيء فهوء وإلاّ فالظاهر أصالة السلامة. 

وإذا ادعى وهو عاقل الآن أنه لم يكن عاقادً حال القتل» فإن كان مستصحب الحنون قبل 
للاستصحابء وإلاً لم يقبل. 

قال في الجواهر: (ولو لم يعمد للقاتل حال حنون فادعاها كان القول قول المدعي» لأن الأصل 
السلامة» ولعله لذا قال المصنف وغيره بعد إفاقته» ولكن مع ذلك في المسالك احتمال تقدهم قول الحان 
أيضاًء لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماءء وفيه: إن مثله أيضاً لا يبطل به دماء المسلمين) 
انتهى» وهو كلام جيد» إذ كل قول خلاف الأصل العقلائي بحاحة إلى دليل. 


١017 


((إذا قتل عاقل محنوناح) 

(مسألة :)١5‏ لو قتل عاقل بحنونًء سواء كان جنوناً إطباقاً أو إدواراً حال دوره» لم يقتل العاقل به 
كما هو المشهورء وفي الجواهر أنه لا حلاف أجده فيه» وعن كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب» 
وعن كشف الرموز الإجماع عليه. 

ويدل عليه صحيح أبي بصيرء سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناء فقال: 
«إن كان المحنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية» ويعطى ورثته الدية من بيت 
مال المسلمين»» قال: «وإن كان قتله من غير أن يكون المحنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه» وأرى أن 
على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه»”". 

وف خبر أبي الورد» قلت لأبي عبد الله أو أبي حعفر (عليهما السلام): أصلحك الله رجحل حمل 
عليه رجحل محنون بالسيف فضربه امحنون ضربة فتناول الرحل السيف من ابحنون فضربه ضربة فقتله» قال 
(عليه السلام): داوق أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الإمام»”". 


((إذا قتل محنوناً دفاعاح) 

ثم إنه لا شك في أن إذا قتله دفاعاً لم يكن عليه إثم ولا قود ولا دية» وإن قتله ظلماً كان عليه الثم 
والتعزير والدية. 

وف قتله دفاعا هل على بيت المال ديته» كما عن المفيد والجامع» وفي الجواهر لعله لا يخلو من 
وجه. أو لاء بل هو هدرء كما عن النهاية والتهذيب والسرائر وكشف الرموز والتنقيح والمقتصر وروض 
الجنان ومجمع البرهان وغيرهاء وهو ظاهر الشرائع» بل عن غاية المراد أنه المشهورء قولان: 

استدل للأول: ما تعدم عن الرواية. 

وللثاني: بالأصل» وأدلة دفع المخحارب وأنه هدر. 


.١ح‎ 5/8 الوسائل: ج9١ ص ١ه الباب‎ )١( 
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من أدلة الدفع ويناسبه الاعتبار» إذ امجنون ليس بقاصد ظالم حي يكون هدراًء فيشمله «لا يطل دم 
امرئ مسلم»», لكن حيث لا وجه لكون الدية على القاتل كان من الجمع بين الحقين كوا على بيت 
المال. 

ثم إن ما في رواية أبي الورد» من أن ديته على الإمام» ينصرف إلى بيت المال» لما ذكرناه في بعض 
المسائل السابقة من إنه المنصرف من الإمام» فاحتمال العكس لا وجه له. 

والظاهر أن ما كان كابحنون مثل النائم الذي تحرك في نومه فأراد قتل غيره والمسحور وما أشبه: 


حكمهم حكم المجنون» لوحدة الملاك. 


((حكم السكران القاتل)) 

وهل على السكران الآثم في سكره القصاص كالعامد» كما عن الأكثر» بل عن غاية المراد نسبته 
إلى الأصحابء وعن الإيضاح دعواه الإجماع عليه أم لا قصاص عليه وإنما الدية» كما اختاره المسالك 
تبعا للعلامة في بعض كتبه» قولان. 

استدل للأول: بالإطلاقات» وبخبر السكونء؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان قوم 
يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم., فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم» فمات 
منهم رجلان وبقي رحلان» فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) أقدهما بصاحبيناء فقال 
(عليه السلام) للقوم: ما ترون» قالوا: نرى أن تقيدهماء قال علي (عليه السلام): فلعل ذينك الذين ماتا 
قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا ندري فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على 
قبائل الأربعة وأحذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين)”"©. 

وجه الاستدلال بذلك أن قوله (عليه السلام): «فلعل» إلى آخره ظاهره في المفروغية عن كون 
القود عليهما لو فرض العلم بأن الباقين قتلاهماء والظاهر أن وجه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة 
قاعدة العدل والإنصاف, كما أن أذ دية الجراحة من دية القتيل قاعدة العدل أيضاًء لأنه لم يضرب 
250 حسب الظاهرء فاللازم 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص7١‏ الباب ١‏ من موجبات الضمان ح؟. 
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تخسير الثلاثة الآخرين» وحيث إن أولياء الحي الشريك له أعطوا الدية فاللازم أن توحد دية 
الجراحة من المقتولين. 

لكن لا يخفى أن هذه الرواية أدل على قول المسالك من قول المشهورء إذ الإمام (عليه السلام) نزل 
الضاربين الاقف عا منزلة الصبي والمحنون في أن عمدهم خطأء ولذا حمل الدية العاقلة» وقوله (عليه 
السلام): (لعل) لا دلالة له على ما ذكرء إذ لو فرض العلم بأن الباقين قتلاهما يأ إمكان القائل هل 
قتلاهما في حال السكر أو حال الصحوء ثم ذلك من مفهوم اللقب الذي ليس بحجة» وإن سلم إشعاره. 

والظاهر أن صحيح محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام) هو نفس القصة» نقلت بلفظ 
آخرء قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا فسكروا فأحذ بعضهم على بعض السلاح 
فاقتتلواء فقتل اثنان وحرح اثنان» فضرب كل واحد منهما ثمانين حلدة» وقضى بدية المقتولين على 
امخحروحين» وأمر أن يقاس جراحة المحروحين فيرفع من الدية» وإن مات أحد المحروحين فليس على أحد 
من أولياء المقتولين شيء”"©. 

ومنه يعلم أن جعل الشيخ له كالصاحي في كل الأحكام حن طلاق زوجته محل منع» وكيف 
والعقود والايقاعات بحاحة إلى القصودء ولذا ذكروا أن نكاح السكرى الذي ورد فيه النص على خلاف 
القاعدة. 

وما يؤيد عدم محكومية السكران بالحدود والقصاص ما تقدم من الدليل على أن حد السكران 
تانون» معللاً بأنه يقذف, ولو كان حكمه كالصاحي كان اللازم عليه حدان» حد السكر وحد 
القذف. 

كما يؤيده أيضاً رفع الحكم عن المجنون والجاهل ومن أشبه. 

واستدلالهم بأنه من الخارج عن الاختيار بسوء الاختيار» كمن ألقى نفسه من الشاهق حيث يأثم 
بقتل نفسه مع أن ارتطامه بالأرض ليس باختياره» فيه: إنه لو كان كذلك 
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لزم أن يقولوا بأن من أحن نفسه أو نام أو شرب ما أغمي عليهء حكمه كذلكء مع أفم لا 
يقولون بهء وعليه فما ذكره العلامة والشهيد من الدية لا القصاص هو الأقرب. 

ومنه يعلم حال كل ما يزيل العقل» كشارب المرقد والبنج وغيرهماء وأنه لا قصاص عليه» وإن 
كان عليه الدية» خلافاً للشيخ والإيضاح حيث جعلا عليه القصاص إذا شرب ذلك لا لعذر. 

ثم إن مقتضى القاعدة أن من يقول بالقصاصء إنما يقول به هنا وقبل ذلك فيما إذا لم يكن له عذر 
ف شرب الخمر وغيرهاء فإذا شريها لعدم علمه بحرمتها أو لعدم علمه بخمريتهاء أو اضطرء أو أكره. أو 
أوجر في حلقه أو ما أشبه لم يكن عليه القصاصء ولذا قيد الجواهر شارب الخمر بقوله: (آثماً)» وإذا اتفق 
مثل القصة السابقة في تباعج السكارى بالسكاكين ونحوهاء فمقتضي النص بل القاعدة ما ذكره الإمام 
(عليه السلام)» إذ لا خصوصية للمورد كما هو واضح. 


١5 / 
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((إذا قتل النائم شخصا)) 

(مسألة :)١1‏ لا قود على النائم» بلا حلاف ولا إشكال, بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه 
وذلك لعدم القصد الذي يخرحه عن اسم العمدء أما التعليل لذلك بكونه معذوراً في سببه» ففيه إنه أخص 
فو النس لكات أذ كرة الومعمد. 

وربها يقيد النوم بما إذا لم ينم عمداً لأحل الجريعة؛ وإلاّ كان عليه القصاصء كما إذا نام على سطح 
بدون محجر وهو يعلم أنه كثير الحركة في حال نومه؛ وكان تحته إنسان نائم فنام ليسقط عليه» ويكون له 
العذر عند الناس في تلف عضوه أو قتله» وكذا بالنسبة إلى شارب المسكر والمرقد ونجوهماء وذلك 
لانصراف أدلة القصد الفعلي في القود عن مثل ذلك» كانصراف أدلة الاضطرار عن مثل من أنحذ الميتة 
والخمر وابتعد بمما إلى مكان يعلم أنه يضطر إليهماء يريد بذلك الاحتيال في استعمالهماء وحيث تكون 
الأدلة منصرفة يشمل المقام إطلاق النفس بالنفس ونحوه, بل الظاهر أن كلام مثل العلامة والشهيد الثاني 
منصرف عن هذه الصورة. 

وكيف كانء فالنائم عليه الدية في ماله أو مال عاقلته على خلاف يأيِ في كتاب الديات في مسألة 
ما لو انقلبت الظئر على الولد فمات. 

وكما لا قود على النائم في النفس» كذلك لا قود عليه في الطرف. 

وحكم النوم غالب على السكر لو قيل بالقود عليه فإذا سكر ونام كان محكوماً بذلك؛ لا بحكم 
السكرء إذ الحكم تابع لرافعه» لا لما لا يرفعه» بل وإن كان نومه بسبب السكرء لإطلاق رفع القلم عن 
النائم حى يستيقظ. 

نعم إذا كان النوم غير طبيعي بسبب السكرء كان الحكم تابعاً للسكرء لانصراف الأدلة عن مثل 
هذا النوم؛. كما إذا كان سكره سيباً لطول نومه الموحب لقضاء الصلاة وهو يعلم ذلك فإنه يعد تاركاً 
للصلاة عمداًء فحاله حال من يشرب المرقد عمداً لئلا يقوم حال الصلاة في ما لو لم يشرب قام, فإنه 


01018 للصلاة عمدا عرفاء وأدلة معذورية النائم لا تشمله. 
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((إذا جئ الأعمى)) 

ثم الظاهر أن الأعمى حاله حال المبصر مع العمدء كما عن المحقق وأكثر المتأخرين» وذلك لإطلاق 
الأدلق» خلافاً لنهاية الشيخ وابئ البراج وحمزة والصدوق والصهرشي والطبرسي» فقالوا بعدم توجه 
القصاص إليه» بل عن غاية المرام أن هذا القول هو المشهور بين الأصحاب وبه الأثر» فجاز مخالفة الأصل 
له وعن ثاني الشهيدين في روض الحنان موافقته. 

واستدل لذلك بصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل ضرب رأس 
رجحل .معول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله» فقال (عليه السلام): «هذان 
متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرحل قوداًء لأنه قتله حين قتله وهو أعمىء والأعمى جنايته حطأ 
تلزم عاقلته» يؤخذون بما في ثلاث سنين في كل سنة جما فإن لم يكن للأُعمى عاقلة لزمته دية ما جين 
في ماله يؤحذ بما ثلاث سنين» ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه)"". 

وموثقة أبي عبيدة» عن الباقر (عليه السلام)» تالنة عن اعد ذا عون نيد اميك تفن : فقال 
(عليه السلام): «يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخنطأء هذا فيه الدية من ماله» فإن لم يكن له مال فإن 
دية ذلك على الإمام» ولا يبطل حق مسلم)»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ إنه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح., فقال 
(عليه السلام): «يغرم الدية وينكل إن تعمد ذلك» وإن كان خطاً فالدية على العاقلة©. 

ثم إن المشهور بعد ذكرهم للروايتين أشكلوا عليهما بضعف السند تارة؛ 


.١ح من العاقلة‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص5٠0” الباب‎ )١( 
.١ح المستدرك: جا صم8ه ؟ الباب 7 من العاقلة‎ )١( 
(؟) المستدرك: اج ص" ه ؟ الباب 71 ح3.‎ 
١1 


وبامتناع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد أخرىء وبمخخالفتهما للأصولء لاشتمال الأولى على كون 
الدية تجب ابتداء على العاقلة ومع عدمها تحب على الحاي» وهذا مخالف لحكم الخطأء وف الثانية مع 
حعله الجناية كالخطأ أوجب الدية على الجاني» ومع عدم ماله على الإمام ولح يوجبها على العاقلة ثالثاء 
وبأن الرواية الأولى ظاهرها قصد الدفع فلا دلالة فيها على المطلوب رابعاًء وبأنهما مخالفتان للشهرة 
الحققة ققد بخص الاعتراطن مهيا خاسنا. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد عل الأول إن السدد كما غرفت بعييدة. 

وعلى الثاني: إن الكتاب بخصص بالخبر الحجة. 

وعلى الثالث: إنه لو ثبتت مخالفتهما للأصول كانتا مخصصتين لما فلا محذورء بالإضافة إلى عدم 
المخالفة» إذ قد تقدم أن كون الدية على الإنسان هو الأصلء وإنما نجعلها على العاقلة للدليل الخاص» فإذا 
لم تكن عاقلة أو لا مال لما رجحع إلى حكم الأصل. وف الثانية كون الجناية كالخطأ كما هو الواقع» جعل 
الدية على نفسه. والمراد بالإمام بيت المال» كما تقدم مثله في بعض المسائل السابقة. 

وعلى الرابع: بأن الحمل على قصد الدفع مخالف للحكم بالدية. 

وعلى الخامس: بأن الشهرة تكون كاسرة إذا لم يكن لما مستند وإلاً فهي كالإجماع المحتمل 
الاستناد لا حجية فيها. 

هذا والظاهر أن الروايات أرادت بيان شيء واقعي» وهو أن الأعمى غالبا لا يعلم 00008 
بإقراره» أو بالقرائن القطعية» فليس المقام مثل «عمد الصبي خحطأ» بل المراد إنه خطأ واقعاء ومن غير 
الممكن أن يقول الذين قالوا بأن عمد الأعمى خطأء إنه لو أمر بقتل إنسان فقتل» أو قذف»ء أو زن» أو 
قبّل» أو لامسء أو لاطء أو ليط به» أو شرب الخمر» أو ربطت يدا إنسان وجيء به إليه فذبحه» أو قطع 
يده أو رجله أو ما أشبه ذلكء أنه ليس عليه أحكام هذه الأمور, 


لأن عمده خطأء بل يؤدب فقط مع العمد ويتحمل ديته عاقلته. 

وكيقق كان "فقول المشهور هو الححة. 

ثم الظاهر أن الحكم حيث كان على القاعدة يكون شبه الأعمى كالمشدود عيناه» ومن في الظلمة: 
ومن تحت الماء لا يرى أو في الضباب أو الدخان أو ما أشبه ذلك؛» حكمه حكم الأعمى» وهل غير 
المشهور يقولون باتحاد حكمهماء أو يقولون على حسب نص الرواية» احتمالان» ولعلهم لا يقولون 
بالتنظير» ولو لم تكن ف البين إلا القرائن الى ذكرناها من أمثلة سائر جرائم الأعمى لكفت في حمل 
الروايات على ما ذكرناه من أن المراد يما الخطأ واقعاً لا تتزيلاًء والله سبحانه العالم. 


((شرط كون المقتول محقون الدم)) 

الشرط الخامس من الشروط المعتبرة في القصاص: أن يكون المقتول محقون الدم بالنسبة إلى القاتل 
بلا حلاف ولا إشكال» بل عليه النص والإجماع»؛ فا محارب غير محقون الدم بالنسبة إلى من يحاربه» وكذا 
بالنسبة إلى من يأت إلى نحدته» والساب النبي (صلى الله عليه وآله) غير محقون الدم بالنسبة إلى كل من 
سمع ذلكء والذي يريد الفاحشة بالإنسان 5 أو امرأة» أو بذويه غير محقون الدم بالنسبة إليه» ومن 
وجد رجلا يزني بروحته غير محقون بالنسبة إلى الزوج» إلى غير ذلك. 

أما كون الإنسان مستحقاً للقتل في الحملة فلا ينفع ف قتل أي إنسان له» بل يوجب قتله القود. 
كما إذا قتل زيد عمرواء فإن ولي عمرو له حق القصاصء فإذا قتله بكر كان لوليه على بكر حق القود, 
إلى غير ذلك» وقد تقدم الكلام في ذلكء؛ ولذا فلا حاحة إلى الإعادة. 


فصل 


في دعوى القتل وما يثبت به 


((عدم اشتراط الحزم)) 

الظاهر أنه لا يشترط الحزم بدعوى القتل» لا الحزم في مقابل الجهل الإجماللي كأن يقول: أحد 
هذين أو أحد هؤلاء قتل ابئ» فإنه تسمع دعواه» ولا الجزم في مقابل الظن والشك والوهم» كأن يقول: 
أظن أنه قتل ابيئ» أو يقول احتمال خمسين في المائة أو عشرة في المائة» فإنه تسمع دعواه» وذلك لإطلاق 
الأدلة» ولكون كثير من الموارد من هذا القبيل. 

كما أن الظاهر أنه لا يشترط الحزم ف إبراز الدعوى» كما لو قال: أشك في أنه هل قتل ولديء 
وأشك في أن هذا هل هو القاتل مثل. لو كان ابنه حارساً في بُعد وسمع إطلاق رصاص وصياح مشرف 
على القتل يظهر ذلك من صوته؛ ورأى إنساناً يهرب» فشك في أنه هل قتل ولده أم لا» وهل أن القاتل 
هذا أم لاء فقدمه إلى الحاكم مظهراً تردده في الحناية» وفي أن الحا هذا على تقديرهاء فإنه تسمع 
دعواه» إذ لو لم تسمع لاحتمل إبطال الحق. 

وقد ورد في رواية السكويء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «إن النبي (صلى 
الله عليه وآله) كان يحبس في قمة الدم ستة أيام» فإن جاء أولياء المقتول يثبت» وإلا حلى سبيله» كذا 


ِ 00 راع 
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((هل يشترط البلوغ في مدعي الحناية)) 

وهل يشترط في المدعي البلوغ؛ قال في الشرائع بذلك» وكأنه لأن كلام غير البالغ لا أثر له. 

لكن الظاهر عدم الاشتراط». لإطلاق أدلة الدعوى» ثما لا يقاومها ما دل على أن «عمد الصبي 
خطأ»» وما دل على سلب عبارتهء هذا بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يبطل الحق إذا لم يسمع كلامهء كما 
إذا كان الصبي مع أبيه فرأى أنه قتله زيد فادعى عند الحاكم, فإنه إذا لم يسمع لزم إبطال دم الأب 
القتيل» بل هذا هو الظاهر عن بعض الروايات. 

ففي رواية السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة 
غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهم غرقاه» وشهد اثنان على 
الثلائة أنهم غرقوه» فقضى علي (عليه السلام) بالدية اتاب ته اعفار على الكديق وسيديق عن 
الثلاثة»'2, كذا رواه الكليئ (رحمه الله) والشيخ (رحمه الله) والمفيد (رحمه الله). 

فإنه وإن لم يدل على أن الإمام أذ بشهادقم فقطء بل الظاهر أنه (عليه السلام) حكّم مع ذلك 
قاعدة العدل والإنصافء إلا أن ظاهره أن الإمام (عليه السلام) سمع دعواهم لأنه جعل ثلاثة أحماس على 
اثنين وخمسين على ثلاثة» فإنه لا يستقيم إلا بسماع دعواهم, وإلا كان على كل واحد حمس فقط لا 
أكثر ولا أقل كما هو ظاهر. 

ومنه يعلم أن تصديق الجواهر للشرائع» بل قوله بعد قول المحقق: يشترط في المدعي البلوغ والرشدء 
بل لا أحد حلافاً بينهم فيه إل لابد من تأويله .ما لا ينافي ما ذكرناهء وإلاً كان محل نظر. 


((«هل يشترط الرشد في الدعوى)) 

ومنه يعلم الإشكال في اشتراط الرشد, فإن دعوى غير الرشيد يسمع في الجملة» وتفصيل الكلام 
فيه إنه حيث كان بالغاً غير رشيدء فما كان دائراً مدار البلوغ فقط كان فيه كالرشيد» وما كان دائراً 
مدار الرشد كلمال» حيث قال تعالى: #إفإن 
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آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالحم#”"©: إذ ظاهره أن التصرف في ماله بأي تصرف كان مما 
له خخطر منوط بالرشدء وبدونه يكون محجوراً عليه لم يصح تصرفه؛ وإنما قيدناه بما له طرء لأن تصرفه 
في ما لا خطر له جائز حى قبل البلوغ» حيث دل عليه قوله سبحانه: #إوابتلوا» فإن الابتلاء الماالي قبل 
بلوغ النكاح معناه التصرف في الحملة لتظهر كفاءاته ولتتدرب حت إذا رشد كان له ملكة التصرف. 

وكيف كانء فدعواه القتل قبل الرشد صحيح إذا أراد القصاصء ولذا قال الجواهر: (إن اشتراط 
الرشد: لأتقتاو مهن وض لز كان سملن النعوفى ع صم عليذ هيده آنا لوا انتما قضاضا مقا #الظاهر 
صحة دعواه به لعدم الحجر عليه فيه) انتهى. 

ورا يقال: لا تصح دعواه قبل الرشد بالفحوىء لأنه إذا لم تصح دعواه بالنسبة إلى المال الذي هو 
أقل خطراً من النفس لم تصح دعواه بالنسبة إلى النفس الي هي أكثر خخطراً من المال. 

وفيه: إن ادعاء القتل لا محذور فيه بخلاف الأمر المربوط بالمال الذي فيه ا نحذور. 

هذا غاية ما يقال في وحه اشتراط الرشد في الدعوى إذا كان متعلقاً بالمال» كما إذا ادعى خخطأ 
القاتل» حيث تكون عليه الدية» أو ادعى القتل العمدي في ما لا كفاءة» حيث يكون الواحب دفع القاتل 
المال» كالمسلم والكافر» والأب والولد وغير ذلك» أو أراد الصلح عن القود بالدية. 

وفيه: إن قبول الدعوى وسماعها لا يلزم تصرفه في المال» فإن دليل الحجر لا يقتضي إلا عدم تصرفه 
في المال» لا أنه ليس له حق الدعوىء» فلو ادعى قتل الخطأ وقبلت الدعوى أحذ الحاكم الدية من القاتل 
وسلمه إلى الولي حي يأنس منه الرشدء وإذا لم يكن ولي أبقى الحاكم المال عند نفسه حى يكبر ويرشد 


الولد المدعى» فالوجه عدم صحة هذا 
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الشرط في سماع دعوى القتل. 
هذا كله في دعوى غير البالغ وغير الرشيد. 


((دعوى امحنون في القتل)» 

أما دعوى المحنون» فإن كان له شيء من التميزء فالظاهر أنه تسمع دعواه للإطلاقات» وما يرد 
عليه هو ما تقدم ما ورد على الطفل وغير الرشيد» وقد عرفت جوايهماء أما إذا لم يكن له تميز فلا تسمع 
دعواه» إذ لا يصدق عليها الدعوى فلا تشملها الأدلة كما هو واضح. 

ولو شك في ميزه لم تسمع إلا إذا تحقق الموضوع بقرينة حجة شرعاء كما أنه لو شك في رشده 
عند ما يرتبط الأمر بالمال لا ينفذ تصرفه إلا بعد ثبوت الرشدء لأصالة عدم النفوذ بدونه. 


ززهل :يشترط الإسلام في المدعتي)) 

ولا يشترط الإسلام في المدعي» ولو كان المدعى عليه مسلما للإطلاق» وليس مثل ذلك سبيلا 
ليكون منفيا بآية: الإلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا274. 

هذا تمام الكلام في المدعي. 


((شروط المدعى عليه في اللجنايات)) 

أما المدعى عليه فلا يشترط فيه حي التميزء لإمكان أن يقتل امحنون إنساناًء فإطلاقات الأدلة 
تشمله» وحينئذ يتولى وليهما المحاكمة» ولو لم يكن ولي كان الحاكم وليهما حسبة؛ لأنه ولي من لا ولي 
له فإذا غلب المدعى أجرى على طرفه القصاص أو الدية» وإلاً بطلت الدعوى. 

وما تقدم تعرف ضيح أن يكون السفيه فنعا أو مدعى عليه» كما صرح بذلك القواعد 
وكشف اللثام والجواهر لإطلاقات الأدلة» وإذا كان الأمر مربوطاً بالمال لم يصح تصرفهما كسائر 
اليا 

ولا يصح إقرار ابحنون بأنه قتل» لحجية إقرار العقلاء لا اجانين» كما ولا يصح إقرار غير البالغ؛ 
لانصراف الأدلة عن مثله. 

لكن را يقال إنه إذا قبلت شهادة الصبيان في القتل كان الأولى أن يقبل إقرارهم» وقد تقدم ما 
يدل على أن الإمام (عليه السلام) اعتمد على شهادة الخمسة بعضهم على 
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بعض في غرق السادس في الماء» كما أن هناك روايات تدل على قبول شهادقم. 

ففي صحيح جميل؛ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تحوز شهادة الصبيان» قال (عليه 
السلام): «نعم في القتل يؤخحذ بأول كلامه. ولا يؤخذ بالثاني منه»”"©. 

وعن محمد بن حمران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي» قال (عليه 
السلام): رلا إلا في القتل يؤحذ بأول كلامه؛ ولا يؤخحذ افر 

وعن طلحة بن يزيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليه 
السلام)» قال: «شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم)”". 

لكن لا يبعد أن يكون ذلك في ما إذا أورثت الشهادة الاطمينان» كما يؤيده الرواية الأخيرة» ولا 
يبعد أن يقال مثله في إقراره عملاً بالعلم لا بالإقرار. 

وكيف كانء فتفصيل الكلام في ذلك في باب الشهادات. 

إما إقرار البالغ غير الرشيد كرقرار السفيه» فالظاهر قبولهما في غير المال» لأن الصبي إذا بلغ شمله 
الإطلاق» وإنما حرج منه التصرف اللي إذا لم يكن رشيداء وقد تقدم في رواية قرب الإسناد: «عمد 
الصبي الذي لم يبلغ حطأ تحمله العاقلة»» وعليه فإذا بلغ وقتل ما يوحب المال كان في مال نفسه» وليس 
هذا من التصرف الممنوع.؛ إذ المنصرف التصرفات أمثال البيع والهبة» لا الضمانات» كضمانه إذا كسر 
آنية الناس أو أثلف شيئاً منهم. 

وكيف كانء فإذا أقر البالغ غير الرشيد أو السفيه ما يوحب المال لم ينفذ إقراره» ولذا قال العلامة 
في محكي القواعد: ويقبل إقرار السفيه .مما يوجحب القصاص لا الدية» وظاهر الجواهر تقريره. 

هذا تمام الكلام في اشتراط العقل والبلوغ والرشد لمدعي القتل على إنسان. 
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أما إذا تحمل العلم حال الطفولة والجنون وعدم الرشد ثم ادعى ذلك في حال البلوغ وكمال العقل 
والرشد فلا إشكال في قبول الدعوى, لإطلاق أدلة قبول دعوى المدعي» ويدل عليه الفحوى في باب 
الشهادة. 

فعن السكون» عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن شهادة 
الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»”". 

وعن عبيد بن زرارة في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذمي يشهد على 
الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبرء فقال (عليه السلام): «تجعل شهادته نحواً من 
شهاذة ولخي 

إلى غير ذلك؛ وتفصيل الكلام في باب الشهادات. 
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((شرط أن تكون الدعوى مكنة)) 

(مسألة :)١‏ إثما تصح الدعوى على من تصح منه مباشرة الحناية) قر ال نشعي وكات والمكان 
وسائر الشرائط بلا إشكال» بل على بعضها دعوى عدم الخلاف والإجماع. 

فلو ادعى على غائب وقت الحناية» سواء الغيبة الزمانية» كما إذا قال: إن من عمره دون العشرين 
قعل إنساناً قبل "لكين اطنية) أو اللكانية» كما إذا قال من فق كزيلاء قله موق للهراذ و قت الفدل قدلا 
بالسيف» أو ادعى على طفل لا يأيِ منه ذلك» كما إذا ادعي أن من عمره شهر قتل هذا الإنسان. أو 
ادعى القتل بآلة لا تقتل» كما إذا ادعى أنه قتله بإلقاء مثقال من القطن عليه» أو ادعى أن من رأيناه مات 
حتف أنفه أنه قتله» أو ادعى من ل يمت بعدٌ أنه قتله» أو ما أشبه ذلك» لم يصح. 

وكذا إذا ادعى أنه قتله كل أهل البلد في بلد فيه ألوف, بدون أن يكون قصده الرضا بقتله ونحوه. 
أو ادعى أن زيداً قل ألوفاً بالسيف ونحوه. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

نعم لو فسر قتل الغائب بإرسال السم إليه» أو بأمره بقتله» أو بفعله ما يوجحب حزنه إلى حد 
الموت؛ أو فسر قتل جميع أهل البلد له دفعهم إنساناً فقتله» أو فسر قتله لجميع أهل البلد إرسال حيشه 
إليهم فقتلهم؛ إلى غير ذلك من التفاسير الممكنة» صحت دعواه ولزم سماعهاء ولو حرر الدعوى بتعيين 
القاتل وصفة القتل ونوعه صحت دعواه؛ بلا إشكال ولا خلاف. 


(«فروع في الدعوى)) 

أما لو ادعى على جماعة محهولين؛ ففي الجواهر: إها لا تسمع؛ ومراده بدون الظهورء وإلاً فالحاكم 
مكلف بتعقيب المجهولين بلا إشكال؛ لأنه مقتضى جعله قيماً على البلاد والعباد» فالسماع من هذا 
الحيث لا إشكال فيه. 

وكما 'تسمع. الذغوئ مفضلة؛ تسمع مقتضراً على «مطلق القعل4 من :دون :ذكر صضقة' المباشرة 
والتسبيب والعمد والخطأ وما أشبه كما سيأي» فلا وجه لتردد الشرائع أول وإن قال بعد ذلك: أشبهه 
القبول» وذلك لإطلاق أدلة الدعوى, ولأنه «لا يطل دم امرئ مسلم»» فلو لم تسمع 


لزم طل دمهء خصوصاً فيما لم يعلم المدعي إلا المطلق. 

ولو قال: فل كن عدون ناد مى دون يق لكدرعاء بل :قال لذ أعرفة عيداء وآراد تين" كل 
واحد سجمع» كما قاله المحقق وتبعه العلامة وولده والشهيدان وأبو العباس والأردبيلي» كما حكي عن 
بعضهمء لإطلاقات أدلة قبول الدعوى؛ ولأنه لو لم تسمع لزم إهدار دم المسلم» ولا ينقض ذلك بأن 
الفردين حران في عدم اليمين» لأن الناس مسلطون على أنفسهمء إذ هذا الإشكال وارد حت فيما لو 
ادعى على إنسان واحدء فالدليل على لزوم سماع دعواه وإلزام المدعى عليه باليمين إذا أنكر آت هنا 
أيضاً. 

واخاض :إن آذلة الذضوى مسن على أذلة "تلطه عل التشين: نضا تو إخداعاء بو المورق يعض 
أفرادها. 

ومنه يعلم أنه لم يظهر وجه رد الجواهر لأدلة ماع الدعوى في المقام بقوله: (إن الجميع كما ترى 
لا يقتضي استحقاق السماع على وجه يترتب استحقاق اليمين) انتهى. 

ولو أقام بينة على أن أحدهما القاتل جمعتء ولا ينفع حلفهما في براءقماء لأن الحلف لا يقاوم 
الشهود, فإذا نكلا أو حلفا على العدم» فهل لا يثبت عليهما شيء للأصل بعد عدم ثبوته با لخصوص» أو 
ينبت عليهما الدية موزعة لقاعدة العدل والإنصافء أو يقرع بينهماء الأوحه الوسطء لأن الأصل لا 
مساغ له بعد القاعدة» كما أنه قد تقدم أن القرعة لا بجال لها مع القاعدة» ويؤيد القاعدة ما تقدم من 
جعل الإمام (عليه السلام) دية الغريق في الماء على الخمسة المصاحبين له مع أنه لم يعلم الذي أغرقه» ومن 
ا محتمل أنه أغرقه إحدى الطائفتين» وكذا ما تقدم في مسألة من تباعجوا بالسكاكين, بالإضافة إلى 
الرويات المستفيضة في الموارد المختلفة المثبتة للأحكام الي ظاهرها أنها من باب قاعدة العدل: 

ومنه يعلم أنه لا محال لاحتمال هدر الدم؛ إذ «لا يطل دم امرئ مسلم)؛ كما لا بجال 


لكون الدية من بيت المال» إذ هو في ما إذا لم يكن هناك محل آخر له. 

نعم» لا شك في أنه لا يقتص منهما أو من أحدهماء لأن الحدود تدرأ بالشبهات» كما أن الإمام 
(عليه السلام) لم يققص من المغرقين والمتباعجين. 

ومما ذكرنا يعلم وجوه النظر فيما أشكل الجواهر على بعض معاصريه» حيث احتمل التوزيع 
عليهما أو القرعة» بل بالغ (رحمه الله فقال: (إن ما ذكره ذلك المعاصر لا يستأهل أن يسود به 
الأوراق). 

وكيف كانء فإذا حلف أحدهم ونكل الآخر لم يبعد أخذ الدية منه فقطء لأن الحالف بيمينه برأ 
نفسه؛ فلم يبق إلا الناكل ولا يقتص منه للشبهة الدارءة» ولا فرق في كل ذلك بين دعوى عمد أحدهما 
في قتله أو حطئه. لأن النتيجة الدية على كل حال. 

ومنه يعلم الحال فيما لو قال المدعي: القاتل إما أحدهما أو كلاهماء وكذا لو أقرا بأن القاتل أحدنا 
ولا نعلمه بعينه» أو اقرا بأن القاتل إما أحدنا أو كلاناء لأنا رميناه كل منا بندقة لم نعلم هل أصابتاه أو 
أصابته إحداهماء أو قالا: علمنا أصابة إحداهما لكن لا نعلم ما أصابته هل كانت مين أو من صاحجيء إلى 
غيره من الأمثلة. 

ثم إن الأذ بالنكول في المقام وفي غير المقام» سواء رددنا اليمين على المدعي أم لاء إِنما هو إذا 
نكل مع علمه بالواقع؛ أما مع جهله» كما إذا كان لا يعلم هل أنه قتله أم لاء فلا وجه للحكم بالنكول. 

وإذا حصلت الشبهة في أنه هل قتل أم لاء كما إذا مه ثم لم يعلم هل قتل بذلك أم بالسكتة القلبية 
غير المستندة إلى السمء لم يكن عليه قصاص ولا دية. 

نعم إذا كان الظاهر أنه قتل بالسم بحيث نسب إليه القتل» أو شيئاً من القتل بأن كان الأمر 
مشتركاً بينهماء كان عليه القود أو الدية مستقلاً أو مع إرجاع نصف 
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الدية» أو نصف الدية. 

ولو قثل اثنان اثنين وعلم قاتل كل واحد فهو وإن لم يعلم يجوز أن يقتلهما الحاكم بمماء وإن لم 
يعلم أن أياً منهما يقتل بأيهماء إذ لا يشترط مثل هذا العلمء لإطلاق الأدلة» ولو كان هناك رد كما إذا 
كان أحد المقتولين امرأة حيث يدفع الولي نصف الدية» كان مقتضى قاعدة العدل أن يقسم بينهما. 

ومما تقدم يظهر أنه لو كان هناك ميتان يعلم بأن أحدهما قتله أحدهماء كما إذا مرت سيارة سريعة 
وسيازة سرزيعة أخرى واصريت إختدافيا إنميانا على الأرضن مدن ماهم الصدعة» ومرثة اريم شيزيت 
الآخحر فمات» ولح يعلم هل المقتول زيد أو عمروء وأن قاتله هل هو بكر أو خالد» فإن مقتضى القاعدة 
أن يدفع كل من صاحجبي السيارة نصف الدية ويأحذ كل من الوليين نصف الدية. 

وهناك أمثله أحرى في العلم الإجمالي يعرف مما تقدم. 
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((إذا ادعى أن جماعة قتلوا شخصاً)) 

(مسألة ؟): لو ادعى ولي المقتول على شخص أنه قتل قتيله مع جماعة لا يعرف عددهمء وكان 
تلك مكنا قل أن يفون لذ اعرف عل كانه ععرة أو تلاق اى عشريق زمه باطجنازة ب ماسم 
لا ما إذا لم يكن ممكناء كما إذا قال: قتلوه مع المتهم كل أهل البلد الكبير مثلاً فلا ينبغي الإشكال في 
أنه يثبت على المتهم الدية والقصاص بقدره, إن أقام المدعي على ذلك الشاهدء أو اعتراف المتهم به. 

وهل مقتضى القاعدة في المقام الصلحء “كه عي تلرونك انرا عل كدر عن الدرة عد واس . 

ادن العسقم وير لضان لبد قد را عو للا ل يلهاء 

أو يؤحذ حسب الظن بعدد القتلة لو كان ظن. 

أو يحري أصل البراءة من الزائد فيؤحذ حسب المتيقن» فلو كان الشك في أنهم عشرة أو حخمسة 
كان الأصل براءة ذمة القاتل من أكثر من عشر الدية» ولو قتله الولي في العمد في الشك المزبور» كان 
الأصل براءة الولي من رد أكثر من أربعة أحماس الدية. 

أو يعمل بقاعدة العدل, أي يعطي القدر المتيقن ونصف المشكوك فيه. 

مثلاً إذا شك في أنهم كانوا بين خمسة وعشرة؛ فعلى الصلح واضح وعلى الظن إذا ظن أنهم كانوا 
سبعة يعطي امتهم سبع الدية» وعلى البراءة يعطي عشر الدية» وعلى القاعدة يضيف على عشر الدية 
نصف الفقدر اناه لأنهم إن كانوا عشرة كانت الدية الي يدفعها المتهم مائة» ولو كانوا حخمسة كانت 
الدية مأتين» فالمائة متيقنة والمائة الثانية المشكوكة تنصف حسب قاعدة العدل والإنصاف إلى النصف 
والنتيجة إعطاء المتهم للولي مائة وحمسين وهكذا. 

احتمالات» لا شك في أن الصلح خير» أما مقتضى القاعدة فهو العمل بقاعدة العدل. 

ومنه يعلم أن للولي القود في العمد ويرد على ولي القاتل حسب قاعدة العدل. 

ومنه يعلم أن إلغاء الشرائع القود وجعله الصلح حقناً للدم مشكل من حهتين. 

الأولى: نقضه بالصلح بإعطاء القاتل الدية» فإنه كما يصح أن يصالح القاتل 
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كذلك يصح أن يصالح ولي المقتول مع ولي القاتل بعد أن يقتل القاتل» فإن أدلة القود تشمل المقام؛ 
وكما يصح الصلح بدون القود يصح الصلح مع القود. 

الثانية: إنك قد عرفت أن مقتضى القاعدة قاعدة العدل لا الصلح» كما ظهر مما تقدم الإشكال 
على ما احتاره المسالك والجواهر فراجع كلامهما. 

ثم إنه لا يبعد أن يريد امحقق بصلح ولي القتيل مع القاتل صورة عدم إرادته إعطاء امحتمل من 
فاضل الديةء وإلا فلا ينبغي الإشكال في صحة ذلك. 
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((إذا ادعى القتل بحماة) 

(مسألة *): لو ادعي القتل محملاء ول يبين أنه كان عمداً أو خخطأء على وجه الانفراد أو 
الاشتراك» وأن المقتول رجحل أو امرأة» وأن القاتل ممن يقتص منه أو يوحذ منه أو من عاقلته الدية» سمع 
منهء بل لا ينبغي الإشكال في السماعء» لإطلاقات أدلة الدعوى؛» واحتمال عدم السماع لأنه بجمل ولا 
حكم للمجملء مردود: 

أولاً: إنه قد لا يعلم التفصيل» فإذا لم يسمع دعواه لزم أن يطل دم المسلم. 

وكَانياً: إنه إذا علم ولم يقل حى مع استفسار الحاكم, فإن أمكن الأحذ بقدر اليقين المشترك أحذ 
بهء وإلا كان المرجع الصلح فتأمل. 

ثم إذا ادعى بحملاً استفسره الحاكم. 

قال في الشرائع: (وليس ذلك تلقيناء بل تحقيقاً للدعوى): وفسره المسنالك بقوله: (لآن: التلقين أن 
يقول)* ح اللفاكم تعقيبا غلى كلام المتاعى :ات “(قتل عمدا أو خخطاً جازما باحدهاء ليبق.عليه المدعي: 
والاستفصال أن يقول له: كيف قتل» عنمدا أو خيلا لعتحقق الدعوق)7 "انه 

ثم إن مقتضى القاعدة أنه إن أمكن الصلح ونحوه فلا يجب الاستفصال على الحاكم؛ وإلا وحب 
لوحوب إيصاله الحق إلى مستحقه. فإن المنصوب لذلك. 

ومنه يعلم أن إطلاق الجواهر أنه إذا استفصلها الحاكم وبان أنها بجملة عند المدعي أعرض عنهاء 
حل منع. 

وكيف كانء فقد يعرف المدعي التفصيل» وقد لا يعرفء فإذا لم يعرف وترتب على الحكم ثمر 
ولو بالصلح وقاعدة العدل والقرعة ممع دعواه الحاكم» لإطلاق أدلة السماعء وإذا لم يعرف ولم يترتب 
عليه فر أصلاً 4 يسمعه اكه إة لا آثر لم والسماع إفابيكون تاذل وإلآً فهو لعو والأدلة لا تشتمل 
مثل ذلك. 

أما إذا عرف المدعي التفصيل استفصله الحاكم وحوياً إن توقف الأثرء 
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واتسانا إن لم يتوقف الأثر» وإن كان عدم التوقف لأحل أن جميع الأطراف يقبلون بالصلح 
ونحوه» فإذا استفصله وبين فهوء وإن لم يبين: 

قال الشيخ في محكي المبسوط: طرحت دعواه وسقطت البينة بذلكء» إذ لا يمكن الحكم يما بدون 
العلم بالصفة من عمد أو خطأء فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا اليمين. 

وف الشرائع فيه ترددء ووجهه أن إطلاقه عدم السماع غير تام إذ كثيراً ما يترتب على الدعوى 
الفائدة» وإن لم يعلم أنه حطأ أو عمد» وحيد في قتله أو مشترك» مثل حرمانه من الإرثء أو كون الدية 
من بيت المال» أو لا عاقلة له فالدية من نفس القاتلء إلى غير ذلك. 

ورما يكون للمدعي محذور في بيان الخصوصيات؛ بل الحكم كذلك وإن تعمد عدم البيان عناداء 
إذ عناده لا يسقط حقه. ولا يوجب أن يطل دم امرئ مسلم”". 
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((لو ادعى أنه القاتل ثم ادعى غيره») 

(مسألة 4): لو ادعى على شخص القتل ثم ادعى على آخرء فإن كانت الدعويان مطلقتان بحيث 
يمكن انطباقهما على المنفرد والمشترك مع كلتاهماء وكان مقتضى القاعدة الاشتراك» لإطلاق أدلة سماع 
الدعوى. 

وإن كانت الدعوي الأولى قتله منفرداء ثم أضرب في الثانية وقال باشتراك الثاني مع الأول أو 
بانفراد الثاي» ففي الشرائع لم تسمع الثانية» وعلله بإكذابه نفسه بالدعوى الأولى. 

وعن القواعد إنه جعل من شرائط صحة الدعوى عدم التناقض» وفرع عليه ذلك. 

خافن #اذنيها ما عب الدعوريي عاش 'الاعرع ساك كو لاسرا هما 

والظاهر أنه لا وجه لهذا الاشتراط» لأنه إن كان امحتمل أنه اشتبه في دعواه الأولى» فلا وجه لعدم 
ماع دعواه» بل إطلاقات أدلة الدعاوي تشمله» ولو لم يسمع كان اللازم إبطال كثير من الحقوق» إذ 
كثيراً ما يشتبه الإنسان» وإن لم يكن امحتمل اشتباهه» بل قال إن تعمدت الكذب فهو على قسمين, لأنه 
إما أن تقوم البينة على إحدى الدعويين» أو لا. 

فعلى الأول: لا ينبغي الإشكال في الأخذ بما قامت عليه البينة» إذ البينة حجة شرعية» وتكون 
دعوى وفاقها أو خلافها كالحجر في جنب الإنسان. 

وعلى الثانئ: فإن أقر أحد من المدعى عليهما بأنه قتل» كان اللازم نفوذ إقراره لقاعدة إقرار 
العقلاء» فإن وافق الإقرار والدعوى أخذ المقر حمقتضى إقراره للقاعدة والتكذيب السابق» أو اللاحق من 
صاحب الحق لا يقيد دليل الكقوان لكدزة سمت الاد والكلاي ممح وكا كرو ايه لي افر كقار أن 
لفظا بأنه أذ تمن المبيع ثم قال: بأي كذبت لمصلحة, سمع دعواه. 

وإن حالف الإقرار الدعوى, بأن قال: زيد فقط قتله» ثم قال: بل عمرو فقط» وأضرب عن قتل 
زيد له» لكن زيداً قال: أنا قتلته» أحذ كل منهما .يزان إقراره» فالواحب على المقر إعطاء الدية مثلاً 
كما أنه لا يحق للولي أذ الدية منهء فهو من قبيل ما لو قال أحدهما: تطلب مين ألفأء وقال الآخر: لا 
أطلب» فإن المال إما يبقى عند الحاكم حنىّ يظهر 
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صانحية» أو يكؤن متهول الماللف: 

م الايتكل اللقرن الو اك بالغمتم لآنه مق الانسياك .وما بخام ل طايه لاحي لاريكوة له اعراوة 
كما تقدم. 

وإن لم يقر أحد من المدعى عليهما بأنه قتل» ألغيت الدعوى, لأنه دعوى بلا بينة ولا إقرار من 
المدعى عليه مع تناقض الدعوى, وإن امكن أن يقال إنه لوث فيعمل فيه مموازين اللوث كما سيأتي. 

وكذب المدعي أولاً بنسبة القتل إلى المدعى عليه الأول؛ لا يضر بعد ما عرفت من كثرة أمثال هذه 
الأكاذيب»؛ فعدم السماع يوجحب بطلان الحقوق وطل دم المسلم» وكلاهما حلاف الأدلة. 

وبما ذكرناه تعرف وجه النظر في كثير من كلماتهم. 
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((إذا ادعى شيا وفسره بآخر)) 

(مسألة ه): لو ادعى قتل العمد ثم فسره بالخطأء أو ادعى قتل الخطأ ثم فسره بالعمدء أو ادعى 
وحدة القاتل ثم فسره بالاشتراك وقال: بأن مراده أن هذا الواحد هو العمدة» أو ادعى تعدد القاتل ثم 
فسره بأن غير الواحد تعاون مع الواحد في المقدمات» أو ادعى أنه قتله ثم فسره بالضرب الشديد أو 
ادعى جرح رقبته ثم فسره بالقتل» إلى غير ذلك» قبل التفسير إن كان ممكنا عرفأء لكثرة تفوه الناس 
بالمفسّر والمفسّرء ولا يعد ذلك من التناقض والتهافت. 

ولذا قال في المسالك: (لأن كل واحد منهما) أي العمد المفسر بالخطأ وبالعكس (قد يخفى مفهومه 
على كثير من الناس» فقد يظن ما ليس بعمد عمداً فيتبين بتفسيره أنه خطى في اعتقاده وبالعكس) انتهى. 

نالو 4137 تينةت الكنيت أرى اول صر وم مذكية هن اليا لة السايقة 

ومما تقدم ظهر أنه لو ادعى أحدهما ثم فسره بشبه العمد, أو ادعى شبه العمد ثم فسره بأحدهما. 

ولو ادعى عليه قتل العمد فقتل به ثم قال: تعمدت يقتل قصاصاًء ولو قال: متهونت أخخلايك. مقة 
الدية» ولو صولح همال ثم قال: بل قتله حطأ وكان المال أكثر من دية القتل استرجع منه الزائد» لأنه غالبا 
من باب التقييد» اللهم إلا إذا كان من باب تخلف الداعي؛ ولو كان بقدر دية القتل بطل الصلحء لأنه 
كان مقيداً وصار المأخوذ دية» ولو كان أقل فإن كانت المصالحة من باب تخلف الداعي صحتء ولا 
حق لولي القتيل في أخذ التفاوت» وإن كانت من باب التقييد بطلت» وكان له حق أخذ التفاوت» كما 
هو واضح. 

ولو قال: هذا المال الذي أخحذته دية حرام وفسره بأنه لم يكن ملك الباذل قبل قوله؛ فإن عين له 
مالكاً أعطاه إياه» وإن لم يعين له مالكاً أعطاه بيد الحاكمى لأنه ولي الغائب إن كان مالكه غائباً» وولي 
الفيقي نان اراب طق ا طن عن للاف. والحمن لان وق عند نيه ف القع ذو ال ارا د 
بعر لكللتة ذك: التمرامسي' لوطه رفو راش عار دالة مومه او اند سال دا قيقر الخ 
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ذلكء فيقبل قوله من باب أنه ذو اليد على المال» فقوله حجة فيه. 

ثم إن قال: هذا المال الذي أعطانيه القاتل حرام فإن أقام بينة على ذلك قبل قوله؛ وإلاً كان القول 
قول القاتل لأنه ذو اليد. 

نعم الظاهر أن له الامتناع عن أخذ هذه العين قبل أخذهاء إذ اللازم على القاتل فرد من الكلي» 
ولا دليل على أن له إلزام الآخذ بفرد حاصء ومثله في كل موردء كما إذا أراد المشتري إعطاء مال إلى 
البائع فامتنع البائع بحجة أنه حرام وأنه يريد غيره» فإن الآحذ بدعواه ذلك يدعي أن الأخذ ضرر عليه فلا 
ضرر يعطيه حق عدم الأحذ هذا المال الخاص» وبضميمة وجحوب إعطاء المال له يكون اللازم على المعطي 
إعطاء مال آخر. 

أما إذا أخذه ثم ادعى أنه تبين له أنه حرام» فهو دعوى أصل الصحة على خلافه فاللازم إثباته. 

ثم إن كان محقاً في ما بينه وبين الله كان له بعد رفعه إلى صاحبه أو إلى الحاكي أو حفظه إلى أن 
يوصله إلى صاحبه فيما له ذلك» كان له أن يأحذ من مال القاتل ونحوه بعنوان التقاص. 

وتمام الكلام في ذلك في غير هذا المكان. 
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((ثبوت الدعوى بالإقرار بالقتل)» 

(مسألة ؟): تثبت الدعوى بعلم الحاكم والإقرار والبينة والقسامة» وقد سبق حجية علم الحاكم 
في كتاب الحدود وغيره؛ من غير فرق بين أن يحصل له العلم.مشاهدته أو بالقرائن» كما إذا كان اثنان في 
غرفة ليلاً ثم وعنذ أحدهنا مذبوحا في صباحه وقد هرب الآخر ول يكن هناك ثالث؛ بل :قد تقدم أن 
الوسائل العلمية الموحبة للقطع تكفي في الإثبات» قتلاً كان أو غيره. 

اما الإقرار فيشمله إطلاق «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». ويؤيده ما سيأقٍ من إقرار ذلك 
الإنسان عند الإمام (عليه السلام) بأنه قتل الرحل في الخربة”". 

ثم هل يكفى الإقرار مرة» أو يلزم فيه مرتان» قولان: 

الأول: هو المنسوب إلى الأكثر» كما في المسالك» بل في الجواهر عليه عامة المتأخرين عدا نادر, 
ويؤيده الرواية الآنية في قصة قاتل الخربة. 

والثاني: هو المنسوب إلى الشيخ واب إدريس والبراج والطبرسي وييى بن سعيد» وكان وجهه ما 
تقدم في كتاب الحدود من بعض الأدلة الدالة على الاحتياج في الجنايات إلى المرتين» ولا شك أنه أحوطء 
وإن كان يعارضه الاحتياط في الدماء لثلا يطل دم امرئ مسلهم”©؛ ولعل كفاية المرة في الدية أهون من 
كفايتها في القود. 

وكيف كان فلو شك لم يبعد الرجوع إلى عموم إقرار العقلاء. 


((شروط الإقرار بالحناية)) 

ثم إنه يشترط في المقر البلوغ على ما تقدم مع المناقشة فيه» وكمال العقل بلا خلاف ولا إشكال؛ 
وتقدم الكلام فيك اضيا والاختيار فلا عبرة بإقرار المكرّه والمضطر والساهي والغافل والنائم والسكران 
ونحوهم؛ لانصراف الأدلة عن مثلهم, 
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بل لا يبعد دعوى الإجماع والضرورة عليه» كما أنه يشترط الحرية في صحة الإقرار» كما ذكروه 
في الملفصلات. 

أما احتمال اشتراط أن لا يوجب الإقرار خسارة آخرء فيرده إطلاق إقرار العقلاء» فإذا كانت 
المزوجة تعترف بالقتل ما يوجب قتلها وحسارة الزوجء أو كان الأحير يعترف بالقتل ثما يوجب حسارة 
المستأجحرء إلى غير ذلك من الأمثلة؛ أذ بإقرارهم. 

نعم إذا قتل الأجير بطلت الإحارة وعمل حسب الموازين المقررة في بطلان الإحارة في الأثناء» كما 
تقدم الكلام فيه في كتاب الإحارة» وكذلك إذا قتلت المتعة كان للزوج الحق في أذ ما يقابل بقية المدة) 
لأنهن مستأحرات» كما يظهر ذلك من كتاب النكاح. 

أما المحجور عليه لسفه أو فلس فيقبل إقراره بالعمد» لعدم الحجر عليه في نفسه» فتشمله 
العمومات» كما أف به الشرائع وقرره الجواهر وسكت عليه المسالك» فاحتمال أولوية النفس من المال 
لا وجه له. 

ثم إن استيفاء القصاص منه في الحال فلا ينتظر فك حجره؛ إذ لا ربط بين الأمرين بحيث يكون 
مقيداً لإطلاق أدلة القودء ولو أراد المحجور الصلح يمال في ذمته؛ فالظاهر صحته بالنسبة إلى المفلس» إذ 
الحجر على ماله لا على ذمته. 

أما السفيه فهل يصح ذلك فيه لأن معاملاته السفهية محجور عليه فيهاء وهذه ليست سفهية» أو 
لاء لإطلاق أدلة الحجرء احتمالان» وإن لم يبعد الأول» لانصراف أدلة الحجر عن مثله. 

والعلاسطر كنم" ل" إصعوق] باسقد قنز لآئة: لبس" اصقان تاليا نلعا عن العاقلةة ل ويل 
على أهما لا يحق لمما الإقرار مما يخرج المال من كيس الغير» فالأصل صحة إقرارهما. 

وف الخطأ الشبيه بالعمد الموحب لإثبات الدية في ذمته» وفي مثل قتل الوالد ولده ثما لا قصاصء إذا 
أقر به السفيه والمفلس» 
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فالظاهر قبول إقرارهما فيثبت المال في ذمتهماء لا في المال الخارج لفرض أنه محجور عليه فيه؛ 
والمفلس إذا حرج عن الحجر دفع المال» أما السفية فحيث لا يرجحى زوال سفهه كانت الدية في بيت 
المال» لثلا يطل دم امرئ مسلمء أو يقال: إنه في ماله لقوة عدم الطل مما لا يدع مجالاً لدليل الحجرء 
والمسألة مشكلة» وتمام الكلام في كتاب الحجرء والله العالم. 
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((إذا أقر اثنان بقتل واحد)) 

(فسألة 7 : لو أقلاثدان بقفل واححذه فإن أقر بالقتريلكة أويها لايناق العشتريلك كسا إذا :قال كل 
واحد: إنه رماه بسهم, فلا ينبغي الإشكال في اجا يشر كان هناها أد نويه أو د كلوقت سبيت 
أت هناك انان فال تلان ارون قاله إن كان عدا أن سعط ميا أحذ منهما أو من وليهما الدية 
وإن قال أحدهما تعمدت» وقال الآخر أخطأتء قتل الأول وأحذ الدية من الثانى» حسب موازين العمد 
والخطأ وشبه الخطأ. 

أما لو كان الإقراران متنافيين» بأن كان ينفي إقرار كل واحد منهما إقرار الآخرء بأن قال: أنا 
قالع وسلافيي و لوللا الدليل انام لكا بقعي عه اتدل الميضيقنة :لز أن لتيل الطناين ىردي 
تنظ واعرايها لقال شه فلاح عمد .واف > لكر عم وقعنا الا اداه مود افباصمو ره خاي رن 
كلتا المسألتين» فهل يعمل بالقاعدة في سواهماء أو يتعدى بالمناط من الصورتين إلى سائر الصورء 
احتمالان» وإن كان لا يبعد التفصيل بين بعض الصور فتلحق» وبعضها الآخر فلا تلحق» وتفصيل 
الكلام في ذلك في صور: 


((صور المسألة) 

الأولى: لو أقر أحدهما بقتله عمداء وآخر بقتله خطاءء تخير الولي في تصديق أحدهماء كما ذكره 
الشرائع» وقرره الشارحان» بل قال ثانيهما: إنه صرح به غير واحد» وعن الانتصار الإجماع عليه» وقال 
أولهما: لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به» ولا يمكن الجمع بين 
الأمرين فيتخير الولي في العمل بأيهما شاء. 

ولكن لا يخفى ما فيه إذ عدم إمكان العمل جمعاً مستقلاً لا يمنع العمل جمعاً تشريكاء كما هو 
مقتضى قاعدة العدل. 

وكيف كان. فالمستند في ذلك خبر حسن بن صالح المروي في كتب المشايخ الثلاثة» بسند صحيح 
إلى حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل 
ولخد عل ١‏ كام رتعاكة إل وليه وقتال حدعنا: 
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أنا قتلته عمداً» وقال الآخر: قتلته حطأً فقال (عليه السلام): «إن هو أذ صاحب العمد فليس له 
عا انين الفا سبيا وان عي قال سانعت الها ذليدر لمعن فناعيني العمل ييا 

لفاوق نلق سكن : الفرطق 1ك أذر الأول بقدلة ها والثاني بتكل -غسداء #العزاضر أنه كالسايق 
لعدم فهم الخصوصية في التقديم والتأحير والمعية» كما لا تفهم الخصوصية لو كان أحدهم أقر بالعمد 
والثاني بشبه الخطأء أو أحدهما بالخطأ والثاني بشبه الخطأء وكذلك لا تفهم الخصوصية بالنسبة إلى اثنين 
أو كو 

الثالثة: لو كان القئل أو أحذ الدية متوسطاً بين الإقرارين على حسب قول الأول» فهل له التحول 
إلى قول الثاني بعد تدارك الممكن بالنسبة إلى الأول» كما إذا أقر بالقتل عمداً ثم جاء الثاني فأقر بالقتل 
ا بأن يأحذ الدية من الثاني ويعطيها لولي الأول» أو إذا أقر بالقتل خط فأخذ منه الدية فجاء الثاني 
وأقر بالقتل عمداء فيرد الدية على الأول» ويقتل الثائ» احتمالان» من ظهور النص من تواردهما قبل 
العمل» ومن وحدة الملاك» والظاهر الأولء لأنه إذا لم يكن له سبيل على الآخر كما في النص» لا يفرق 
ذلك بين الإقرارين المتواردين وبين الإقرارين المتوسط بينهما العمل فتامل. 

الرابعة: هل الحكم بالتخيير باق لو رجع أحدهما عن إقراره» الظاهر نعم في الخطأ وشبه الخطأء لأن 
إطلاق أدلة الإقرار يشمل ما لو رجع» نعم من كان أقر بالعمد ثم رجع لم يقتل» ففي صحيح ابن دراج» 
عن بعض أصحابه؛ عن أحدهما (عليهما السلام)» إنه قال: «إذا أقر الرحل على نفسه بالقتل؛ إذا لم يكن 
عليه شهود, فإن رحع وقال: لم أفعل» ترك ولم يقتل»”". 

وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الحدودء وظاهر الصحيحة أنه لا شيء 
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عليه حب الدية» وأنه في ما لو أقر .ما يوجب قتله كالعمد لا الخطأء ولا يتعدى عن مورده با إذا 
أقر بقتل الخطأ ثم رحع بأن تسقط الدية» لعدم المناطء قري أعضال ان القدة سيق كان عطيما رقع 
الإنكارء وليس كذلك الدية. 

وما تقدم يعلم عدم فائدة الرحوع في ما إذا قتل عمداً لكن ليس عليه قصاصء كالوالد القاتل 
ولده ونحوه. 

الخامسة: لو أحذ ولي القتيل بأحد القولين فقتل مقر العمد وأحذ الدية من مقر الخطأ ثم ظهر 
الخلاف, فالظاهر لزوم التدارك بالنسبة إلى من قتله أو أذ منه المال» بإعطائه دية المقتول اشتباهاً ورد 
الدية على المأخوذ منه المال دية» ثم يتدارك لنفسه عن الجرم الواقعي بقتله إن كان عمداً وبأحذ الدية منه 
إن كان حيطا 

السادسة: لو قام الشاهد على قتل أحدهما عمداً أو خطاً وأقر الثاي» بأن تعارض الإقرار والشهودء 
فسأي الكلام فيه. 

وإذا تعارض الإقرار مع علم الحاكم فإن علم الحاكم يقدم» إذ الطرق والأمارات لا شأن لما في 
قبال العلم» لأنما موضوعة في ظرف الجهلء بالإضافة إلى أحذ الجهل في موضوع الأمارة كما حقق في 
الأصولء والعلم يرفع الجهل فلا ظرف ولا موضوع للطريق والأمارة. 

ومنه يعلم أنه إذا تعارض الشهود مع علم الحاكم قدم علم الحاكم. 

أما قوله (صلى الله عليه وآله): «إنما أقضي بينكم بالأبمان والبينات)”2. فلوضوح أنه (صلى الله 
عليه وآله) لم يكن مأموراً بالعمل حسب علمه الغيي كما قرر في محله. 

السابعة: لو أقرا بقتله عمداً على سبيل الانفراد لا التشريك» كما أقر جماعة من أهل الكوفة بأن 
كل واحد منهم قتل عابس (رحمه اللهم)» لم يقتلا به» للعلم بعدم قتل 
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كليهماء وأن القاتل أحدهما فقط. وعلى هذا فهل يخير في قتل أيهما وترك الآخرء أو مع أخذ 
نصف الدية منه وإعطائه لولي المقتول المقرء أو لا يقتل أحدهما بل يأخذ منهما الدية نصفين» أو يأخذ 
الدية من أيهما شاءء أو يقرع بينهماء فمن خرج باسمه القرعة يقتل أو يأحذ منه الدية» احتمالات» 
والأقرب أخذ الدية من كليهما نصفين» لقاعدة العدل المقدمة على القرعة كما تقدم» ولا يقتل أحدهماء 
لأن العلم الإجمالي ببراءة أحدهما بمنع عن ذلكء» وقد تقدم أن الإقرار لا يقاوم العلم. 

الغاقزفة لو أقدا ابالقد هرا كان علق كل راعذ تنقيا تك الدية لقاعدة العدل: 

الفاشعة الو أقز يقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله» ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما 
القصاص والدية» وودي المقتول من بين المال كما في الشرائع» وف الجواهر إنه المشهورء وقال: لم بحد 
الفا .ذلك إلا من يأقء بل عن كشف الرموز أن الأصجاب ذهبوا إلى ذلك ولا اعرف الفا بل 
عن الانتصار الإجماع عليه. 

لكن المسالك وأبا العباس الفا ذلك» وقال أولهما: الأقوى تخيير الولي ف تصديق أيهما شاء 
والاستيفاء منه» بعد أن رد مستند المشهور بأنه مرسلة مخالفة للأصل» وفيه بالإضافة إلى ما تقدم في 
كتاب الحدود وهنا من أن الإقرار بالقتل إذا رحع عنه المقر لم يقتل» أن الرواية رواها المشايخ الثلاثة في 
كتبهم الي حعلوها حجة بينهم وبين الله ورواها المفيد (رحمه الله) فهي كالمتواترة» بالإضافة إلى عمل 
المشهور ا قديماً وحديثاء فهي حجة قطعاًء وعن السرائر نسبتها إلى رواية أصحابناء وعن التنقيح وغاية 
المرام: إن عليها عمل الأصحاب. 

وأما ما ذكره من تخيير الولي» فلا وحه له بعد العلم بأن أحدهما لم يقتل كما ذكرناه. 

وكيف كانء فمستند المشهور ما روي في الكتب المذكورة بسندهم إلى 
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5 عبد الله (عليه السلام)» قال: «أني قير المؤمنين (عليه السلام) برحل وجد في خربة وبيده 
سكين ملطخ بالدم» وإذا رحل مذبوح متشحط في دمه. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول, 
قال: أنا قتلته» قال (عليه السلام): اذهبوا به فأقيدوه به» فأقبل رحل مسرع فقال: لا تعجلوا وردوه إلى 
أمير المؤمنين (عليه السلام) فردوهء فقال: والله يا أمير المونين ما هذا قتل صاحبه أنا قتلته» فقال أمير 
المؤمنين (عليه السلام) للاول: ما ملك على نفسكء فقال: وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي 
أمثال هؤلاء الرحال وأحذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرحل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه خحفت 
الضرب فأقررت» وأنا رجحل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأحذن البول فدخحلت الخربة فرأيت 
الرحل متشحطاً في دمه فقمت متعجباً فدحل على هؤلاء فأحذونء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 
حذوا هذين فاذهبوا بمما إلى الحسن (عليه السلام) وقولوا له: ما الحكم فيهماء قال: فذهبوا إلى الحسن 
(عليه السلام) وقصوا عليه قصتهماء فقال الحسن (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام) إن 
كان هذا ذبح ذلك فقد أحبى هذاء وقد قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحى الناس جميعا 74" 
يخلا عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال)”". 

وهذه الرواية يمكن أن تجعل موافقة للقاعدة» ف #إإن الحسنات يذهبن السيئات © هذا بالإضافة 
إلى أن العقل يرى التكافؤ بين الحسنة والسيئة فتتساقطان. 

وكون الدية من بيت المال» لأنه من التشجيع على الخير» هذا بالإضافة إلى أن للامام العفو كما 
تقدم. 

ويهذه المناسبة يمكن التعدي عن ذلك يما إذا قتله خطاً فأخذ غيره يحرم قتله له عمداً فعرف القاتل 
نفسهء فإنه تعطى الدية من بيت المال. 

وهكذا في الجروح بطريق أولى» فإذا قطع يد إنسان ثم أذ غيره بتهمة أنه قطع يده وأريد 
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قصاصه فظهر القاطع الحقيقي لعله تكون الدية عن بيت المال ويعفى عنه إن قطعها عمداًء إلى غير 
ذلكء إلا أن الفتوى بذلك مشكل إلا مع عفو الإمام أو رضى ذي اللحق» أما كون الدية من بيت المال 
فأمره أسهل. 

ثم لا يخفى أن ذلك خاص ,.مورد الرواية من حيث صدق الأمرء فلو تباينا على الخداع» فلا إشكال 
ف قتل القاتل» وهل بمكن إجراء الحكم ف مثل السرقة إذا بحى السارق المتهم عن القطع؛ احتمالان» من 
الأولوية» ومن أنه على حلاف القاعدة. 

ثم إن ما ذكرناه في الصور التسع إثما هي بعد الفحص وعدم الوصول إلى الواقع» وذلك لوضوح 
أن أذ المال واتهام غير الحاني غير حائز شرعاًء ولأن الحاكم وضع لإحقاق الحق وإبطال الباطل» ولما 
ذكرناه مكرراً في (الفقه) من وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا ما تحرج بالدليل» وليس المقام 
من المستثين. 

ولو لم يوحد بيت المال» فهل يؤحذ حقه من القاتل حقيقة» لم يبعد ذلكء لأنه لولا ذلك ذهب 
الدم هدراء كما ذكره الرياض وغيرهء وكفى في الإحسان إلى القاتل عمداً ترك القود» ولو بادر الولي 
فقتل القاتل فهل يقتص منه أم لاء احتمالان» والاحتياط في الدم يقتضي عدم قتله؛ لأن الظاهر أن الحكم 
بعدم قتل القاتل إرفاقي» وإن كانت المسألة بحاحة إلى تأمل أكثر. 
ثم إن لم يرحع الأول عن إقراره كان من تعارض الإقرارين» وقد عرفت أن مقتضى القاعدة الدية 
بالتنصيفء» فقول الجواهر: (إن مقتضى التعليل ذلك أيضاء وإن لم يرحع الأول عن إقراره) غير ظاهر 
الووحيفة 
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((ثبوت القتل بالبينة») 

(مسألة 8): يثبت القتل بالبينة» بلا إشكال ولا خلاف, ويدل عليه بالإضافة إلى الأدلة العامة 
بعض الروايات الخاصة في المقام. 

مثل ما رواه الكليئ» بسنده إلى أبي حنيفة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صار 
القتل يجوز فيه شاهدان, والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهودء والقتل أشد من الزناء فقال (عليه السلام): 
ولأن القتل فعل واحد, والزنا فعلان» فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهودء على الرحل شاهدان» وعلى المرأة 
شاه 20 

ورواه الشيخ أيضأء كما روى العلل قريباً منه*". 

وروى الشيخ؛ عن ابن شبرمة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديثء أنه قال (عليه السلام) 
لأبي حنيفة: «أبما أعظم عند الله قتل النفس أو الزنا»» قال: بل قتل النفسء قال له جعفر (عليه السلام): 
«فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين؛ ول يقبل في الزنا إلا أربعة0". 

ور ريا منه الدعائم عنه (عليه السلام)7". 

وعن عبد الله بن طلحة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل دحل عليه امرأة 
فأصبحت ميتة» فقال أهلها: أنت قتلتهاء قال (عليه السلام): «عليهم البينة أنه قتلهاء وإلاً بمينه بالله ما 
اي 87 

إلى غير ذلك. 

ثم في قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات»ء وفي شهادة الرجحل بيمين كلام مذكور في كتاب 
الشهادات» فلا حاجة إلى تفصيل الكلام فيه هنا. 

كما أن اللازم أن تكون الشهادة صريحة» فلا ينفع مثل: ضربه بالسيفء أو ضربه فافهر دمه؛ أو 
ضربه فمرضء أو ما أشبه» ولو قال ضربه فمات» فإن كان صريحاً في عرفهم كفى» وإلاّ لم يكفء وكذا 
في سائر الألفاظ» ولذا فالأمر ليس بحاحة إلى التكلم في صيغة صيغة: 


0 لوسائل: ج9١‏ ص”١٠‏ الباب ١‏ من دعوى القتل ح7. 
2 لوسائل: ج8١‏ ص8 ؟ الباب 5 من صفات القاضي ح75. 
(5) المستدرك: ج7 ص0١55‏ الباب ١‏ ح١.‏ 





(5) المستدرك: ج7 ص0١5؟‏ الباب ١‏ ح؟. 
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والمنازعة في الظهور وعدمهاء وكذلك بالنسبة إلى الإقرار» فإنه إنما يؤحذ به إذا كان صريحاً في 

ولو شك ف الصراحة فاستفسر الشهود أو المقر فسكتواء أو قالوا: أردنا ذلك المعئ الذي ليس 
شهادة بالقتل» فلا قصاص ولا دية» إذ في الأول تدرأ الحدود بالشبهات» وف الثاني لم يشهدوا بالقتل ولم 
يعترف بالقتل» نعم إن فسروا كلامهم مما هو دال على القتل أحذ بشهاداقهم وبإقرارهم. 

ولو شهد ثم مات قبل الاستفسار» لا تكون حجة على القتل» وكذا لو أقر ثم مات قبل التفسير» 
ومثل موقهما خروجهما عن قابلية البيان» لإغماء أو حنون أو ما أشبه. 

وهل يشترط في الشهادة والإقرار اللفظء الظاهر العدم» لأن اللفظ مظهر فقطء فإذا أظهر غيره 
ذلك هما يقطع به كفى» لكنطو ل ادلفييها له 


9 


((لو أنكر الحاني البينة)» 

(مسألة 9): لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة لم ينفع» بلا إشكال ولا حلاف» ولو لم 
تشهد البينة إلا بالضرب مثلاً وقال الضارب: إنه يصح كلام الشهود لكن لم يحصل الموت بالضرب» 
وإنما بسبب آحرء قبل قوله بلا يمين» إذ الأصل عدم قتله له والشاهد لم يشهد بقتله له. 

ومنه يعلم أن قول الشرائع وتصديق الجواهر احتياجه إلى اليمين» لابد وأن يكون ناظراً إلى ما لو 
ادعى الولي أنه قتله» وكانت الشهادة أقل من القتل» لقاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 

وكذا الكلام في الجراح» فإن شهد أنه ضرب على يده بالسيف ولم يشهد بقطع يده؛ لكن المدعي 
قال: إنه قطع يدي» لم يثبت واحتاج الأمر إلى حلف المدعى عليه. 

ولو قال الشاهد: احتصما ثم افترقا ورأيناه يقطر دماًء لم يغبت بذلك ما يدعى المدعي من أنه هشم 
أنفه مثلًء إذ من المجحتمل أن يد نفس المدعي لاحت أنفه فهشمء كما يتفق ذلك عند المخاصمة. 

ولو قال الشاهد: رأيت أنه جرحهء فقال المدعى عليه: نعم» لكن حرحت يده لا وحهه. أو 
جرحته يهذا الجرح الصغير لا الكبير» ولم تقم بينة على خلافه» كان عليه ما يعترف به لا ما يدعى عليه 
ابخروح. 

وقال في الشرائع وشرحه الجواهر: (لو قال الشاهد: أوضحهء ووجدنا فيه موضحتين وعجز 
الشاهد من تعيين موضحة المشهود عليه سقط القصاصء لتعذر المساواة في الاستيفاء» إذ من المعلوم 
اعتبار تعيين محل الجراحة ومساحتها في ثبوت القصاصء فيرجع حيئئذ إلى الدية... وررما خطر في البال 
أقاللة الافتعوام بأفلهما داء هلق أ للقي وفمدطعت ظاهن كله اسسفاوتق كن لذ يق ركم 
القصاص فيه فلا متيقن حينئذ بعد اشتباه ا محل)27 انتهى. 

أقول: هذا إنما يتم في ما إذا كانت الموضحتان في محلين لا يتشايمان» كاليدين أو الذراع والعضد 


أو ما أشبه» أما إذا كانت كلتاهما في مقدم الرأس بفاصلة نصف 


.5١؟5‎ 5١١ص جواهر الكلام: ج؟؛:‎ )١( 
دض‎ 





إصبع» فالظاهر أنه لا خصوصية للمحل الخاص» لإطلاق الأدلة» وانصرافها إلى حصوصية المكان 
بالدقة العقلية غير ظاهر ولا متفاهم عرفاً. 

ولو قال الشاهد: قطع إحدى يديه أو إحدى رجليه.» أو إحدى أصابعه؛ أو إحدى عينيه» أو 
أذنيه» أو ثدييه» أو ما أشبه» ووحدناه مقطوعهما لم ينفع في القصاصء للزوم التساوي بين العدوان 
والقصاصء» ولا يعلم ذلك في المقام. 

نعو لو قال ناهد على آنه قطع يدا :مخ زيفة:ويذا اهن عمطرو) :وال .بعلب قطعه لكي دمن أيوتما 
قطعت يداه؛ ولم يشترط العلم بأن اليمين لمن واليسار لمن. 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في لزوم التوارد على الوصف الواحد في قبول الشهادة» فلو اختلفا في 
الزمان أو المكان أو الخصوصيات المفرقة لم يثبت» كما إذا قال أحدهما: قتله يوم الجمعة» والآخر: يوم 
السبت» أو قال أحدهما: في الدار» والآخر: في الشارع؛ أو قال أحدهما: بالسيف, والآخر: بالبندقية. 

نعم لو احتلفا في شيء لا مدخلية له» فإن كان الاحتلاف حسب اختلاف الناس في الاستجابة 
حدق اتوي كما ةا قال تداج كان لوقه رقف (القكلن بويساء تقال الكعره كان تظفا دارفال 
أحدهما: والهواء حارة» وقال الآحر: والحواء باردة» إلى ما أشبه ذلك» لم يضرء لوضوح أن استجابة 
الناس مختلفة وإن اتحدت الحقيقة» فالهواء الواحدة يرى بعض أنما حارة والآخر أما باردة. 

أما إذا كان الاحتلاف أكثرء كما إذا قال أحدهما: وكان ثوب القتيل حال القتل أبيض» وقال 
الآخر: أسودء فالظاهر أنه من الاختللاف الموجحب لعدم توارد الشهادة. 

ثم إنه لو اختلفا مما يسقط شهادقماء فهل يكون ذلك لوثاً أم لا» سيأت الكلام فيه. 

ولو شهد أحدهما بالقتل والآخر بإقراره لم يثبت الشهادة» لاختلافهما في المشهودء لكنه يكون 
لوثاء لعدم التكاذب بل التعاضدء ولو شهد أحدهما بأنه رآه يرمي السهم إلى جاتب زيدء وقال الآخر: 


إنه رأى 


ا 


السهم وصل إليه؛ في ما لم يكن هناك سهم غيره» كان شهادة على شيء واحد. 

ولو قال متشا سوراف نيد توه كاك التحود راع مر وا م لم ينفع؛ لعدم الشهادة 
على شيء واحد. 

ولو قال أحدهما: إنه أوحر السم في حلقهء وقال الآحر: إنه أكرهه بشرب السم فشربه بنفسهء لم 
ينفع» لعدم التوارد. 

ولو قال أحدهما: إنه ألقاه في محل السباع فافترسه الأسدء وقال الآخر: إنه ألقاه في محل السباع 
فافترسه النمر» فالظاهر القبول» لأن الإلقاء في محل السباع يوجب الموتء وافتراس الأسد والنمر زيادة لا 
شأن له في القتل» وكذا لو شهدا بأنه ألقاه في بحر الجي» فقال أحدهم: ثم التهمه الحوتء وقال الآخر: بل 
غرق بدون التهام. 

ولو قال أحدهما: بأن زيداً هاحم عمرواً فقتله عمروء وقال الآخرة بل لم يكن احم وإنما قتله 
عمرو تبرعاًء كان أصل قتله له مورد التوارد» أما غيره فحيث تختلف الشهادة فيه لم يغبت به شيء. 

ولو قال أحدهما: قتل زيد ابن عمروء وقال الآخر: قتل بنته لم يثبت» واحتمال الثبوت لأنه شهادة 
على قتل ولده في الجملة ممنوع» إذ لا توارد» وإلاً ففي كل مورد الاختلاف هناك شهادة على أصل 
القتل» ومثله ما إذا شهد أحدهما بأنه قتله في محرم, والآحر بأنه قتله في صفرء كما هو واضح. 


تدرا 


((من موارد الاختلاف بين الحاني والشهود)) 

(مسألة :)٠١‏ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل» ول يقل إنه مدا أو كنعا اونما شه سيد 
الكعئعا دقن عضدا نيف الفا اندض "اتنا صليت دون الرميت” القى انه يه |لدوقاء و كل المدعين 
عليه البيان» فإن أنكر أصل القتل لم يقبل منه لأنه إكذاب للبينة» وقد تقدم أن تكذيب الحاني للبينة غير 

وإ اعترف بالققل«وقالة: إنه: كاذ عمد حل" يقولة بول مجاجة إلى تصديق الول إذ الاقزاد 
مثبت» وإن كذبه الولي فاحتمال أن القبول يكون مع تصديق الولي له غير ظاهر الوجه؛ واحتمال أنه لا 
فائدة لإقراره بدون تصديق الولي له لأن الولي إذا لم يصدق عمد القاتل لا يقتله» غيرتام» إذ الفائدة لا 
محش وق لقان ذا اعت فا رآنه وله تعمد ,كاذ وارنا هوم قن الارةه إل قزر فلك 

وعلى هذاء فإن قال الحاني: إ[ودقيله كا نعود أن قلة كان عط أو شبه عمد» قبل منه 
ورتب على إقراره الأثر» وإن قال: لا أعلم» ويفرض أنه قتل أناساً عمد وأناساً خطأ مثلء ولا يعلم هل 
أن هذا المقتول كان في القسم الأول أو الثاني» فالظاهر لزوم تنصيف الدية بين العاقلة وبين نفسه؛ لقاعدة 
العدل» إذ لا يقتل الحانى للشك في العمد» ولا قرعة بينه وبين العاقلة في الدية» لأن قاعدة العدل 
والإنصاف واردة على القرعة كما تقدم. 

دق اعجرك ,القع وقال» ربد كان عسراء احد قولة و معابحة إلى تضديق الول أرضنا. 

نعم الظاهر في المقامين ‏ أي قول الحانئ إنه كان عمدأء وقال الحاني إنه كان خعطاً ‏ أنه إن أنكر 
الولي قول الحاني كان على الحاني اليمين» وفائدة ذلك أنه قد يريد الولي الدية منه» لأنه لا يقدر على 
قتلهء أو لا يريد قتله» فيقول الحاني: إنه كان عمداء حي يقول للولي: اقتليى ولا أعطي الدية؛ فإنكار 
الجاني لقول الولي إنما يكون لإسقاط الدية عن نفسه؛ فالولي مدع لا شاهد له» والحاني منكر فيلزم عليه 
الحلف» وقد يريد الولي قتل الحا فيقول الحاى: إنه كان حطأً حي 
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يتخلص من القتل ومن الدية» فإنكار الحاني لقول الولي إنما يكون لإسقاط كل شيء عن نفسه. 
فيلزم عليه الحلفء» ولذا قال العلامة في محكي القواعد وصدقه الجواهر: إن فسر الحاني قتله بأنه كان 
غمدا أى خطأ قبل»:والقول'قولة مع اليمين ]13 ل يصيدقه الولي: 

ومنه يعلم وحه النظر في إطلاق الشرائع في العمد وتقييده في الخطأء حيث قال: (وإن قال عمداً 
قبل» وإن قال خطاأً وصدقه الولي فلا بحثء وإلاّ فالقول قول الحاني مع ينه) انتهى. 

وكيف كانء فإن لم يصدقه الولي وكلف الحاني بالحلف وحلف كان القول قول الجحاني» وإن لم 
قلت عل عاذ معلق الدل فنا قاله الول 

ثم إن ثبت الخطأ في قتله ولو بتصديق العاقلة بأنه كان خطأء فلا كلام في أن الدية عليهم. 

أما إذا لم يثبت ذلكء لا بالشهود ولا بتصديق العاقلة» بل كان ثبوت الخطأ بقول الحاني مع 
تصديق الولي لهء أو بقول الحا مع حلفه حال تكذيب الولي لكونه حطأء ففي الجواهر قال: (مع ثبوت 
الخطأ بيمينه تكون الدية في ماله دون العاقلة الذي لا ينفذ إقرار الغير في حقه» وكذا لو ثبت باليمين 
المردودة وإِن قلنا إنها كالبينة» لكن في حق المتخاصمين دون غيرهما) انتهى. 

لكن بمكن أن يقال بقاعدة العدل» أي تنصيف الدية بين العاقلة وبين الجاني» لا من باب إقراره 
حى يقال بأن إقرار العقلاء في حقهم نافذ لا في حق غيرهم؛ ولا من باب تصديق الولي له» أو من باب 
حلف الجحاني أو حلف الولي» حّ يقال إن الحلف نافذ في حق المتخاصمين» بل من باب أن العاقلة إما لا 
شيء عليها إن كان القدل هيذاء وزما عليه كل الدية إن كات القذا حخطاًفقاعدة اليل أن اضف 


يق 


الدية عليهاء وحيث «لا يطل دم المسلم)”©» وأن القاتل على تقدير العمد عليه القتل أو الدية بدله 
علج ا حرا كفا تن يدن" الواتل الابقا جره بوالذواد ف الففيدم كان الإو ان روطي 
النصف الثاني من الدية. 

أما احتمال أن تكون الدية كلاً أو نصفها الثاني على بيت المال فلا وجه له بعد وضوح انحصارها 
بين القاتل والعاقلة. 

ولو شهد الشاهدان بأنه قتل» لكن قال أحدهما: إنه قتل عمداًء وقال الآخر: لا أعلم كيف قتله 
لنت أضل القعل: 

والى ادع الول الداهله غنورا كان الوناء افيف الر ل غرزاءببالتسانة إوتشاءه روسياق أذ راد 
باللوث كلما يظن به الحاكم القتل من القرائن. 

ولو شهد أحدهما بالقتل عمداًء والآخر بالقتل حطأًء ففي القواعد ف ثبوت أصل القتل إشكال» 
وذلك من الاختلاف ف الصفة لا في أصل القتل» ومن أنه من موارد التكاذب» مثل اختلاف الزمان 
والمكان وما أشبه» والأقرب الثاني. 

وصور المسألة: أن أحدهما إن شهد بالمطلق, فالآخر إما أن يشهد بالعمد أو الخطأ أو شبه العمدء 
وإن شهد أحدهما بأحدهاء فالآحر يمكن أن يشهد بأحد الآخرين» ففي كل مورد لا تكاذب يكون 
الثابت أصل القتل لا الخصوصية الزائدة» وفي كل مورد يكون تكاذب تسقط الشهادة» وهل يكون 


لوث» سيأنَ الكلام فيه في مسألة اللوث؛ إن شاء الله تعالى. 
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((لو اتهم كل من الشهود والمدعى عليه الآخر بالقتل)» 

(مسألة :)١١‏ لو شهد شاهدان بقتل زيد وعمرو بكرأء فشهد زيد وعمرو أن الشاهدين هما 
القاتلان لبكرء وقلنا بأن التبرع بالشهادة جائز» أو لم يكن تبرع بأن كان لولي القتيل وكيلان»ء كل 
وكيل استشهد بشهيدين؛ أو غير ذلك من الصور الي لا يحصل يما التبرع» كان من مورد التكاذب 
المسقط للشهادتين. 

وقد صور المسالك المسألة بأربع صور: لأن الولي إما أن يصدق الأولى» أو أن يكذياء أو 
يصدقهماء أو يكذههماء وتبعه الجواهر. 

وحيث إن الظاهر أن إطلاق أدلة الشهادة يشملهما مع جمعهما لشرائط الشهادة» فالظاهر أنه 
تتساقطان» ولا وحه لتقدم إحداهما على الأخرى, والمسألة طويلة الذيل من شاء تفصيلها فليرحع إلى 
المفصللات. 


(«فروع في قبول الشهادة)) 

والتنهادة تقبل مطلقاً سوا كان الشاهد فريياً للمقغول والخروح أو بعيداء يرث أو لا يرئهه كانت 
الشهادة قبل اندمال الجرح أو بعده» عفى المجروح وولي المقتول عن الجارح والقاتل أم لاء كل ذلك 
لإطلاق أدلة الشهادة. 

والقول بأنه إذا شهدا لمن يرثانه أن فلانا حرحه لم تقبل قبل الاندمال» .لاحتمال السراية فتكون 
الشهادة حيكذ جارة نفعاء فتشبه الشهادة لنفسه. كما ذكره بعض واحتمله الشرائع» غير تام لما قاله 
الجواهر من عدم ثبوت رد الشهادة بمطلق التهمة؛ وإنما هو في أشياء خاصة لا يدخل فيها المفروض. 

ومن ذلك تعرف الحكم في كل فروع المسألة المترتبة على عدم قبول الشهادة في موارد التهمة. 

ولو كانت القتلة أربعة فشهد اثنان على اثنين» والمشهود عليهما على الشاهدين قبلت إذا كانوا 
عدلاً سواء كان قتلهم له بحق كالمتترس به الكفار» أو بدون عصيان كالخطأء أو مع العصيان ثم تابا 
وعدلاء وذلك لإطلاق الأدلة» وكذلك في الشهادة على الجرح. 

ولو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتلء فالظاهر القبول» لإطلاق أدلة الشهادة» ولما 
عرفت من أن عدم القبول في موارد التهمة خاص يموارد خاصة ليس المقام منهاء وما فصلة جملة من 
الفقهاء من عدم القبول في مورد يؤخذ 


حرا 


من الشاهد المال إن ثبت القتل» لأنه متهم في شهادته» وفي الروايات: «إن شهادة المتهم لا تقبل»» 
فيه: إن المنصرف من الروايات المتهم بالفعل» لا من له شأنية الاتهام» وإلاً فالزوج والزوجة والوالد والولد 
ونحوهم أيضاً لحم شأنية الاتهام مع ورود النص والفتوى بقبول شهادتهم» وليس ذلك تخصيصاء بل 
المضرفه عن امتهم :هناد كرناء 

وعليه فإذا كانت العاقلة متهمة لم تقبل شهادتهاء دون ما إذا لم تكن متهمة فعلء وإن كان لو لا 
قبول شهادتها لأحذ منها المال» وتفصيل الكلام في باب ذلك في كتاب الشهادات. 


للا 


((إذا تعارضت البينتان في القاتل)) 

(مسألة ؟١١):‏ لو شهد اثنان أن فلاناً منفرداً قتل هذا القتيل عمداًء وشهد آحران على أن فلاناً 
الآخر منفرداً قتل القتيل» وقد صحت شهادقماء إما لصحة التبرع بالشهادة حسبة؛ وإما لأن الولي له 
وكيلان كل وكيل أقام شاهدين؛ أو أنه كان للميت وليان كولدين كل ولي أقام شاهدين» إلى غير ذلك 
من الصورء فالظاهر أنه لا قصاصء وأن الدية توزع عليها نصفين. 

أما أنه لا قصاصء فلأنه لا يعرف القاتل فلا يشمل أحدهما دليل القصاصء ولأن عدم القصاص 
إلى بدل أهم من قتل كليهما لدرك الواقع» أو قتل أحدهما إذ قتل البريء ومحتمل البراءة لا يحور عقلاً 
وشرعاء بل نصاً وإجماعا. 

وأما أن الدية توزع عليهماء فلقاعدة العدل والإنصاف؛ كما تقدم الكلام في ذلك مكرراًء فإن 
هناك روايات تتجاوز العشرة يظهر من جميعها أنها من فروع هذه القاعدة» كما أن الفتاوى في مواردها 
وسائر الموارد كثيزة مما يدل على أهم عملوا هاء وقد أفين بالتوزيع عليهما هنا في الشرائع وغيره» تبعا 
للشيخين وآخرين» بل لعله المشهور» وفي المسالك (أن مقتضى عبارة الشيخيق فق الكتاوق يدل علق أن 
به رواية» وبه صرح العلامة في النهاية ولم نقف عليها) انتهى. وكفى به مرسلة معمولاً ؛ماء وفي الجواهر 
عن السرائر والتحرير التصريح بوجود الرواية بما. 

أقول: ولعله كان في مدينة العلم ولم يحصل عليه الشهيد الثاني. 

أما مقابل هذا الأمر» فاحتمالات كلها على خلاف القاعدة. 

الأول: تخيير الولي في تصديق أيهما شاءء كما حكي عن ابن إدريس. 

وفيه: إنه لا دليل عليه» فالأصل عدمه. 

الثاني: بطلان الدية أيضاًء لأصالة براءة كل واحد منهما كبراءة واحدي المئ. 

وفيه: إنه «لا يطل دم امرئ مسلم»» وفرق بين واجدي المئ والمقام» بأن هناك حق الله وهنا حق 
النارية تيل «العطاهر تعريا نت فاقلا العلل اننا و حك ومالك انيي نده كنا 31 كل ران اورقا مديوة 
وق اران عمية دا قا اعفان لضان 


احرا 


ديتاراً عن وق الخد لزيد أو عمرو لك يعمر ابه امسجد» ثم شكا أيهما اعد الذينارة فإن 
قاعدة العدل تقتضي إعطاء كل واحد منهما نصف الدينار لأحل التعمير» وقاعدة العدل المصطيدة من 
النصوص والمف يما في موارد كثيرة مقدمة على أصالة البراءة» لأنما لا تدع مجالاً للشك الذي هو مورد 
البراءة. 

الثالث: كون الدية من بيت المال؛ تنظيراً بموارد حكم فيها بذلك. 

وفيه: إن الأصل عدم ذلك بعد وحود الذي يؤخذ منه, والتنظير بالموارد من قسم القياس. 

الرابع: القرعة لأنها لكل أمر مشكل”". 

وفيه: ما سبق أن ذكرنا أن دليل القرعة محكوم بقاعدة العدل. 

الخامس: تساقط الشهادتين لتكاذيهماء فعلى المدعي الإثبات» ولا تصل النوبة إلى هذه الأمور. 

وفيه: إن المعلوم بنص الخمسة الذين غرق سادسهم وغيره» وبالفتوى عدم التساقط» بل التساقط 
في كل طريقين متعارضين محل إشكال» ذكرناه في (الفقه) كتاب التقليد. 

السادس: التخيير في الرجحوع على كل منهماء كما عن المحقق الثاني الحزم به» وريما لعله محتمل 
عبارة ا محقق في النكت» ولا يخفى أن هذا غير الأول» إذ الأول تخيير في التصديق» وهذا تخيير في أخحذ 
المال» وإن كانت النتيجة واحدة. 

وكيف كانء ففيه: إنه لا دليل على هذا التخيير» بل مقتضى قاعدة العدل خخلافه. 

وما تقدم ظهر الإشكال في ما يظهر من الرياض في المسألة» وفي ما ذكره الجواهر من أن المتجه 
بحسب القواعد سقوط القود والدية حى يتبين الحال. 
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((لو تعارضت البينة مع إقرار شخحص بالقتل)) 

(نشالة "+ مغالو شبد شاهذاك. أن "قلا قل بيدا غسداء داقر اكير أنه كو القائل وير المتتهود 
عليه فالمشهور ذهبوا إلى أن للمولى قتل المشهود عليه» ويرد المقر إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية؛ 
وله قتل المقر ولا يرد على أوليائه» وله قتلهما ويرد على المشهود عليه نصف ديته» ولا يرد على ولي المقر 
شيعا هذا إذا أزاف"القدل قصاضا» آم إذا آراد الديفة كان على كز :تهما نضف الدية. 

ولا يخفى أن هذا الحكم بالنسبة إلى الدية موافق للقاعدة» إذ أن ذلك مما يقتضيه قاعدة العدل 
والإنصاف» كما تقدم مرات. 

أما بالنسبة إلى قتل أحدهما أو كليهماء فالحكم موافق للقاعدة إذا احتمل الاشتراك منهما في القتل؛ 
وخلاف القاعدة إذا علم بأنه لم يقتله إلآ أحدهما. 

وأما بالنسبة إلى الرد على ولي المشهود عليه دون ولي المقر فهو على خلاف القاعدة» وحيث دل 
على ذلك رواية صحيحة معمول عليها لا بد من العمل عليهاء خلافاً لآخرين حيث لم يعملوا بما وقالوا 
بتخيير الولي في أحدهما خخاصة» وهذا القول هو المحكى عن السرائر» قال في الشرائع: إن له وجهاً قويا 
وتبعهما العلامة في التحرير» وولده في الإيضاحء وأبو العباس والمقداد» ونفى عنه الباس المختلف؛ على ما 
حكي عنهم؛ ومستندهم في ما ذكروه القاعدة» ومن المعلوم أنها لا تقاوم الرواية الصحيحة. 

ففي صحيح زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل شهد عليه قوم أنه قتل 
عدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به» فلم يرجعوا حت أتاهم رجحل فأقر عند الوالي أنه قتل 
ضاحبهم عند .وآن .هذا الذي شهد عليه الشهود برئء من قل صاحيك فلا تقتلوه :وذوق يدمة» 
فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه» ولا سبيل 
لمهم على الآخرء ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه؛ فإن أرادوا أن يقتلوا 
الذي شهد عليه 


5:١ 


فليقتلوه ولا سبيل لحم على الذي أقرء ثم ليرد الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذين شهد عليه 
نصف الدية»» قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاء قال (عليه السلام): «ذلك لهمء وعليهم أن 
يردوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به»» قلت: فإن أرادوا أن 
يأحذوا الدية» فقال (عليه السلام): «الدية بينهما نصفان, لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه»» قلت: 
وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل» ول يجعل لأولياء الذي أقر 
على أولياء الذي شهد عليه ولح يقرء فقال: «لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرء الذي شهد عليه 
لم يقر ولم يبرئ صاحبه. والآخر أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم 
000000 

ثم إن المسالك نقل عن النكت أنه قال: (إنما الإشكال هنا في مواضع: 

الأول: ل يتخير الأولياء في القتل. 

وجوابه: لقيام البينة على أحدهما الموجبة للقود وإقرار الآخر على نفسه مما يبيح دمه. 

الثاني: لم وجب الرد لو قتلوهما. 

وجوابه: ما تقرر من أنه لا يقتل اثنان بواحد إلا مع الشركة؛ ومع الشركة يردوا فاضل الدية وهو 
دية كاملة» لكن المقر أسقط حقه من الرد فيبقى الرد على المشهود عليه. 

الثالث: لم إذ قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه» بخلاف العكس. 

وجوابه: إن المقر أسقط حقه من الرد» والمشهود عليه لم يقر» فيرحع على ورثة المقر بنصف الدية 
لاعترافه بالقتل وإنكار المشهود عليه) انتهى. 

ولا يخفى أن بعض الأجوبة محل نظر» كما أن كل ذلك على تقدير تسليمه لا يجعل الرواية على 
طبق القاعدة كما لا يخفى» إذ الرواية لم تشمل كل صور المسألة 
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مثل ما لو كان الإقرار بقتله حطأ أو شبه عمدء أو قامت البينة على أحدهماء إلى غير ذلك من 
صور مسألة الإقرار والبينة. 

ثم إن المحقق قال: هذا كله بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل» أما لو ادعوا على أحدهما سقط 
الآخرء وظاهر المسالك تقريره على ذلك» كما تبعه على ذلك أبو العباس والمقداد والفاضل الأصبهان في 
امحكي عنهمء وقال في الجواهر: (لعله كذلك؛ ضرورة أنه مع فرض كون الدعوى على المقر لا عبرة 
بالبينة بعد توافق من له الحق وعليه على خخلافها) انتهى. 

أقول: توافق من له الحق وعليه شيء لا يوجب سقوط آثار الحكم الشرعي في الطرف الآخرء فلو 
قامت البينة على أن القاتل زيد» وقال الولي: إنه يصح كلام البينة وأن القاتل زيد» ثم أقر عمرو بأنه هو 
القافل عدا تقول ون لوهم إرتف اقفو ل إذا كان وازناء مدي القاعزة العام 

وكذا لو قالت هند: أنا زوحة زيد وصدقها زيد» وأقر عمرو بأنها زوحته» فهل يقدر أن يأحذ 
أحته أو ابنته أو أمه أو الخامسة. 

وفي صورة العكس لو أقر زيد أنه القاتل وصدقه الولي وقامت البينة أن القاتل عمرو» فهل يضرب 
بقول البينة عرض الحائط ويورث عمرو من تركة المقتول إذا كان المقتول أبا عمروء إلى غير ذلك. 

وهذه المسألة طويلة الذيل وها فروع كثيرة» وتنقيح بعضها في باب القضاء والشهادات» والغرض 
التنبيه على الإشكال في إطلاق المحقق في النكت» وفي إطلاق من تبعه. 


الحلا 


((إذا ادعى العمد وأقام شاهداً وام رأتين)) 

وضكالة 3/8 لو اده قدل العند :و أقام كتاهدا 'واحدا وامرافن«وقيل يعدم البويت القضاضن ينا 
اواو ص ع اسه م 

وفائدة ذلك سقوط الدعوى فيه بعد ذلك» والإبراء من الدية بحكم العفو. على ما ذكره الشرائع 
وللبانات ور مد 

وقال الشارحان: إن غير القصاص من الحقوق الي تسقط بالإسقاط مثله في ذلك. 

خلافاً للمحكي عن المبسوطء نحيث قال: لم يضح عفوهء لأنه عفو عما لا ينبت. 

وفيه نظرء إذ الكلام في مقام الثبوت لا مقام الإثبات؛ فإذا كان الحق ثابتاً في الواقع كان عفوه 
تامأ إذ المقتضي موجود والمانع مفقود كما هو ظاهرء ولعل الشيخ أراد في عالم الإثبات» وأنه لغو 
ارا 
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((القسامة لغة اقبط احا 

قاله فق النالقة وه اش البومظام الضادو يقال اقسنم إقساما وقسيامة يونس الادت ما بيقال: 
أكزء كرام كرام 00 

أقول: بمكن أن يقال: إنها بقيت على كوفا اسم مصدرء إذ قد تفسر بمعين الأقسام» وقد تفسر 
معن نفس القسمء فيكون حالما حال أمثال الوضوء والغسل ونحوهما ثما هو اسم مصدرء وقد بقي بمعى 
الاسمي وهي الهيئة الحاصلة من الفعل. 

وعلى كل حالء فهي عبارة عن الأبمان» سواء كانت في الدماء أو في غيرهاء وقد تستعمل في 
الذين يحلفون من باب علاقة الحال وامحل» أو السبب والمسبب. 

ولعل الأصل في القسم المشتق من القسمة» أن الحالف يجعل إنشاء هذا الأمر الذي يريد تأكيده من 
قسمة الذي يحلف به أي من نصيبه» فكما أن نصيب الشخص الكبير له احترام خاص كذلك هناء فكأن 
الحالف يقول: إن هذا الأمر الذي أحلف عليه نصيب ذلك الشخص فله احترامه» وليس من نصيي حي 
لا يكون له الاحترام تدافا :انا" ذلك بجعا بين المعين اللغوي لأصل مادة (قسم) حيث إن 
المشتقات من مادة واحدة تجتمع في إرادة المعيئ الأولي من تلك المادة» وبين 
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مع إنشاء القسمء وأنه إذا قال: والله أصوم غداً مثلء فأي ربط بين صومه وبين اسم الله فكأنه 
جعل الصوم حصة الله فيجب أن يحترم واحترامه بأحذه بأن يصومء وإذا قال: والله حاء زيد» فكأنه 
جعل بحيء زيد من حصة الله وحصة الله محققة» فهو حاء قطعاًء إلى غير ذلك. 

وكيف كانء ففي الجواهر: (هي الأبمان تقسم على جماعة يحلفوما كما في الصحاح, أو الجماعة 
الذين بحلفوما كما في القاموس» ولا يبعد صدقها عليها كما في الصحاح, وعن غير واحد أنا لغة اسم 
للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم» وف لسان الفقهاء اسم للأيمان) انتهى. 

وكيف كانء فالقسامة في الدم هي عبارة عن الأعان الى تحلف لتمييز القاتل ومعرفته» بأن يوجد 
قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا بينة ولا إقرار» ويدعي الولي على شخص أو أشخاص أنه أو أنهم 
القاتلون» ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق دعواه» فيحلف الولي هو أو مع جماعة فيثبت على ذلك 
الطرف القتل» أو يحلف المنكر وجماعة فينفي عنهم القتل» على ما سيأنٍ تفصيله. 

وعن ابن الأثير: إن القسامة جاهلية وأقرها الإسلام. 

أقول: ولعل لها أصلاً في الأديان السابقة» لا أفما كانت من مخترعات الماهلية. 


((روايات القسامة)) 

وكيف كان فالأصل الإسلامي في ذلكء ما رواه الكليئ (رحمه الله) في الصحيح؛ عن بريد بن 
معاوية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن القسامة» قال: «الحقوق كلهاء البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه؛ إلا في الدم خاصة؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينما هو 
بخيبر» إذ فقدت الأنصار رحلاً منهم فوجدوه قتيلاً» فقالت الأنصار: فلان اليهودي قتل صاحبناء فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رحلين عدلين من غيركم أقيده برمته» فإن لم تحدوا 
اهادي فاقننو ا كانه لخدن رداذ أقيده رقع "فقالواة ذا رستول الل وضلن اله غلية وال »ينا عدن 


شاهدان من غيرناء وإنا لنكره أن 


/ا 2" 


تقسم على ما لم نره» فواده رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: إنما حقن دماء المسلمين 
بالقسامة» لكي إذا رأى الفاحر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به» فكف عن قتله 
وإلا ندل الدع عليه انه هين زعاذ ا فليا ولذاعلها قادلة إلا أغرهوا الديه إذا ويدوا فيل 
بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون)”". 

أقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد من غير الأنصار لثلا يتهم الأنصار بأنهم أرادوا 
اتهام اليهودء انسياقاً لما بينهما من العداوة» فإن بين اليهود وبين أهل المدينة كانت عداوة من قبل بجيء 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة» فإذا كان هناك شاهدان أو اعترف القاتل فلا قسامة» وإلآّ 
فإن ادعى أحد على أحد أو على جماعة» فإن حلف هو وغيره خمسين قسماً أنهم رأواء أو علموا أن 
امتهم قتله ثبت القدلء -وإلاً يحول خفسون:قسماً إلى المتهم «وأولياله. أنه. 1 يقتلهه..إذا' ل يكن شاهدان 
عادلان يشهدان أنه لم يقتله وإلاً لم يحتج المتهم في براءته إلى القسامة. 

أما كيف تحجز القسامة الفاجر والفاسق» فلوضوح أن الأغلب معرفة أولياء القتيل وأولياء القاتل 
بالقاتل» لأن القتل غالبا مسبوق .مقدمات» وملحقون بمؤحراتء وال منها فرار القاتل واحتفاؤه» فإذا 
علم القاتل أنه يعرف بسبب الأقسام حجزه ذلك عن القتل» بخلاف ما إذا كان المثبت للقتل الإقرار 
والجنة إذا الاقوان :لا وكووث 5 تادر عدا والبينة :لذ ردن إلا نادرا. 

وف رواية ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القسامة هل حرت فيها سنة 
فقال (عليه السلام): «نعمء حرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتاء فقال 
أصحابه لرسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما قتل صاحبنا اليهودء فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآلم غلت 'الليوزى«قالؤاةتيا سول الله ؤصان الله عليه وال كشن علق البفوة علن 


. حغ‎ 751١ الباب 34 من دعوى القتل ح”» عن الكافي: ج/ا ص‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص؛‎ )١( 
للا‎ 





أخحيناء قوم كفارء قال: فاحلفوا أنتم» قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهدء فوداه النبي 
(عليه السلام)»0"©. 

وف رواية ابن سديرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «سألئ ابن شبرمة ما تقول في القسامة في 
الدم» فأحبته ما صنع النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال: أرأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه 
فقلت له: أما ما صنع النبي (صلى الله عليه وآله) فقد أحبرتك» وأما ما لم يصنع فلا علم لي به)”"©. 

أقول: حيث إن سؤال ابن شيرمة كان تعنناً لم يجبه الإمام. 

ثم لا يخفى أنه لو لم يشرع القسامة كان الميزان هو الأمور الثلاثة في كل دعوى من العلم والبينة 
والإقرار. 

لكن في خحبر سليمان بن خالد» عن الصادق (عليه السلام): إن السائل كان عيسى وابن شبرمة؛ 
وأن ابن شبرمة قال: أرأيت لوال يؤده النبي (صلى الله عليه وآله)» قال (عليه السلام): «قلت: لا نقول 
لا قد صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو لم يصنعه»» قال: فقلت فعلى من القسامة» قال: «على 
أهل القتيل)7". 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤهاء فقال: «كان 
من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار من أصحابه 
رفوا قا ظلية او حاو تدا( فده ناك ها عه الأ سان إل رسو ل ال روطن ع ل 
فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قتلت اليهود صاحبناء فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على 
أنحم قتلوه» قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف نقسم على ما لم نرء قال: فيقسم اليهود 
قالوا يا رسول الله: من يصدق اليهود» فقال: أنا إذن 


.١ح من دعوى القتل‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص١١ الباب‎ )١( 

(5) الوسائل ا بخ 35صل 107 الباب ادم دغرى الف 1 
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أدي صاحبكمء؛ فقلت له: كيف الحكم فيهاء فقال: إن الله عز وجل حكم ف الدماء ما لم يحكم 
ف شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماءء لو أن رجلاً ادعى على رجل عشرة آلاف درهم؛ أو أقل من 
ذلك أو أكثر» لم يكن اليمين على المدعي» وكانت اليمين على المدعى عليه؛ فإذا ادعى الرحل على القوم 
أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم؛ فعلى المدعي أن يأيّ بخمسين يحلفون أن فلاناً قتل 
فلاناً فيدفع إليهم الذي حلف عليه» فإن شاؤوا عفواء وإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا قبلوا الدية» وإن م 
يقسموا فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم حمسون ما قتلناء ولا علمنا له قاتلء فإن فعلوا أدى 
أهل القرية الذين وحد فيهمء وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال» فإن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»"". 

إلى غيرها من الروايات الي تأ جملة أخرى منها. 


((القسامة واللوث)) 

شم إن المشهور قُ القسامة اللوث» و يرد مذا اللفظ ولا .معناه حسب تتبعنا نص» ولعلهم 
استفادوه من أمور: 

الأول: إنه لو لا اللوث لم يكن وجه لاتمام أهل القتيل لإنسان خاص أو جماعة خاصة. 

وفيه: يمكن أن يكون ذلك أحد أطراف الاحتمال» ويدل على ذلك ما ورد من كون القتيل في 


الثاني: ما ورد من لفظ: كون القتيل في القبيلة» ونحو ذلك. 

وفيه: إنه لا مفهوم له. بل هو من مصاديق القسامة. 

الثالث: الإجماع امحتمل. 

وفيه: إنه محتمل الاستناد» بل ظاهره؛ لاستدلالهم بالظواهر المذكورة فلا حجية فيه. 


(1) الوسائل: ج9١‏ ص١١‏ الباب ٠١‏ من دعوى القتل ح5. 
ثه"” 





الرابع: ما دل على أن القتيل لو كان في محل مزدحم فلا قسامة. 

وفيه: لأنه لا طرف لأولياء القتيل هناك» وإلا فلو كان لهم طرف يحتملون أنه قتله» لا وجه لعدم 
القسامة فيه. 

الخامس: ما في قضية عبد الله بن سهل المشهورة» واليّ تقدم بعض رواياته في قصة خيبر» بل أكثر 
النصوض :ان ذلك كما فى الرياطن وقيها اللوث: 

وفيه: إن ذلك من باب المورد» والمورد لا يخصص. 

السادس: إنه القدر المتيقن. 

وفيه: إنه لا اعتبار به بعد الإطلاق. 

السابع: ما في الجواهر؛ من أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوحد في قرية» أو 
محلة» أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية» وقتيل يوجد في سوقء أو فلاة» أو جهة, مع أن الفتاوى والنصوص 
مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة ف الأول دون الثاي» ومن جملة تلك النصوص: 

صحيح مسعدة» عن الصادق (عليه السلام): «كان أي (عليه السلام) إذا لم يقم المدعون البينة على 
من قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المنهمين قتلوا حلف المتهمين بالقتل خمسين ينا بالله ما قتلناء ولا علمنا 
له قاتلاًء ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل» ذلك إذا قتل في حي واحدء فأما إذا قتل في عسكر أو سوق أو 
مدينة» تدفع الدية إلى أوليائه من بيت المال)0©. 

وخبر زرارة» عن الصادق (عليه السلام): «إنما جحعلت القسامة ليغلظ يما في الرحل المعروف 
بالشيء المتهم» فإن شهدوا عليه جازت شهادقم)0". 

وفيه: عدم دلالة الروايتين على الاشتراط» على وحه إن لم تحصل أمارة للحاكم لم تشرع القسامة, 
كما اعترف هو (رحمه الله به). 

الثامن: عبارة (اللطخ) في كلام الدعائم. 


وفيه: إنه من كلامه لا من روايته 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١ ١١‏ الباب 5 ح5. 
2١‏ الوسائل: ج1١‏ ص1١‏ الباب 4 ح/ا. 
5١‏ 


فراجعه في المستدرك في باب كيفية القسامة(". 
ولما ذكرناه أشكل الأردبيلي في محكي كلامه على اشتراط اللوث» وسيأتّ تتمة للكلام في ذلك. 


((القسامة وسائر الأعان)) 

إن انمالك نال سيان واف غيرها نم فاق التعارى عن امور هيا كوك البمزن اقداء 
على المدعي» وتعدد الأيمان فيهاء وجواز حلف الإنسان لاثبات حق غيره» فالدعوى عن حق غيره 
وعدم سقوط الدعوى من نكول من توجهت عليه اليمين إجماعاء بل يرد اليمين على غيره). 

أقول: أما في سائر الأمور فهي كسائر الأبمان من لزوم كون الحلف بالله» وكونه على القطع» 
وكونه مستنداً إلى العلم الحاصل من القرائن القطعية أو المشاهدة» وكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً» إلى 
غير ذلك من الشرائط» وذلك لعموم أدلة هذه الشروطء أو مناطها الشامل للمقام بلا إشكال. 

ثم الظاهر أنه تأي القسامة مع الاحتمال» ولعل هذا هو مراد الشرائع» حيث قال: لا قسامة مع 
ارتفاع التهمة؛ ولذا شرحه الجواهر بقوله: (وعدم الأمارة ال تورث ظناً بصدق المدعي بلا حلاف فيه 
بل الإجماع بقسميه عليه) انتهى. 

وعليه فإذا علم أن 05 لم يقتله لم يكن مورد القسامة» كما هو واضح.ء وأما إذا ظن أو احتمل 
الوقن كانت القسافة 

ومنه ومما تقدم يعلم أنه لو كان مرادهم باللوث ما يشمل ذلك لم يكن به بأسء وأما إذا كان 
مرادهم ما ذكره غير واحد من أن المراد به أمارة يغلب معها الظن للحاكم بصدق المدعي» فلا دليل 
عليه» بل إطلاقات الأدلة تنفيه. 

ثم إن الاحتمال الموجب للقسامة أعم من كونه بالنسبة إلى واحد أو أكثرء أو مردداً كأن يحتمل أن 
زيداً قتله أو إنه مع عمرو قتلاه» أو إنه أو عمرو قتلهء ففي كل هذه الصور تأت القسا 


5 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص57؟ الباب 8 ح”. 
5 





وكذا يعلم أن قول النواهر: (ليس أخبار القتيل لوثا)0© محل نظرء فإذا قال زيد: إن:عمرواً هدده 
بالقتل» أو إنه يريد قتله أو ما أشبه ذلك ثم وجد قتيلاً كان محل القسامة» وإذ قد عرفت أن الميزان 
الاحتمال ظهر لك الإشكال في قول الشرايع: (ولو وجد القتيل بين القريتين فاللوث لأقرهما إليه؛ ومع 
التساوي في القرب والبعد فهما سواء في اللوث) انتهى. 

إذ قد لا يحتمل القتل بالنسبة إلى القرية القريبة» أو بالنسبة إليهما في المتساويء أو بالنسبة إلى 
إحدى المتساويتين» مثلاً كانت القرية البعيدة أهل شر لا القريبة» أو كانت إحداهما في المتساويتين أهل 
شرء أو كان له عدو خارحي يحتمل أنه وحد فرصة هناك دون أي منهماء وفي الكل يلزم القسامة 
حسب الاحتمال» فإنه هو الذي يقتضيه إطلاق أدلة القسامة» والعلة المذكورة فيهاء وبهذين يحمل ما 
ظاهره المنافاة على ذلك. 

ففي صحيحة الحلبي وموثقة سماعة» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن الرحل يوحد تيلا قْ 
القرية أو بين قريتين» قال (عليه السلام): «يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب و 0 

ومثلهما صحيحة محمد بن قيس سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في رحل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توحد بيئة على أهل تلك 
القرية أنهم ما قتلوه)”". 

ولذا كان المحكي عن الشيخ في التهذيبين”؟ بعد نقل الخبرين» اشتراط الاتهام بالقتل والامتناع عن 
القسامة 


)١(‏ جواهر الكلام: ج7: ص777. 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص؟١١‏ الباب 8 ح4. 

(*) الوسائل: ج9١‏ ص؟١١‏ الباب 8 حه. 

(4:) التهذيب: ج١٠٠‏ ص5١٠‏ ذيل ح5١»‏ والاستبصار: ج14 ص778 ذيل ح”. 
الحل١‏ 


فإذا لم يكونوا متهمين» أو أحابوا إلى القسامة فلا دية عليهم وتؤدى الدية من بيت المال. 

وعن النهاية والمراسم وابن إدريس والمختلف والشهيد في حواشيه: اشتراط الاتهام أو العداوة. 

وقد عرفت أن المراد بالاتمام الاحتمال. 

أن شرظ العذارة كانه باقر طون «الفا ديق لذ قاو سسوهية: ( لوفو لعل دزرنفة 
الله أحذه من قصة خيبر» وحاصل المستفاد من النصوص أنه إذا كان احتمال كان محل القسامة» فإن 
ولك القيقافة تمن | دهم طرفي" قو نوالا رديت منت الما 

وعلى هذا فإذا لم يكن احتمال فلا قسامة» والدية من بيت المال» وإن كان احتمال ولم يحلف أحد 
الطرفين فالدية من بيت المال» وإن كان احتمال حلف طرف القتيل لا طرف المتهم, لأنهم ليس لهم 
الحلف ما دام يحلف طرف القتيل» ومن المحتمل أنه لدى حلف الطرفين يتساقطان وتكون الدية من بيت 
المال. 


((الجمع بين روايات القسامة)) 

وما ذكرناه يجمع بين ما دل على أنه لا شيء مع ظهور النص في الاحتمال» وبين ما دل على أنه 
يعطى الدية» وبين ما دل على القسامة. 

ففي صحيح ابن مسلم؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)؛ في رجحل وحد في قبيلة وعلى باب دار قوم 
فادعي عليهم» قال: «ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه)7"؟. 

ونحوه صحيحا ابن سنانء فإنه لابد من حملها على عدم القسامة مع الاحتمال» و(لا يبطل دمه) 
راتوا خله مو يونت الال 

وخبر علي بن الفضل» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا وجد الرجل مقتولاً في قبيلة قوم حلفوا 
جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية بينهم في أموالهم» سواء بين جميع 
الفبيلة سن 'الرجال ادر 6ق .١‏ 

فإنه لا بد وأن يحمل 
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على أن لم يحلف أولياء القتيل» وكان الاحتمال قائماًء فإن حلف أولياء القتيل سلم القاتل إليهم؛ 
وإن لم بحلف الطرفان كانت الدية من بيت المال. 

وعن محمد بن سهل» عن بعض أشياخه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) سكل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات ونفر معهء أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم 
فادعي عليهم» قال: ليس عليهم قود» ولا يبطل دمه؛ عليهم الدية»'"©. 

فيحمل على ما لو حلفوا قسامة. 

وخبر فضيل بن عثمان الأعور» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في الرجحل يقتل فيوحد رأسه في 
قبيلة» ووسطه وصدره في قبيلة» والباقي في قبيلة» قال: «ديته على من وجد ف قبيلته صدره وبدنه»””. 

فإنه محمول على ما كان الاحتمال في تلك القبيلة ولم يحلفوا قسامة» وذلك لأن الغالب أن القتبل 
ف مكان يؤحذ رأسه ورجله إلى مكان آخرء لا العكس. 

إلى غير ذلك من الروايات» ولذا كان المحكي عن الشيخ أنه قال: (لا تنافي بين الأخبار» لأن الدية 
إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وحد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة» فأما إذا 
لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم؛ ويؤدى دية القتيل من بيت المال). 

أقول: وقد عرفت أن اللازم الاحتمال» وإن لم يكن كما قاله الشرائع وغيره من الظن ونحوه. 

أما رواية أبي البحتري» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إنه أي على 
(عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاًء فقال (عليه السلام): صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ثم 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟١١‏ الباب 8 ح/. 
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استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء وضمنهم الديةع(". 

فلعل المراد ضمن لهم أي جعلها في بيت المال» فإن الفعل قد يتعدى بنفسه بعد حذف حرف 
الجرء أو أن الاستحلاف كان بدون أن يحلفواء لأن الاستحلاف استفعال .معيئ الطلب» أو غير ذلك» 
وإلا لزم رد علمه إلى أهله» ولعل الصدوق في المقنع أذ فتواه من هذه الرواية» حيث قال: «فإن أبى 
(المدعي) أن يقسم قيل للمدعى عليه أقسمء فإن أقسم خمسين ينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية 
إن وحد القتيل بين ظهرانيهم؛ وإلاّ فقد عرفت النص والفتوى بأنهم إن أقسموا كانت الدية في بيت 
المال». 

وما ذكرناه ظهر الوحه ف رواية الدعائم» عن الباقر (عليه السلام): وكان على (عليه السلام) إذا 
أن بالقتيل حمله على الصقب» قال أبو حعفر (عليه السلام): يعئ بالصقب أقرب القربة إليه» وإذا أن به 
على بابما حمله على أهل القرية» وإذا أن به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على أقريهماء فإذا وجد بفلاة 
من الأرض ليس إلى قرية واداه من بيت مال المسلمين ويقول: الدم لا يطل في الإسلام)”". 

فإن اللازم حمله على الاحتمال وعدم القسامة» وسيأتٍ بعض الكلام في فروع هذه. 


)21 الوسائل: ج1١‏ ص”١١‏ الباب / ح8. وقرب الإسناد: ص ٠7١‏ ح8. 
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((إذا وحد القتيل في مكان عام)) 

(مسألة :)١‏ ما تقدم هو حكم القتيل إذا وحد في الأماكن المذكورة في المسألة السابقة. 

أما إذا وحد في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنعء ولم تكن جهة يحتمل أنها قتلته ثم ألقت 
به هناك فديته على بيت المال» وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع كذلكء أو فلاة أو ما أشبه. بلا 
حلاف أحده في شيء من ذلك؛ كما في الجواهر» بل عن الغنية الإجماع عليه. 

ويدل عليه نصوص مستفيضة» بالإضافة إلى أنه لو لم يحتمل أن قاتله أحد» فالأمر دائر بين أن يطل 
دمه» أو يؤخذ من بيت المال» والنص والإجماع المدعى والفتوى على أنه لا يطل دمه. 

لكن هذا إذا لم يمكن استخراج القاتل بلطائف الحيل؛ وإلا وجب الفحص. 

فقد روى الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» «إنه رخمص في تقرير المتهم بالقتل والتلطف في 
استخراج ذلك منه»» وقال (عليه السلام): «لا يجوز على رحل قود ولا حد بإقرار بتخويف ولا حبس 
ولا ضرب ولا قيد». 

وروا اتسفريات اي 

وكيف كانء فيدل على أصل الحكم ما رواه عبد الملك» عن أي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة» أو يوم عرفة؛ أو على جسر لا يعلمون 
من قتله فديته من بيت المال)”"). 

وخبري ابن سنان وبكيرء عنه (عليه السلام) أيضاء قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلامم في 
رحل وحد مقتولاً لا يدرى من قتله» قال (عليه السلام): إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا 
قينا عون او قال لم7 

وحبر محمد بن مسلم, عن الباقر (عليه السلام): «ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه 
السلام) بالكوفة فقتلوا رحلاًء فؤدى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»2». 
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وخبر السكون. عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)؛ قال علي (عليه السلام): «من 
مات في زحام يوم جمعة أو عيد أو عرفة» أو على بثر أو على جسرء لا يعلمون من قتله» فديته على بيت 
المال)”". 

وخبر أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت 
الملل» فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يطل دم امرئ مسلم”". 

وخبر سوارء عن الحسن (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير» أقبل الناس 
ينهزمون» فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم وطرحت ما ف بطنها» فاضطرب حق 
مات وماتت أمه من بعده» فمر يما علي (عليه السلام) وأصحابه وهي مطروحة وولده على الطريق» 
فسأهم عن أمرهاء تالو ده رقا كانك ساناذ سيت ون رات القتال والهزعة» قال: فسألهم أيهم مات 
قبل صاحبه. قالوا: إن ابنها مات قبلهاء قال: فدعى (عليه السلام) بزوجها أب الغلام الميت فورثه من 
ابنه ثلثي الدية» وورث أمه ثلث الدية» ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من 
ابنها الميت» وورث قرابة الميت الباقي» قال: ثم ورث الزوج من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان 
وخمسمائة درهمء؛ وورث قرابة الميت نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهمء وذلك أنه لم يكن لها وله 
غَيْر:الذئ :رمت :نه حين فزعت» قال: وأق للق كلة مم بيت فال البضرق277: 

أقول: حيث إن الولد مات أولاً فإرئه بين أبويه فقطء للأب الثلثان وللأم الثلثء ول يكن للجنين 
إخوة حى ترد الأم من الثلث إلى السدسء وهذا الإرث إنما حصله اجنين من الدية الى أعطاها الإمام 
(عليه السلام) من بيت المال. 
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وعلى هذاء فقد صار للأم بالإضافة إلى ما تملك هي ثلث الدية من عشرة آلاف درهم (98:9؟) 
وثلث درهم., ثم لما ماتت الأم كان لزوحها نصف الدية» حيث إن الزوج يرث نصف ما تملكه الزوحة 
إذا لم يكن للزوجة ولدء والنصف الباقي من ثلث الدية لقرابة المرأة الميتة في أية مرتبة كانت تلك القرابة. 

ثم إن المرأة لما ماتت فديتها خمسة آلاف درهم نصف دية الرحل» والزوج يرث من الزوحة غير 
ذات الولد النصفء أي ألفان وخمسمائة درهم» وأعطى الإمام النصف الثاني لقرابة المرأة. 

وعلى هذاء فالإمام دفع من بيت المال خمسة عشر ألف درهمء حصل الزوج منه ثلثي دية المرأة 
(755715) وثلثي درهم» ونصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وهو (557) وثلثا درهم» ونصف 
دية المرأة )١5٠٠(‏ والمجحموع )١٠١8775(‏ وثلث درهم كما هو واضح.ء وأعطى الإمام الباقي لأقرباء المرأة 
الميتة» وهو )5١75(‏ وثلثا درهم. 

ثم إنه يعلم مما تقدم أن ما في رواية السكوني من قوله (عليه السلام): «ليس في الهايشات عقل 
ولاقصاصء ولحايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع فلا يدرى من قتله 
وشجه”"» فالمراد عدم قتل إنسان وقصاصه في الحايشة» إذ لا يعلم القاتل والجارح» وأنه لا دية على 
نان اولس فب لكو لديف مو يت الال 

ويؤيده أن الكافي 5 سحصاة بغر المزبور: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث آخر: 
«رفع إلى أميز المؤمنين (عليه السلام) فوداه ا بيت 0 

ومما تقدم يعلم أنه لو علمنا بقاتله في الزحام» كان عليه الدية أو القصاصء» كما أنه 


.١ح الوسائل: ج9١ ص١١١ الباب " من دعوى القتل‎ )١( 
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لو حصر بين أفراد كان الحكم قاعدة العدل» كما إذا علمنا أنه قتله زيد أو عمرو. 

لكن إذا علمنا أن الزحام سبب سقوط هؤلاء على هؤلاء» أو ضغط هؤلاء على هؤلاء حي ماتوا 
نقاًء أو نزفاء أو سقوطاً من شاهق» أو سقوط شاهق عليهم؛ أو وقوعهم في الماء» أو في النار» أو ما 
أشبه» فالظاهر عدم الدية على المسببين» لأنه لم يكن باختيارهم» والأدلة منصرفة عن مثلهم. 

كما أن أدلة الزحام والحايشة ونحوها شاملة للمقتولين» كما أن الصفوف البعيدة الضاغطة ليس 


عليهم و أيضاًء وأخبار الزبية لا تشمل المقام, كما هو واضح. 
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((بيت الال ودية القتيل)» 

(مسألة ؟): إعطاء الدية من بيت المال واحب» وهل يعطى من الصدقات» أو من الخليط» الظاهر 
الثاي» نعم يشكل إعطاؤها من الزكاة للسادة» أو من حق السادة لغيرهم, اللهم إلا أن يقال: يصح من 
الزكاة للسادة» لأنه سهم سبيل الله ومن حق السادة لغير السادة, لأن الإمام الزائد له والمعوز عليه 
كلها غير نيت كنا كزنا قزيياً من ذلك :اق كتانق امن والزكاة .من والفقهم). 

كاهو نا" النازة من لخة الخال الكتفر قا إقواتيق" كو لقنن افهيانها آى قافول فقلة اموه أن 
الكفار» وكذلك الحكم في القسامة لإطلاق الأدلة» وما في بعض الروايات من لفظ (المسلم) من باب 
الغلبة» فالإطلاقات محكمة. 

نعم ليس هذا حكم الكافر المحارب» ولا المسلم في ساحة الجهاد» لأن قتله هناك سواء كان 
بالسيف أو بالزحام أو بما أشبه. فإنما هو في سبيل الله وليس له هذا الحكم. 

ولا بخفى أن الزحام الذي لا شيء عليه في القتل إنما هو إذا لم يكن عن عمد لأحل قتل إنسان أو 
أفراد» فإذا اتفق ألقل إنسان همقلا للركضن :فاصدين قعل إنسان بحذا الشكل حت يبرؤون أنفسهم ويدعون 
أنه اتفق القتل» كان عليهم القصاص والدية كل في مورده حسب ما ذكرنا في قتل الجماعة لواحد. 

ولا يبعد أن يكون تمن المتلفات في مسألة الزحام على بيت المال» فلو ازدحم الناس فمات حيوان 
ملك لشخصء أو خرق ثياب أفراد» أو شب الحريق» أو هدم مكان» أو كسرت أوانء أو ما أشبه ذلك» 
كان كل ذلك على بيت المال» للمناط» ولأنه المعد لمصالح المسلمين وهذا من تلك. 

ولو كان الزحام أوخي لشاف زقة ووز ملانه مات عموونين الفس و كل كان تإمكان يك 
أن لا يضغط عليه عمداًء كان عليه القود. خروج هذا من إطلاقات الأدلة. 

كنا اند لو مكق المققو لدم القران قلع نيف تكاسلا .مود الزحامء كال عدر وقد تقدم مثل 
على للب له :لق اليه ددن الف تيدان مكف وا لاز ل اي 

ولو لم يعلم أن الميت في الزحام هل مات حتف أنفه» أو بالضغط 
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ونحوهء عمل بالظاهر من أنه مات بالزحام, إلا إذا كانت قرائن قطعية تدل على خلاف ذلك. 

ولا فرق بين أن يموت حال الزحام, أو بعد أيام من أثر الزحام؛ لإطلاق الأدلة ومناطها. 

ولو علم المقتول بأن هذا الزحام يقتله لمرض قلبه أو ضيق نفسه أو ما أشبه, ومع ذلك دخله كان 
قرا كلب كالتكاي] اللي اهومن الان: 

وإن علم بأن كل مرة يموت أناس في هذا الزحام وأقدم؛ لم يكن هدراء لأنه ليس ممن تعمد في قتل 


على العاقلة في مسألة الزحام وقتيل القرية وما أشبه؛ لأنه حقه. فإذا أسقطه سقط. 
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((الاحتمال ميزان القسامة)) 

(مسألة ”): قد عرفت أن ميزان القسامة الاحتمال» فلو احتمل ولي القتيل أنه قتله زيد كان له 
إقافة الدعوى عليه فإن وتحد سين قسماً :ي: حانبه ثبت القدل عليده وإلا فإن ود عسوت حلفا في 
جانب المتهم برئ» وإلا ودي من بيت المال. 

ومنه يعلم الإشكال في كلام الشرائع» حيث قال: لا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا 
الكافز ولو كان مامونا ف خليه: 

إذ يرد عليه: 

أولاً: إنلاذا له ايسهلا كا ذلك الأدلة: قصوصا إذا كانوا ثقاة» وتعليلهم لذلك بعدم اعتبار 
أخبارهم شرعاًء فيه إنه لا دليل على لزوم كون الاحتمال مستنداً إلى أخبار الثقة» بل الإطلاق يمنعهء 
ومنه يعلم الإشكال في كلام كشف اللثام» حيث زاد المرأة على الثلاثة المذكورة في الشرائع. 

وثانياً: ما ذكره المواهر منه أنه لو قيل بثبوته مع إفادتهم الظن كان حسناء لأن مناطه الظن وهو 
قد يحصل بذلك. 

أقول: خصوصاً وهؤلاء قد تحف بكلامهم القرائن الموحبة حي للّوثء للمشهور الذين اعتبروا 
اللوث؛: فهل بمكن أن يقال إن الولد غير البالغ إذا رأى أن زيداً قتل أباه وحاء وشهد بذلك لم يحصل 
اللوث؛ وكذا في الفاسق من جهة أنه يشرب الخمر أو يستغيب» لكنه لا يكذب وهو ثقة من هذه الجهة, 
وكذا في الكافر والمرأة. 

وللمستشكل على الشرائع أن يتساءل أنه ما هو الفرق بين الواحد من هؤلاء وبين جماعة منهم 
حيث قال: (نعم لو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ارتفاع المواطاة» أو مع ظن ارتفاعها كان 
لوثا)» بأنه إن كان المعيار الظن فهو حاصل في الأول» وإن كان أكثر من ذلك فهو غير حاصل في الثاني 
6 

وأشكل منه قزل الشرزائوة وؤلق كات التفاعة صببيانا أو كقاركء ال :بت ها ل يفوا نخد المواتر 
فإنه من أين هذه التفاصيل» مع وضوح إطلاق النص. 

ولا لفظ للّوث ف الروايات» حي أنه لو كان لفظ هناك كان يشمل كل ذلك؛ 
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هذا بالإضافة إلى ما أشكله الجواهر بأنه لو بلغ حد التواتر ‏ كما قاله المحقق ‏ يوحب ثبوت 
القتل لا اللوث. 

كما أن اعتذار كشف اللثام بأنه أراد الشياع من التواتر» بالإضافة إلى أنه حلاف الظاهرء لا يرفع 
إشكال ثبوت اللوث بأقل من الشياع أيضاء فلا حاحة إلى الشياع. 

ولا فرق في القسامة كون الاتهام مقترناً بالشك أم لاء فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح 
ملطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان صح الاقام» لإطلاق أدلة القسامة» فهو مثل ما إذا عرف 
الولي أن من قتله إما زيد أو عمرو فأقام عليهما الدعوى؛ فإن وححد حمسين حلفا على أنه قتله المته لا 
السبع؛ أو قتله زيد لا عمروء أو عمرو لا زيد ثبت القتل» وإلآ كان على المتهم أن يحلف هو وأولياؤه أنه 
لم يقتله. 

وعلى هذا يرد الإشكال على ما أفتاه الشرائع من اشتراطه في اللوث خلوصه عن الشكء ففي ذي 
السلاح والسبع لا لوث. 

كما أنه يرد الإشكال على الشيخ في أنه لو قال الشاهد: قتله أحد هذين كان لوثاء ولو قال: إن 
فلاناً قتل أحد هذين القتيلين لم يكن لوثاًء إذ إطلاق أدلة القسامة يشملهما. 

وفي المسالك علل كلام الشيخ بقوله: (لأن ذلك لا يوقع في القلب صدق ولي أحدهما إذا ادعى 
القتل عليه بالتعيين» هكذا ذكره الشيخ فارقاً بما ذكرء والمصنف تردد في الفرق» وتردده يحتمل إرادة 
تساوي الأمرين في إثبات اللوث وعدمه؛ والظاهر هو الثاني لاشتراكهما في الإهام المانع من حصول 
الظن بالمعين» ويهذا صرح العلامة وغيره من نقلة المسألة» ثم استظهر المسالك الفرق» وإن قول الشاهد: 
إنه قتل أحد هذين لوثء بخلاف قوله: أحد هذين قتل فلاناً) انتهى. 

أقول: الظاهر أن كليهما يوحجب القسامة» لما عرفت من إطلاق أدلتهاء وتعليل الشيخ لا يقاوم 
الإطلاق» وقول الولي أحد هذين قتل» لا وجه لعدم القسامة فيهء إلا تعليل المسالك. بأنه لا يحصل الظن 
بأحدهما على الخصوصء وفيه: إنه لا حاحة إلى ذلك» بل يضاف إلى إطلاق أدلة القسامة الشاملة هذه 
الصورة ما ذكره الجواهر 
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من (أن ظاهر قضية عبد الله بن سهل الي هي الأصل في مشروعية القسامة» بل وما دل على ثبوت 
اللوث ف القرية والقريتين ونحو ذلك ثما لوثه على القدر المشترك دون المعين» الاكتفاء بالقسامة في أمثال 
تلك الموارد)”'" انتهى. 

ثم إنه إذا حلفت القسامة أنه قتل أحد هذين قتل بأحدهما المجهول» كما إذا قام الشاهدان بذلك؛» 
وإذا حلفت القسامة بأن أحد هذين قتل هذا القتيل ولم يمكن تعيين» كان اللازم على كل منهما نصف 
الدية» كما تقدم في بعض المسائل السابقة» لقاعدة العدل والإنصافء» ولو حلفت القسامة على أن أحد 
هذين قتل أحد هذين» أعطى كل واحد منهما نصف الدية وأخحذ كل واحد من الوليين نصف الدية. 

ثم إنه لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل» كما أفى به غير واحدء بل في الجواهر لا أحد فيه 
خلافاً بيننا إلا من أبي علي» وذلك لإطلاق الأدلة» بل هو ظاهر ما رواه محمد بن مسلمء عن أبِي عبد الله 
(عليه السلامم» قال: «في رجحل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم؛ أو رجحل وجد في قبيلة أو على 
باب دار قوم فادعى عليهم؛ قال: ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه)”". بعد ما تقدم من تقييد ذلك بعدم 
القسامة» فإن ظاهر (مات) عدم وجود أثر القتل. 

ثم إنه لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه؛ لإطلاق الأدلة» واحتمل في التحرير الاشتراط» 
لكنه حال عن الدليل إلا ما يتوهم من احتمال لزوم حضوره لعله يدافع عن نفسه؛ وفيه إنه إذا حضر 
وأقام الدليل على أنه لم يكن القاتل بطل حكم القسامة» لا أن القسامة تتوقف على حضوره؛ فحال 
المقام حال سائر موارد الدعوى من حجية الشهود. 

ولا حاحة في القسامة إلى الرؤية» بل يكفي العلم في 


.575١ص انظر جواهر الكلام: ج7:‎ )١( 
.١ح‎ 8 الوسائل: ج9١ ص١١١ الباب‎ )١ 
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الحلفء لإطلاق الأدلة» ومفهوم رواية ابن سنان المتقدمة في قصة قتيل قليب اليهود» قال (صلى الله 
عليه وآله): «فاحلفوا أنتم؛ قالوا: كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد”". فإن ظاهره أنهم لو علموا 
دي 

ومنه يظهر أن قول الأنصار في حبر أبي بصير وغيره: كيف نقسم على ما لم نرء يراد به الأعم من 
الرؤية البصرية والقلبية. 

غ إنه قد طون قا تقدام أنه لو ادع "الول أن واحدا من أهل الذان هله قيما لو ود مقتولا فيهاء 
كان له أن يقيم القسامة فيكون الحق معهء وإلآ فعليهم القسامة» فإذا حلفوا ودي من بيت المال» وقد 
سبق أن رواية ابن مسلم محمول على عدم القسامة من الحانبين» بدليل جعل ديته على بيت المال» حبث 
قال (عليه السلام): «ولا يبطل دمه». 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص7١١ الباب‎ )١( 
امملا‎ 





((القسامة وعددها)») 

(مسألة 4): في كمية القسامة» وهي في قتل العمد خمسون عينء بلا إشكال ولا خلاف؛ بل عليه 
الإجماع والنصوص عليه متواترة. 

وخالف في ذلك ابن حمزة على المحكي عنه. فقال: (إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك 
شاهد واحد)» ولعله جعل الخمسين مقام الشاهدين؛ لكنه اعتباري لم يدل عليه دليل» ولذا رماه الجواهر 
بالفليرة 

ففي رواية زرارة» قال: لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فليقسم خمسون رجلاً منكم على 
رحل فأدفعه إليكم)”". 

وثي رواية أبي بصيرء فقال (صلى الله عليه وآله): «ليقسم منكم خمسون رجلاً على أذهم قتلوه»”". 

وف مكان آخر منها: «فعلى المدعي أن يجيء دوق لفون أن قاذرا قتل ا 

وفي موضع ثالث منها: «فإن على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون». 

ل ا ا ا 

وف رواية أبي عمرو: «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على 
الخطأ خمسة وعشرين رجاا2». 


وف رواية الدعائم» قال صلى الله عليه وآله): «فأقيموا قسامة حخمسين 00 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص7١١‏ الباب ٠١‏ ح7. 
5) الوسائل: ج9١‏ ص8 ١١‏ الباب ٠١‏ حه. 
(") الوسائل: ج9١‏ ص8 ١١‏ الباب ١١‏ ح١.‏ 
(54) الوسائل: ج14١‏ ص ١١١‏ الباب 1 1 
(5) المستدرك: ج؟ ص١75‏ الباب /ا ح١.‏ 





ا 





وفي الرضوي: «فقسامته وهي خمسون رجلة0". 

وفي أصل ظريف: «والقسامة في النفس جعل على خمسين و 

إلى غيرها من الروايات. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال» كما لا حلاف في عدم الفرق بين الوارث للقصاص والدية وغير 
الوارث؛ وأنه لا حاجة إلى الأكثر من خمسين» وعن الروضة وكشف اللثام: وإن زادوا حلف منهم عدد 
القسامة» فما عن الشهيد من أنه لو كانوا أكثر من حمسين حلف كل واحد بيناء لم يظهر وجههء بل في 
الجواهر: إنه مناف لظاهر النص والفتوى. 

ثم إنه لا يبعد وحوب الحلف على من علم من الطرفين» لأنه يمتزلة الشهادة الى يجب إظهارهاء 
فالوجوب عيئ إذا كان منحصراًء وكفائي إذا قام به من فيه الكفاية. 

وإن نقص المدعي أو المنكر الباذلون لليمين معه عن الخمسين كررت الأعان حى يكملوا القسامة 
بلا حلاف ولا إشكال» بل عن ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه» وأرسله غير واحد إرسال 
المسلمات. 

ول عليه:روايه سبعةة ١!‏ التقدمة دل« العومى ازالقا سين ينا دنال .جنا لاد ول علينا :له 
قاتلك. 

ورواية أبي عمرو المروية» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» فيما أفى به أمير المؤمنين (عليه السلام) 
بالنسبة إلى النفس والأعضاءء قال (عليه السلام): «فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه 
الأكان»» ثم ذكر (عليه السلام) أنه بحلف مرتين» وثلاث مرات» وأربع مرات» وخمس مرات» وست 


اضم 0 ا 5 1 5 
مرات » ووحدة السياق تقتضي وحدة الحكم؛ كما لا يخفى على من راجع الرواية. 


.١ح الباب /ا‎ 55١ المستدرك: ج”؟ ص‎ )١( 
.١ح‎ 9 المستدرك: ج؟ ص>57؟ الباب‎ )١( 
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وفي الرضوي (عليه السلام): «فإن لم يجد حلف المتهم خمسين بيناً أنه ما قتله» ولا علم له قاتلاًء 
فإن حلف فلا شيء عليه»”". 

وف أصل ظريف الذي روه المستدرك: إنه أف علي (عليه السلام)» إلى أن ذكر مثل رواية أبي 
00 

وفي المقنع للصدوق الذي هو متون الروايات على ما ذكروا: «وإن ادعى رجل على رجل قتلاًء 
وليس له بينة» فعليه أن يقسم خمسين بيناً بالله» فإذا أقسم رفع إليه صاحبه فقتله» فإن أبى أن يقسم قيل 
للمدعى عليه أقسب» فإن أقسم سمسين بعيناً أنه ما قثلء .ولا يعلم قاتلا أغرم :الدية إن ود القنيل بين 
ار 

والظاهر أن مراده غرامة الدية من قبله» ولو من بيت المال. 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في الحكم بعد النص والإجماع. 

ومنه يعلم أنهم لو كانوا أقل من خمسين وزع الأبمان عليهم؛ وقد احتلفوا في أنه هل توزع عليهم 
بالسوية» أو حسب حصصهم؛ ٠‏ كما سيأتي الكلام فيهء وإن كان الظاهر التوزيع عليهم مطلقاء فيجوز أن 
يحلف الوارث ثلاثة وغير الوارث خمسة مثلاء لإطلاق الأدلة. 

وإذا كانوا تسعة وأربعين رجلاً مثلأء ففي اليمين الباقية يخير أيهم يحلف؛ كما هو ظاهر بعضهم. 
ونص عليه آخرون» لكن عن الشهيد القرعة في أن أيهم يحلف. ولعله استند إلى أن «القرعة لكل أمر 
مشكل»؛ لكن لا دليل على لزوم ذلكء ولذا قال الجواهر: (لا إشعار في شيء من النصوص بالقرعة 
وإنما هو حق لهم مختارون فيه حت أن لهم جميعاً الامتناع منه» فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة). 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص57؟ الباب 8 ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج؟ ص>57؟ الباب 9 ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج7؟ ص 75١‏ الباب 7 ح7. 
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أقول: في اختيارهم الامتناع الإشكال المتقدم, لأن فيه إظهار الحق كالشهادة» وظاهر الأدلة لزوم 
ذلك عليهم» فتأمل. 


((إذا لم يكن هناك خمسون يحلفون)) 

وكيف كانء فإذا لم يكن للمدعي قوم, أو غير قوم من المطلعين» إذ لا يشترط في القسامة أن 
يكونوا قوماء أو كان ولكنهم لم يحلقوا عصياناً إن قلنا بالوجوب عليهم» أو لأن هم عدم الخلف كما 
ذكره المواهر» حلف المدعي خمسين يينأء كما ذكره غير واحدء بل في الرياض نفي الخلاف فيه. 

فإن لم يحلفوا ولم يحلف. وكان للمدعى عليه قوم أو نحوه يحلفون خمسين» فإن لم يحلفوا عصياناً أو 
اختياراً حلف هو حمسين ييناء كما هو ظاهرهمء بل عن الغنية الإجماع عليه. 

هذا ولكن لا يبعد أن يقيد كفاية الخمسين من المدعي بما إذا لم يكن فاسقاً يعرف من حاله عدم 
المبالاة باليمين» فإنه يشكل هدر دم إنسان بيمين لا يطمأن إليها من جهة الحالف» وكذا إذا كان 
الحالفون معه لا يطمأن إليهم» لاحتمال توطأقم. 

ويؤيده بالإضافة إلى انصراف الأدلة عن مثل ذلكء الرضوي (عليه السلام): «فإن لم يجد شاهدين 
عدلين فقسامته» وهي خمسون رجلاً من خيارهم يشهدون بالقتل)"2 الحديث» حيث اشتراط أن يكونوا 
من خيارهم ظاهر في غير مثل احتمال توطئتهم. 

وعلى هذا فإن كان التمييون عند أ رحلاً أو ما أشبه كالأبمان الموزعة على أقل من خمسين مورد 
الاتهام» وصلت النوبة إلى المدعى عليه» فإن كان فيه شك أيضاً كان مثل ما إذا لم يكن علم ولا بينة ولا 
قسامة» حيث تكون الدية من بيت المال» فتأمل. 

وكيف كان؛ فإن وجد حمسون حلفاً من المدعي مع الاطميئان به أو من يحلف معه سلم المدعى 
عليه إليهم في العمد» وأغرم عاقلة المدعى عليه في الخطأء 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص57؟ الباب 8 ح؟. 
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الاوك امدق ضااه مييق و وعد كاده تس كاففد دمن تق اللا 

وإن لم يحلفواء ففي العمد يسلم المدعى عليه إلى المدعي» وفي الخطأ أغرموا الدية. 

وإذا كانوا أقل من الخمسين وزعت الأعان عليهم؛ سواء في المدعي أو في المدعى عليه» كل ذلك 
بلا حلاف كما في الجواهر» وعن الغنية الإجماع عليه» وقد عرفت أن النصوص أيضاً تدل على كل 
حكم من هذه الأحكام بحيث إن من جمعها يستفاد هذا التفصيل. 

وملا العطل «تفتري قعل عبان الل بق "سوال كرد كاه لف للضي غلية ]رلا محلل امدق » 
فالظاهر أنه من باب ذكر الأحكام من غير قصد الترتيب» وإلاً فالنصوص الأخر والفتاوى» بل الإجماع 
بقسميه كما في الجواهر» دليل على تقديم حلف المدعي. 


ا" 


((إذا حصل التواتر دون الخمسين)) 

(مسألة 5): كون الحلف حمسين إنما هو في العمد» وفيما إذا لم يكن دون 210 
قولمم التواتر الموجب للعلمء أما إذا كان دون ذلك أوجب التواتر كفى الأقل» للعلم الذي قد عرفت غير 
مرة كفايته للحاكم في إحراء الحكم» وقد ذكره غير واحد. 

كما أنه إذا لم يكن الدعوى قتل العمدء إما بالجهل ف كونه عه امد أو يعلم المدعي أنه 
حطأ أو شبه عمدء فقد احتلفوا فيه على قولين: 

الأول: تساويه مع العمد في الاحتياج إلى خمسين ييناً» كما عن المفيد والديلمي والحلي والعلامة 
وولده والشهيدين في بعض كتبهم وغيرهم» بل عن الروضة نسبته إلى المشهور» بل عن السرائر الإجماع 
عليه. 

أقول: وكلا الشهرة والإجماع محل نظرء بل منع» ولذا قال الجواهر: وإن كنا لم نتحققها. 

ودليل هؤلاء هو بعض الإطلاقات الواردة في القسامة» حيث لم يفصل بين العمد وغيره» وإن 
الأنصاري الذي قتل لم يقل الأنصار إن اليهود قتلوه عمداء ومع ذلك الرسول (صلى الله عليه وآله) 
طلب منهم حلف حمسين» وفي كلا الأمرين نظرء إذ الإطلاقات مقيدة بالنصوص المفصلة» وظاهر قصة 
الأنصاري أنهم اموا اليهود بالقتل العمدي. 

الثاني: إن في غير العمد يحتاج الإثبات إلى خمسة وعشرين» اختاره الشيخ والقاضي والصهرشيّ 
وأبو حمزة والعلامة والشهيدان في بعض كتبهم والمحقق والمقداد وغيرهم» بل اعترف العلامة بأنه 
المشهورء وهو ظاهر عبارة الشرائع» حيث إنه بعد أن ذكر التفصيل قال: (ومن الأصحاب من سوى 
بينهما) حيث إن ظاهره أن الشهرة في جانب التفصيل؛ بل عن الغيبة نسبته إلى رواية الأصحاب مشعراً 
بالإجماع عليه» وعن الشيخ ادعاء الإجماع قيرها. 

ويدل على التفصيل جملة من الروايات الي فيها الصحيح وغيره. 


ا" 


كضحيت ابن سفانهقال: قال آبو غبت الله وعليه 'السلام): وق القسافة بسو رحلا فق العمد: 
وق انط حدينة وضايرواة رساك وعليهم أن يحلفوا باللع("©. 

وعن محمد بن عيسى ويونس جميعاء عن الرضا (عليه السلام) مثله”". 

وف رواية أبي عمر المتطبب» عن الصادق (عليه السلام)» حيث عرض عليه ما أفى به أمير المؤمنين 
(عليه السلام) في الديات» قال: «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين كدت وجعل في النفس 
على الخطأ خمسة وعشرين رجلاًه7". 

وف أصل ظريف الذي رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله. 

وفي الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «القسامة في النفس على العمد خمسون 
رحلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلاً2». 

وف الرضوي (عليه السلام): «فجعل للتفس على العمد من القسامة حمسون رجلا وعلى الخطأً 
ع عرو ويا 

ثم إنه حيث إن الخطأ جعل في هذه الروايات مقابل العمد» يستفاد منه الأعم من شبه العمد 0 
كنا أفية بيه المشهون. 


((من يحلف في القسامة)) 

ثم إنه لا خصوصية للورثة ولا للأقرباء ولا للقوم» بل يحلف في كل جانب من المدعي والمدعى 
عليهء حسب علمه بالواقع» وذلك لإطلاق الأدلة» وما في بعض العبارات من القوم هو من باب المثال. 

والحلف لا يلزم أن يكون بالتساوي ولا بالتفاوت فيما كان الحالف أقل من الخمسين» ومن 
الخمسة والعشرين» فإذا كانوا عشرين ماد يصح أن يحلف أحدهم ثلاثة والآخر اثنين مثلا للاطلاق 
0 فقول الشرائع: إن 
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التقسيم بالسوية» لا دليل عليه» كما أن التفاوت في الوارث لا يوحب التفاوت في الأبمان» فإذا 
كان هناك من يرث ضعف الآخر ليس عليه ضعف أيبمان الآخر للاطلاق. 

خلافاً للمحكي عن المبسوطء وأحتمله الفاضل في القواعد من تقسيم الأعان بينهم على حسب 
الحصصء وكأنه لأنهم يحلفون خلافة عن القتيل فيحلف كل بقدر خلافته» ولذا نرى الأيمان تنقص 
بحساب نقص ديات الجراحات والأعضاء عن دية النفس. 

وفيه: إنه لا دليل على كوا خلافة عن القتيل» فإطلاقات الأدلة محكمة» بل في الجواهر بمكن 
دعوى القطع من التأمل في النصوص بخلافه. 

ثم إن المدعي أيضاً من جملة الحالفين» لإطلاق النصء فإن قول الرسول (صلى الله عليه وآله): 
«ليقسم منكم حمسون رجلا»» يشمل المدعي أيضاً. 

ولا يشترط أن يكون المدعي ارثا ولا قري فإذا وحد قتيل ولم يكن له أحدهما صح أن يقوم 
بذلك بعض المؤمنين من باب الحسبة. 

نعم إن كان له وارث عفى وترك القصة لم يكن لغيره القيام بذلك. 

واشتراط أن يكون الحالف ذكراً هو الذي قال به بعضء لقول الصادق (عليه السلام) في رواية 
علي بن الفضيل: «إذا وحد رجحل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه» ولا يعلمون له قاتلا فإن 
أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم» سواء بين جميع القبيلة من الرحال المدركين». 

إذا كان قوله (عليه السلام): (من الرحال) راجعاً إلى الجملتين. 

ولورود قوله (عليه السلام): «خمسين رجلاً»» وهذا هو الذي اختاره الجواهر» لكن الظاهر من 
دوين ها 1 إطلاذنا قوق اكراة كا خلتنة: روه ابن لفك و لزه وهات يف إن فين السلت 
للجمل ظاهرة رجوعه إلى الأخير, إلا أن تقوم قرينة قطعية وليست في المقام. 

وما في الرواية من لفظ: (خمسين رجلاً) لا دلالة فيه على المخصوصية؛ فهو من قبيل كون الرجحل 
هو المقتول» حيث لا خصوصية لأن يكون المقتول رجلا مع أنه هو مورد روايات قتل اليهود 
للأنصاريء فإنه صرح بلفظ الرجل 


ا" 


في بعض الروايات الأخر. 

بدا صحيخة زرازة» عن العنادف عليه الساوى حديف: وكيا إذا اراد الفناسيق. أن ايفكل رجا 
لوال بزعا" اشريم 

ويؤيده حلف المرأة لنفسها في باب الجراحات» مع وحدة السياق في النفس والجراحة» وعلى هذا 
فالظاهر عدم الفرق في الحالف بين الرجل والمرأة» كما لا فرق في القتيل بينهما. 

نعم الظاهر اشتراط البلوغ في الحالف» كاشتراط العقل قطعاًء لأن عمد الصبي خطأ. 

أما المقتول فلا يشترط أن يكون بالغاً ولا عاقلا بلا حلاف ولا إشكال. 

ولا فرق في الاحتياج إلى اميق ين كورة التيز ل عاد او مرا فاحتمال أن في المرأة النصف 
لكون ديتها نصف دية الرحلء لا وجه له. بل لازمه أن في حطأ قتل المرأة اثبى عشرة ونصف. 

ثم إنه إذا كان في الحالفين من طرف المدعي أو طرف المنكر اثنان عدول» لم يحتج إلى القسامة كما 
صرح به الجواهر» لثبوت القتل بالبينة» فثبوت البراءة بها بالمناط أو بالأدلة. 
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((إذا ادعي على أكثر من واحد)) 

(مسألة 5): لو كان المدعى عليه القتل أكثر من واحدء فهل المدعي والباذلون معه يحلفون خمسين 
أعاناً بصيغة التثنية» مثل قول: والله إنهما قتلاه» أو مائة أبمان لكل واحد يبمين» وكذلك ف الثلاثة وأكثر 
يحلفون بصيغة الجمع: والله إنهم قتلوه» أو مائة وحمسين بين احتمالان» وإن كان الظاهر كفاية التثنية 
57 

كناك الفكس باذ كان اللقضن_ عليه ,اعد وما فل اتن ار تلخ فيد لفوةة وال إند تليها 
أو قتلهم؛ أو والله إنه قتل زيداء وخمسين أخرى: وال إتدافتل هدرو 

وذلك لشمول إطلاق الأدلة لكلا الأمرين» فلا خصوصية لأحدهما. 

وأما لو كان المدعي لم يحلف وكان المتهم واحداً في قتل اثنينء فالظاهر كفاية أن يحلف هو 
والباذلون له خمسين حلفاً لنفي قتله لهماء فيحلف كل واحد: والله إنه لم يقتلهماء أو حخمسين لنفي قتله 
زيداً ومسي لنفي قتله عمروء وذلك لإطلاق الأدلة أيضاً. 

نعم قد احتلفوا في أنه لو كان المتهم اثنين في قتل واحد» فهل على كل واحد من المتهمين خمسون 
ينا فالأعان مائة» وهذا هو الذي احتاره المبسوط ومن تأر عنه والمحقق وغيرهمء واستدلوا لذلك بأن 
كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده, لأنه منكر يلزم باليمين» والفرض أن هنا حمسين» كما إذا 
اتهم زيد عمرواً وبكرا بالسرقة» حيث إن كل منكر يحلف, ولا يكفي حلف أحدهما. 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف. فاكتفى بالخمسين منهم أجمع؛ مدعياً عليه الإجماع؛ لكن 
في الجواهر نفى صحة إجماع الشيخ» واستدل للشيخ بأن في جملة من الروايات ما ظاهره كفاية حخمسين 
ميناً فيما إذا ادعى الرحل على القوم أنهم قتلوه. 

ولعل هذا هو الأقرب: فإذا كان الخمسون غير المتهمين حلفوا: والله ما قتلاه» وإن كانا في 
الحالفين يحلف كل واحد منهما: والله ما قتلناء وذلك لشمول إطلاق الأدلة له» فيصح أن يحلف لكل 
واحد خمسون» كما يصح أن يحلف الخنمسون لنفي قتل كليهما. 


كا" 


ف ذا كان كل انار مو التو ينالو ص ف اعذسا دونه كل العنام قاذ | ابوك مره 
يعلمون عدم قتلهماء وعشرة يعلم عدم قتل زيدء كان بحاجة إلى عشرة أخحرى يحلفون بعدم قتل عمرو, 
وذلك لأن يكمل الخمسون لنفي الاتقهام عن كل واحد. 

ثم الظاهر أنه لا حاحة إلى بمين المدعي أو المدعى عليه؛ فإذا امتنع أحدهما عن اليمين» لكن كان 
عنده من يحلف حمسين بميناً كفى» لإطلاق الأدلة. 

نعم يشكل أنه لو كان عنده إنسان واحد أو إنسانان أو ما أشبه» ولم يحلف هو أصلاء وإنما جعل 
كل الأبمان على ذلك الشاهد له» وذلك لأن مصدر يقتسم الحلف الصريح في الموضوع هو في ديات 
الأعضاءء وقد صرح المصدر بأنه يحلف الأيمان المتعددة فلا يمكن جعل الأيمان المتعددة على غير صاحب 
القضية» وساق الكاكم انما كان ناجين القضية طهر ا أو ستو اوها هيه 


(«(فروع)) 

ولو حلف الخمسون ثم انسحبواء لم يكن ينفذ الحكم 5 أو نايا إذا كان الانسحاب قبل 
التنفيذ» وإن كان بعده فإن كان دية استرحعت,ء» وإن كان عياف فالظاهر ضماهم كضمان الشهود إذا 
رجعواء لوحدة الملاك في البابين» ولأن الحلف قائم مقام الشهود. 

ثم إنه لو كان عنده أقل من اللمسين .ول يستعدوا لأن يحلفوا حمسين لفان لل ينبت الدكم في 
جانب المدعي» ولا النفي في جانب المدعى عليه؛ لعدم اكتمال الشرط كما هو واضح. 

ولو لم يكن للمدعي حمسون حلفا وامتنع المنكر عن القسامة بأن لم يكن له حمسون حلفاء فهل 
يلزم بالدعوى .جرد عدم وجود الخمسين له. كما عن السرائر والجامع» بل قيل إنه الأشهرء وعليه عامة 
متأخري أصحابنا كا محقق ومن تبعه» أو يرد اليمين على المدعي» كما عن الشيخ في مبسوطه» بل حكي 
عن ظاهر عبارته الإجماع عليه» احتمالالات: 

الأول أن يكو اللقاء تابعا للشاله العامة فق كتانب القضاء بات الكو 


6ل 


وأنه هل يرد اليمين إلى المدعي أم لاء فإن قلنا هناك بالرد نقول به هناء وإِن قلنا هناك بأن الحكم 
تابع جرد النكول نقول به هنا أيضاًء وذلك لوحدة الدليل في المقامين. 

الثاني: ما احتاره المشهودء وإن قيل هناك بلزوم رد اليمين» فهذه المسألة ليست تابعة لذلك المقامء 
وذلك لإطلاق قوله (عليه السلام) ف الصحيح السابق: «وإلاً حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتلء وإلاً أغرموا الدية إذا وجد قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون)20. 

والخبر الآخر: وذ مهف متتو طباه قر عردو قرعا اا قاروالا مون له قاذ فإن أبوا أن 
حقو أغويو يونين بسعر اق مواقت شواء كين فزع القيلة مو الربطال تدر كون 1 

وخبر أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام» قال: «إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في 
أموالكم, إن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه 
واليمين على من ادعى» لثلا يبطل دم امرئ مسلم»'". 

بتقريب أنه لم يذكر الرد عند عدم وجدان المدعى عليه البينة» ولا ما يقوم مقامهما من حلف 

وف الرضوى (عليه السلام): «فإن 1 يجد. حلق امتهم حمسين ينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا 
فإن حلف فلا شيء عليه»”". 

فإن مفهومه أنه إن لم يحلف كان عليه شيءء وإطلاقه قاض بعدم الاحتياج إلى 
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رد اليمين» ولا يخفى أن هذا هو الأقرب. 

أما الثالث: الذي احتاره الشيخ» فدليله الإجماع المدعى» والاحتياط ف الدم» ودرء الحد 
بالشبهة”'"» وتبعية هذه المسألة للمسألة العامة في باب نكول المنكر» بضميمة أن هناك ترد اليمين. 

وف الكل ما لا يخفى. 

ثم إن ظاهر عبارته ا محكية عنه رد القسامة» وفيه: أن لا مع لرد القسامة» لأن المدعي إن كانت له 
قسيامة. ل رذ اليميق عن أول الأمر إل المذغن عليه» الهم إلا أن يقال ترا يبدو للمدعى وأصحابه أن 
يحلفواء أو يجد المدعي من يحلف له ثانياً بعد أن كان بناؤهم على عدم الحلف أولأ أو أنهم لم يجدوا من 
يحلف لمم في الأول. 

وكيف كانء فالاحتمال الأول والثالث لا يقاوم أدلة المشهورء فهو الأقوى. 
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((ثبوت القسامة في الأعضاء)) 

(مسألة 7): القسامة تثبت في الأعضاء كما تثبت في النفس» كما هو المشهورء بل ظاهر المبسوط 
والخلاف حيث قال (عندنا) على ما حكي عنهما الإجماع عليه» بل ظاهر المسالك أنه من المسلّمات» 
حيث جعل الاختلاف في كوفا ستاً أو خمسين, وفي الجواهر السكوت على ما حكاه التنقيح عن الشيخ 
من لفظ (عندنا) الظاهر في الإجماع. 

والظاهر هنا ما ذكرناه هناك من كفاية الاحتمال دون الاحتياج إلى اللوث» لعدم الدليل عليه» وإن 
ذهب الشهون على ما بظير>من كلماقم؛ إل الاتباج إل اللوث» خلافاً لمتكي عن النشوط فلم 
يعتبره» وذلك لإطلاق الأدلة في المقام. 

أما حجة المشهور: فهو الانصراف إلى اللوث» ووحدة الملاك في المقامين» فإذا احتيج إلى اللوث في 
النفس احتيج إليه هنا بطرين أولى. 

وفيه: إنه لا انصراف ولا مناط» إذ النفس أهمء بالإضافة إلى ما تقدم من عدم دليل على اللوث 
هناك. 

ثم الظاهر أن قدر القسامة في المقام ست أعان في ما فيه دية النفس» وبحسابه من ست فيما فيه دون 
الدية» وهذا هو الذي احتاره الشيخ وأتباعه» بل قيل إنه الأشهرء وعن كشف اللثام وغيره إنه المشهور, 
بل عن المخلاف والمبسوط والغنية الإجماع ظاهراً أو صريحاً. 

خلافاً للمفيد في محكي كتاب النساء وسلار وابن إدريس» فجعلوا قدر القسامة في المقام خمسين 
بميناً كالنفس إن كانت الحناية تبلغ الدية» مثل جدع الأنف وقطع الذكرء حيث إن فيهما الدية الكاملة: 
وإلاّ فبنسبتها من حمسين ينا في العمد, وفي الخطأ من خمس وعشرين بناء على أنه كذلك في النفس, 
وهذا القول ذكر المسالك أنه مذهب الأكثرء بل قيل إنه المشهورء وعن السرائر الإجماع عليه. 

لكن لا يخفى ما في النسبة إلى الأكثر والمشهورء بل الإجماع؛ ولا دليل على هذا القول إلا 
الاحتياط في الدماء» وأصالة عدم ثبوت اللحناية بأقل من خمسين. 

وفيه: هما لا يقاومان دليل المشهور» وهو ما رواه الكافي والتهذيب والفقيه بطريق فيها الصحيح 
والموثق والحسن وغيرهاء عن أبي عمرو المتطبب» قال: عرضت 


5 


على أبي عبد الله (عليه السلام) ما أفى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات» فما أف به في 
الجسد وجعله ست فرائض: النفس والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين 
والرحلين» ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية» والقسامة جعل في النفس على 
العمد خمسين رحلاء وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاء وعلى ما بلغت ديته من الجروح 
ألف دينار ستة نفر» وما كان من دون ذلك فحسابه من ستة نفر» والقسامة في النفس والسمع والبصر 
والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرحلين» فهو ستة أجزاء الرحل تعين ذلك إذا أصيب 
الرحل من هذا الأجزاء الستة» وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف 
هو وحدهء وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجحل واحد؛ وإن كان نصف بصره حلف هو 
وحلف معه رحلان» وإن كان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر» وإن كان أربعة أحماس بصره 
حلف هو وحلف معه أربعة» وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر» وكذلك القسامة في 
الجروح كلهاء فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأمان» فإن كان سدس بصره حلف 
مرة واحدة» وإن كان الثلث حلف مرتين» وإن كان النصف حلف ثلاث مرات» وإن كان الثلثين حلف 
أربع مرات» وإن كان خمسة أسداس حلف حمس مراتء وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى)”". 

وما في الجواهر من (أن الظاهر كون قول وتفسير ذلك إلى آخره من الكليئ لا من الرواية» كما لا 
يخفى على من تأمل» وقد اعترف به بعض الأفاضل)»؛ خلاف الظاهر» خصوصا من مثل الكليئ وأضرابه 
الذين هم مقيدون بذكر النصوص» 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠١١‏ الباب ١١‏ ح7. 
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حى إنُم يجعلون فتاواهم نفس النص. 

ويدل على ما ذكرنا ما رواه المستدرك من أصل ظريف بن ناصح قال: 

«وأفى يعن علياً (عليه السلام) في المسد وجعله ست فرائض» النفس والبصر والسمع والكلام 
ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرحلين» فجعل هذا بقياس ذلك الحكم؛ ثم جعل 
مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية» والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين 
رجلاء وعلى الخطأ حمسة وعشرين» وعلى ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر» فما 
كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر» والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن 
والبحح ونقص اليدين والرحلين» فهذه ستة أجزاء الرحلء فالدية في النفس ألف دينار». 

إلى أن قال (عليه السلام): «القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه» فإن كان سدس 
بصره حلف الرحل وحده وأعطيء وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجحل آخرء وإن كان 
نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان» وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال» 
وإن كان أربعة أحخماس بصره حلف معه أربعة رحال» وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة 
رحال» وذلك في القسامة في العين». 

قال: «وأفى (عليه السلام) في من لم يكن معه من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره 
أنه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة» وإن كان الثلث حلف مرتين» وإن كان 
النصف حلف ثلاث مرات» وإن كان الثلثين حلف أربع مرات» وإن كان خمسة أسداس حلف خمس 
مرات؛ وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى؛ وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه 
ووثق منه فصدقء والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتفبث في القصاص والحدود والقود» وإن 
أصاب معه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه؛ ثم يقاس ذلك والقسامة على 


نحو ما ينتقص من سمعه. فإن 


ميلا 


كان سمعه كله فعلى نحو ذلك)”0"©. 

وف الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «والقسامة في النفس على العمد خمسون 
خلا وعلى: اخملا نينة وفشروة رحلل وعلى الجزاح سات :د00 

وق الرضوي (عليه السلام): «وقد جعل للجسد كله ست فرائض»ء النفس والبصر والسمع 
والكلام والشلل من اليدين والرجلين» وكيس ار قسامة على نحو ما قسمت الديةع 
فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلاً على ما يبلغ دية 
كاملة» وعلى الجروح ستة نفرء فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر)””. 

ثم إنه لابد أن يجعل حعل القسامة في ستة على المثال» لأن هناك أعضاء آخر كالسمع والبصرء 
فلابد وأن تكون القسامة فيها كالقسامة في الستة. 

ثم الظاهر أنه لو كانت الدعوى في الجراحة دون الفمدين كالسية لذ حل يها واحدة» وكذا 
يحلف لكل كسرء إذ لا كسر في الحلف, ففي اليد الواحدة ثلاثة أمان» وفي الإصبع الواحدة يمين واحدة 
لأنه لا عشر للستة إلا الكسر الذي عرفت عدم تبعضه» فاللازم أن يلاحظ أنه لو كانت دية كان للجرح 
كم من الدية» فبتلك النسبة يكون اليمين» فكان لكل بين مائة وسبتة وستون ديناراً وثلثا الدينار» فكلما 
كان أقل من ذلك كان له عين» ثم يكوت عينان إلى أن يضل '() وثلث ديناز وهكذاء من غير فرق 
بين أن يكون نقص عضوء أو نقص قوة» أو شجاجء كان فيه مقدار أم لاء بل كانت الحكومة» فإذا 
حلف المدعي 


.١ح‎ 9 المستدرك: ج؟ ص>57؟ الباب‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص>757 الباب 9 ح5.‎ )١( 
(؟) المستدرك: ج؟ ص57؟ الباب 9 ح”.‎ 
كديا‎ 


وأمتقافه: قوس لا شلت دعر اميه إن كانت انه قعاش :راسد و إلا #تاقان معدو وقد 
تقدم أنه لو كان عليه واحد لم يصح أن يحلف غيره وإن امتنع هو وأصدقاؤه عن الحلف» حلف المنكر 
بقدر ما كان المقرر أن يحلف المدعي هو وأصدقاؤه؛ فإن حلف برئ» وإن لم يحلف فالكلام كالسابق في 
أنه يثبت عليه .مجرد النكول» أو بعد حلف المدعى حين نكول المنكر. 

ثم إن الظاهر أن قدر الحلف في الأعضاء والقوى والشجاج نك عدا كان أن ال عمد أر طا : 
لإطلاق الأدلق» حصوصاً وأن في رواية ظريف ذكر التفصيل بين العمد والخطأ في النفسء, ولم يذكر إلا 
الست في الجراح» مما يدل على أنه مطلق على أي حالء ولذا أطلق القائلون بالست بدون تفصيل 

وحيث إن دية المرأة نصف الرجل فمقتضى القاعدة أن النسبة تكون بين الست وبين الخمسمائة 
الى هى دية المرأة» فالحلف فيها يعادل (87) وثلث دينار» فإذا تجحاوز ذلك حلف مرتين إلى )١55(‏ 
وثلثي دينار» كما هو واضح. 
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((اشتراط العلم في القسامة)) 

(مسألة 8): يشترط في القسامة علم المقسمء لوا كاز شو ساقي : الشونة كين امودقانت مها 
أو منكراء وفي اللجواهر إنه لا حلاف فيه ولا إشكال» فلا يكفي الظن؛ ولذا لم يقسم الأنصارء ولم يقل 
لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا بأس بأن يقسمواء مع أنهم كانوا يظنون بأن اليهود قتلوه. 

وما في كشف اللثام من نقله عن الشيخ أنه اكتفى بالظن في مبسوطه. غير تام» إذ قال الشيخ فيه: 
اعون عدن حلت الاعلى علد: 

وتلق لأتيكرن: إلذ يانه كما من ذلك نمدا نوق بلطلقات أذلة: افلق: 


(«فروع في الحالف)) 

ثم إنه لا إشكال في صحة حلف الكافر للكافر وعلى الكافر» وحلف المسلم للمسلم وعلى المسلم» 
وحلف المسلم للكافر وعلى الكافر»ء أما في حلف الكافر للمسلم على المسلم» وعلى المسلم للكافر 
فالظاهر أنه جائز» لإطلاق أدلة الحلف. 

وعن المبسوط قبول قسامة الكافر على المسلم في الخطأ والعمدء في النفس وغيرهاء خلافاً للشيخ في 
بعض كتبه الآخر» وتبعه امحقق والعلامة وولده ووالده وغيرهم؛ فقالوا بعدم القبول. 

واسفد ا للف رامو 

الأول: ورود لفظ (المسلم) في بعض الروايات» كقوله (صلى الله عليه وآله) في الصحيح: «إئما 
حتزى نا لابه مي زا لقان ا 0 

وق حدر عر وإنا ميس سياد اطاط اناو السام 

وفيه: إن هذا من باب المثال» فهو مثل «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»""» بينما من 
سلم الكافرون أيضاً من يده ولسانه» ومثل قولهم: (حمل فعل المسلم على الصحيح) مع أن فعل الكافر 
أيضاً يحمل على الصحيح: فإذا لم نعلم هل سرق الكافر هذه البضاعة أم تملكها بالطرق الصحيحة حمل 
فعله على أن لم يسرقهاء أو شككنا 


.١ح المستدرك: ج7؟ ص١5؟ الباب /ا‎ )١( 
ح”.‎ ٠١ انظر الوسائل: ج9١ ص7١١ الباب‎ )١( 
.١١5ح انظر الغوالي:‎ )5( 
تيلا‎ 


هل أنه يزن هذه المرأة أم هي زوجته ففعله بحمل على الصحيح. إلى غير ذلك» وقد ذكرنا تفصيل 
الكلام في ذلك في بعض أبواب الفقه. 

هذا ويؤيده ما ورد في جملة من الروايات القسامة بدون ذكر المسلم» خصوصاً وهو معلل في بعض 
الروايات» ففي رواية: «القسامة حق ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضاى» و«القسامة بحاة الناس»» وفي 
أخرى: «والقسامة حق وهي مكتوبة ولولا ذلك لقتل بعضهم بعضاء. إلى غيرهما من الروايات. 

الثاني: إن القسامة ذكرت حكمي العمد بقتل من ثبت عليه العمد» والخطأ بالدية على من ثبت 
عليه الخطأء وجعل للأول خمسينء وللثاني خمسة وعشرينء والكافر لا بحق له قتل المسلم» لعدم مكافئة 
وواكنها قاذ هزنت اله القتينائة نيد قرا قائد 6 تر امنيا السوذة لديا تون لفن نتيا 

وفيه أولاً: إنه قد يقتل المسلم بالكافر إذا اعتاد قتل الكفار» والموحبة الحزئية كافية في صدق 
الدليل» كما أن في المسلم قد لا يقتل بالمسلم كالأب والولد» ومع ذلك تثبت القسامة في المسلم لوجحود 
الموجبة الحرئية. 

وثانياً: إن قتل العمد يفبت» ولا تلازم بين ثبوت العمد وعدم قتل القاتل عمداً محذور خارحيء 
فإذا ثبت قتل المسلم للكافر عمداً وحبت الدية» وثبت عليه التعزير» ولا يرث المسلم منه إذا كان وارثاء 
إلى غير ذلك من أحكام القتل عمداً. 

الثالث: إن تمكن الكافر من القسامة ضد المسلم سبيل له على المسلمء وقد قال سبحانه: #لن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا27©. 

وفيه: ما ذكره الجواهر أنه ليس بسبيل تشمله الآية» ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي 
بياذ ينقيا. 

أقول: فهو من قبيل حقه في الشكاية على المسلم الذي أكل ماله. أو هتك 


.١ 51١ سورة النساء: الآية‎ )١١ 
الملا‎ 





عرضه أو ما أشبه ذلك» وإن شفت قلت: الآية منصرفة عن مثل ذلك. 

وحيث إن تفصيل الكلام في هذه الآية مارج عن محل البحث لا نسهب الكلام حوها. 

الرابع: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قرر الأنصار على إبائهم قبول قسامة اليهود» ولذا أداه (صلى 
الله عليه وآله) من بيت المال» وذلك يدل على عدم صحة قسامة الكفار. 

وفيهة إنه لو ال تضح قسامة اليهود: ل يأمر الرسول (صلى الله عليه وآلهم يما ولا وإنها. امتتنم 
الأنصار وقبل كلامهم الرسول (صلى الله عليه وآله) استرضاء لمهم كما هو معلوم من سيرته (صلى الله 
عليه وآله) حيث كان يجحمع الناس حول نفسه بكل صورة مشروعة. 

ولذا اخختار الجواهر تبعاً للشيخ قبول القسامة في الكافر كالمسلم؛ وعليه فالظاهر أن الكافر يحلف 
بالذي هو مقدس عنده, لأن المقصود بالحلف الردعء والكافر الذي لا يردعه الله لعدم اعتقاده به أو 
لأنه لا يردعه لا ينفع حلفه بالله» وتمام الكلام في ذلك في باب القضاء. 

وعلى هذاء فلو كان له أولياء مسلمون وأولياء كفار صح حلف أيهماء وإن كان الأفضل حلف 
المسلمين منهم إذا قبلوا ذلك. 

وإذا كان الكافر الذي هو ولي القتيل» حيث اتهم المسلم بقتله» يقتنع بأقل من خمسين حاز وكفى» 
لقاعدة ألزموهم هما التزموا به. 

والكافران المدعي والمدعى عليه» إذا راحعونا جاز لنا الحكم حسب مذهبناء وحسب مذهبهمء 
وإرجاعهم إلى حكامهم كما تقدم مكرراً. 


"/1/ 


((قبول قسامة المرتد)) 

وله الفزاهر قوق يانه مرق مالقا علوي رعلا في الجراح أو في النفسء في الملى في 
الثلاثة أو بعدهاء كان ممن يطبق عليه حكم الارتداد من قتله وتقسيم أمواله أو لاء قلنا بقبول توبة 
الفطري في رفع الحد عنه» كما اخترناه في باب الارتداد» أم لاء كما اختاره المشهورء وذلك لإطلاق 
الأدلة. 

وما ذكووة مق ادي سظلفا أن الجملة غير تام» فقد قال الشيخ في محكي المبسوط: (الأولى أن 
امكح الافا سه التبياعة مر كد قاذ قلع عل مين كاذه اقيق عالت يز تمق موقدها لمم الكحيار 
وقال شاذ لا يقع وهو غلطء لأنه اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام) انتهى. 

وقال المحقق: ولو ارتد الولي منع من القسامة» ولو خالف وقعت موقعها لأنه لا يمنع من 
الاكتساب» ويشكل هذا بأن الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة» وفي الجواهر نقل المنع 
عن الغايةوؤولدة والوينيف ترف لالع بق اكد" تالقان بزو الاظير أذ افضادة الريل مطلفا اال 


لما). 

أقول: الذي به اسعدل يه المانعوك أمور: 

الأول: إن المرتد يقدم على اليمين الكاذبة. 

فقي ركه الف :ها قز كانه قن نان لبج كل ونام مشكرا )له #طتبية لوقل كر افيا ليا بو 
واضح. 

وكانياً: بأن هذا الاحتمال جار في المسلم الكاذب غالبا فما هو العلاج في المسلم هو العلاج في 
المراتك.. 

وثالثاً: بأن الولي لا يحلف دائماء بل يحول الحلف أحياناً كل الخمسين أو الأقل لأصدقائه» فلا مانع 

الثاني: إن الارتداد بمنع اللإرث فلا ولاية» والقسامة للولي. 

فيه أولاء إنه لا دليل على التللازم بين 'الازث والولاية فإن من لا مال له أصلا له ولي ول إزثك 
له. 


الملا 


وثانيا: إن انقطاع ولاية المرتد على الكافر القريب له لا دليل له. 

وثالتا: كوق القسنانة الول :ققظ شال .عن الاليل» 'فمن :المكن أن يقيج الول الذغوئ: ولق اغيرة: 

ثم إن ذلك إن تم في المدعي لا يتم في المدعى عليه» فإذا ادعى ولي القتيل على المرتد أنه قتله فما 
المانع من حلفه وأصحابه على براءة نفسه. 

الثالث: إن المرتد محجور عليه بالتصرف الذي منه القسامة. 

وفيه أولاً: عدم الدليل على حجره في غير التصرفات المالية. 

وكاب : إنه إذا كان غجور فيودت أذ يضرك“المالء لآ ف أن حصل المال» أو يقت له حق يوجحب 
به قتله لقاتل عمد. 

وثانياً: إنه إن تم فهو في المدعيء لا في المدعى عليه. 

إلى غير ذلك من وحوه المنع» والإيرادات عليها وعلى ما سبق ثما لا حاحة إلى إطالة الكلام فيهاء 
وقد أطال الجواهر وغيره الكلام حول ذلك ما يطلع عليها مريد الاستيعاب. 


((قسامة الأحرس)) 

ثم إنه يشترط في اليمين اللفظ في من يقدر عليه» ويكفي في الأحرس الإشارة» والظاهر أنه لو كان 
هناك أخرس وناطق خير بينهماء إذ لا دليل على تقديم اللفظ بعد صدق اليمين» وليس المقام من قبيل 
صلاة قضاء الميت لا تصح من الأخرس ما دام يمكن من الناطق. 


((كيفية القسامة)) 

وقد ذكر جملة من الفقهاء اشتراط ذكر القاتل والمقتول في الحلف. وذكر الانفراد أو الشركة» 
وذكر نوع القتل والصراحة» وعن المبسوط أنه يحتاج في بمين المدعى عليه إلى ذكر ستة أشياء يقول: ما 
قتل فلاناً ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله شيء ولا وصل شيء إلى بدنه ولا أحدث 
لعا والس هه 

أما القتل فلابد منه» وقوله: (ولا أعان) لدفع الشركة وقوله: (ولا ناله) لأنه قد يرميه بسهم 
أوغيره فيقتله» وقوله: (ولا بسبب فعله) لأنه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطفر الثاني فيصيبه فيقتله 
وقوله: (ولا وصل إلى بدنه شيءع) لرفع سقيه السمء 


لحلا 


كلامه. 

أقول: اللازم أن يكون مصداقاً للحلف ليشمله إطلاق الأدلة» فكل ما له مدخلية في ذلك وجب. 

وهذه الشروط لا يراد بما احتماعهاء بل ذكر ما كان مورد التهمة» كما أن الشروط السابقة إِغا 
تشترط مع العلمء فإذا لم يعلم إلا أن زيدا أو عمرواً قتل أو قتل» أو لم يعلم أنه هل قتله بالشركة أو 
بالانفراد» أو أنه هل قتله بالسم أو بالإغراق أو ما أشبه ذلك, تمكن أن يحلف على ما يعلم» إذ إطلاقات 
أدلة القسامة تشمل كل ذلك كما تقدم. 

ولذا قال الجواهر: (من المعلوم إرادة الاستظهار في ذلك من حيث كون الدعوى في الدماءء لا أن 
اليمين في المقام مخالفة لها في غيره من المقامات؛ على أنه إن أريد بذلك التحرز عن التورية ال تكون ف 
قلب الحالف» ففيه إن ذلك وأضعافه غير بحد في دفع ذلك).» إلى أن قال: (ولعله لذا اقتصر غير من 
عرفت من أساطين الأصحاب على ذكر كيفية اليمين هنا) انتهى. 


(«فروع)) 

ثم الظاهر عدم لزوم التلفظ الصحيح بالكلمة ولا بالإعراب إذا صدق اليمين» فإذا قال: والله 
بترقيق اللام وضم الماء صح للصدقء ولذا ترك الأكثر في المحكي منهم ذكر هذا الشرطء خلافاً محكي 
المبسوط والقواعد وغيرهماء وصرح به الشرائع بأنه إن كان من أهله كلف به وإلا قنع بها يعرف معه 
القصدء واستدل له الجواهر بأصالة عدم ترتب الحكم على غير المعهود والمتيقن في جميع الصيغ الى منها 
صيغة اليمين في المقام» وفيه: إنه لا مقام للأصل بعد الصدقء ولذا كان امحكي عن التحرير أنه أطلق 
اكد تي مزنوقا بوه كان عباء "لانن الزاق ججاز ةوزن جار للحن اناده تقر لعي 

وعلى هذاء فيصح الحلف بسائر اللغات» كسائر صيغ العقود. 

أما الاكتفاء 


39 


بأن يحلف أحدهم ويشير الآخرون بأهم كذلكء فالظاهر عدم الكفاية» لعدم صدق الحلف» وكذا 
إذا لم يسم الله سبحانه» كما إذا قال: احلف أنه قتل» أو ما قتل. 

أما سائر أسامي الله سبحانه مثل (والرحمان)» (ورب الكعبة) وما أشبه. فلا يبعد الكفاية. 

وما في رواية ليث المرادي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة على من هي» على 
أهل القاتل أو على أهل المقتول» قال: «على أهل المقتول» يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو لقتل فلان 
فلان»0". 

فهو من باب المثال» وإلاً فمن الواضح عدم اشتراط ذكر (لا إله إل هو). 

والظاهر أن للحاكم الحق في جعل اليمين المشددة على بعضهم أو على كلهم, إذا احتمل الردع 
عن الكذبء مثل أن يحلفوا: والله المهلك المدرك؛ أو ما أشبه» ويؤيده بالإضافة إلى أن الحلف وضع 
لظهور الحق» فما كان له مدخلية فيه كان الموضوع لإرحاع الحقوق ذلكء ما أحلف به الإمام (عليه 
السلام) في حضور الخليفة ذلك الواشي على الإمام (عليه السلام) عند الخليفة في قصة معروفة. 

ثم إنه لا يعتبر أن يذكر الحالف في يمين الدفاع أن النية للمدعي» إذ لا دليل على ذلك» وف 
الشرائع إنه قيل به بعض» ثم قال: والأشبه إنه لا يحب» وعن التحرير نسبته إلى قوم» لكن في الجواهر: 
لك 1 قعرف اعد معنيو وها تب إل السنع رق اليوط لكقه غير قا 

وكيف كانء, فكأن الوحه في الاشتراط إسقاط احتمال تورية الحالف» وفيه: إنه من الممكن 
التورية في هذا الكلام أيضاً كما هو واضح. فالأذ بالإطلاق هو الأقربء والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص58١١‏ الباب ٠١‏ ح5. 
50١‏ 





فصل 


((شروط القسامة وأحكامها)) 


لا إشكال ولا حلاف في أن القسامة يثبت يما القصاص في النفس والطرف» بل في الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه» لكن إنما يكون ذلك بالشروط المعتبرة في القصاصء فإن إطلاقات أدلة القسامة 
محمولة على المقيدات؛ حالما حال إطلاقات أدلة الإقرار والبينة وعلم الحاكم. 

كما لا إشكال ولاحلاف في أن في طرف المدعي إذا لم تكن قسامة تمكن المدعى عليه من دفع 
التوذة بالتيان: 

وكدلك ل شكال :زلا علوت بق قوت الدزتسل" القاتل بالقساية تفيا او رناب تين الها 
وأما ثبوتما على العاقلة في الخطأ المحض فهو المشهورء على ما عن كشف اللثام» لظهور النص في أن 
القسامة كالبينة» ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالقسامة إذ لم تكن للأنصار بينة. 

خلافاً للمحكي عن التحرير حيث قال: وإن كان القعل خطاً ثبعت الدية على القاتل لا على 
العاقلة) 'فإن العاقلة إنما تضمن 'الدية» قال: لا تعقل العاقلة إلا ها قامت عليه البينة» لكن .حيث. إن ظاهر 
روايات الرسول (صلى الله عليه وآله) أن القسامة تقوم مقام البينة كان المشهور هو الأوفق بالقواعد. 
ورواية زيد ظاهرها الحصر في قبال الإقرار. 

ولو قامت القسامة على أصل القتل» ول يعلموا أنه عمد أو غير عمد فلا قصاص قطعاًء لدرء 
الحد بالشبهة» وقد تقدم أن القصاص فرع من الحد أيضاًء وللاحتياط في الدم. 

فإن علم أنة لو لم يكن عمد كان ححطأ أو شبه عمدء كانت الدية على العاقلة في الأول وعليه في 
الثاني 
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وذلك لأن أحد طرفي العلم الإجمالي إذا سقط ثبت الطرف الآخر. 

أما إذا تردد الأمر بينهما لم يبعد تقسيم الدية بين العاقلة وبينه على التناصف»ء لقاعدة العدل الي 
تقدمت غير مرة. 

ثم الظاهر أنه لا يشترط في القسامة الموالاة» فإن حلف عشرة منهم هذا اليوم» والبقية مثلاً بعد 
شهر أو ما أشبه ذلك قبلء إذ لا دليل على الموالاة» كما لا يشترط الموالاة في الشهود لإطلاق الأدلة. 

ولا يضر تردد ا حالفين أولاً قبل الحلف» كما لا يضر جزمهم بعدم الحلف ثم حلفواء إذ التردد في 
الحلف, أو الحزم بعدمه لا يضر إطلاق القسامة. 

إما إذا ادعوا أولاً عدم العلم ثم حلفواء فإن علمنا أن حلفهم اعتباطي فلا شك أنه لا اعتبار به أما 
إذا احتملنا أنمم علموا ذلك بالقرائن كفى في القبول» لإمكان أن يتبدل الجهل علماًء والأصل حمل فعل 
الملمعك لعي 


((إذا تراجع عن حلفه)) 

إما إذا حلف ثم قال: حلفت اعتباطاً ولا علم لي» فالحلف ساقطء لأن الأدلة لا تشمل مثله» وعليه 
فإذا لم يرتب الأثر بعد لم يرتب حى يقوم حلف آخر مقام الحلف الساقط» ولو رتب الأثر ففيه تفصيل» 
وهو أنه إما أن يكون أحذ الدية أو القصاص. 

:١‏ فإذا كان عياف كله وان 

الأولى: أن لا يقوم حلف آخر مقام الحلف الساقطء ولا ينبغي الإشكال في أن للولي أن يقتص من 
هذا الراحع عن حلفه مع رد التفاوت بين قيمته وقيمة حلفه إلى وليه» حاله حال ما إذا شهد أربع على 
الزنا وبعد قتل ال مر جوم مثلاً قال احدهم: تعمدت الكذب» حيث للولي قتله مع رد ثلاثة أرباع الدية 
إليه» كما تقدم في كتاب الحدود. 

هذا إذا أراد ولي المقتول الذي سبب القسامة قتله» قتل الحالف اعتباطاً» وإن لم يرد قتله أحذ منه 
التي وا افد :ونا اعداد و عو العلا شر صارى ماك قا قرحي لطورة وت صتوين رفوي لنزف اللدرة4 5ق جلك 
عشر حلفات مثلاً كان عليه حمس الدية: وهكذا 
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للمناط في الشاهد الراجع عن شهادته. 

ولو قال الحالف عشر حلفات مثلاً: إن حلفت خمسة صادقاً وخمسة كاذباًء كان عليه عشر الدية 
لأنه أغرى في الخمس الكاذبة وهكذاء وإذا أراد الولي قتله في هذه الصورة قتله وردّ على وليه تسعة 
أعشار الدية» لأنه بخمس أعان كاذبة سبب قتل عشر إنسان لفرض وجود حمسة وأربعين أبمان صادقة» 
فهو كما إذا اشترك عشرة في قتله وكان أحدهم فقط ظلماء حيث إنه يقتل ويرد إلى وليه تسعة أعشار 
الدية. 

الثانية: أن يقوم حلف آخر مقام الحلف الدافطء مكلا حلق حون على أن ويد القائل فقيل :ويد 
بذلك» ثم رحع أحدهم وقال: إن حليك كانت زعاقن شاف "الو كنياة كانه أن حلن ”جد 
الفمناتة السابقة حلفا ثاياكء وهنا اخسدالان” 

الأول: لا شيء على الحالف كذباء وإنما عليه التعزير لكذبه. 

الثاي: إن عليه الدية جزءاً من خمسين جزءاًء أو القصاص ورد التفاوت» وذلك لأن القتل استند 
إليه بغير حق» والحلف الحديد بعد القتل لا دليل على فائدته» ومثله لو قام شهود على الرحم فقتل 
المشهود عليه رجماً ثم رجع الشهود وقالوا إنما شهدنا كذباء ثم قام شهود آخرون على زناه المحصن مما لو 
ليك ريع لكان مخفا لاريحم: 

ففي القصاص من الشهود الأول لشهادقم يما أوحب القتل» أو الدية لأن القتل يدرأ بالشبهة 
الحاصلة من الشك في قتلهم بعد شهادة أربعة أحرى بالزنا المحصن على المقتول جما أو التعزير فقطءع 
احتمالاات. 

ولك كان التعرين مسيفناء لأن أدلة قتل المشهود الذين اعترفوا بكذيمم لا يشمل مثل المقام» ولا 
أقل من الشك ف شموها لمثل المقام» والأصل عدم الدية. 

والمسألة بعد بحاجة إلى التتبع والتأمل في كلا الموضوعين» أي ما لو رجع القسامة أو رجع الشهود 
بعد القصاصء ثم بعد القصاص قام شهود أو قسامة أخرى محل القسامة والشهود الراجعين» هذا تمام 
الكاخم فيما انور اب نوهي اانه ركان تصاضا. 
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؟: وأما إذا كان دية» فله صورتان: 

الأولى: أن لا تقوم قسامة أحرى مقام القسامة الراجعة» ولا شك في استرجاع الدية إن أمكن؛ 
وإن لم يمكن أحذت الدية المعطاة لولي القتيل من الراحع عن حلفه لأن المغرور يرحع إلى من غر» كما 
هو واضح. 

الثانية: أن تقوم, ولا ينبغي الإشكال في أنه لا تسترجع الدية من ولي القتيل ولا توحذ الدية من 
الحالف الراجع» إذ الدية ثابتة بالحالف ثانياء وإنما كانت الدية أعطيت قبل موعد إعطائهاء إذ موعد 
إعطائها بعد الحالف الجديد» بينما أعطيت قبل الحالف الجديد» فحالما حال ما إذا أعطيت في بين الأبمان 
لا بعدها. 

نعم الظاهر أن لمعطي الدية أن يأحذ تماء ونتاج الدية من وقت إعطائها إلى وقت الحلف الجديد؛ إذ 
ليست هي دية مملوكة للمعطى له قبل الثبوت» وإن لم يتمكن من استرجاع النماء من المعطى له كان 
أخذه من الحالف, لأنه الغار» والمغرور يرجع إلى من غر. 

ثم إن الحالف الرابع إذا شهد على سائر الحالفين بأنهم كاذبون» لم يقبل قوله إذا لم يجمع شروط 
البينة» أو ما يوجحب علم الحاكم بصدقه في تكذيبهم, لعدم حجية كلام الحالف الراجع كما هو واضحء 


ال سيتنانه العا 1: 
و ١‏ 
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((إذا ادعى القتل على اثنين)») 

وفطانة الرزااة اد كاك انين قاط العام )رمت عابيا بالقجزامه شو كان عايتهنا لووك 
أو على أحدهما أو لا لوثء لما تقدم من إطلاق أدلة القسامة. 

ومنه يعلم أن قول الشرائع: (إنه لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث حلف خمسين وثبت 
دعواه على ذي اللوث؛» وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم) انتهى»؛ بلا حلاف كما 
علقه عليه الجواهر. محل نظر. 

و وظاهر كلام الجواهر حيث قال: (فإذا حلفها ‏ المنكر ‏ اندفعت عنه الدعوى كما في 
كل منكرء فإن رد اليمين على المدعي حلف) انتهىء» إنه يثبت القتل بعد رد المنكر وحلف المدعي فيما 
لا لوث» ويؤيد هذا الظهور قوله بعد ذلك: (وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتلم محل 
إشكالء إذ يلزم أن يكون الأمر مع عدم اللوث أسوأ منه مع اللوث؛ إذ مع اللوث لا يثبت القتل إلا 
خعيوؤ3 كينا بيس "انه ودر اللوك فين و احدة: 

وكيف كانء فإذا ادعى على اثنين وكان له على أحدهما قسامة وقتله» رد على وليه نصف ديته 
لاعترافه بأنه أحد القاتلين» فله قتل نصفه. فإذا قتله كان عليه رد نصف الدية» أما إذا أراد أحذ الدية من 
أحدهما فليس له إلا أذ نصف الدية» كما هو واضح. 

ولو كان للميت وليان وأحدهما حاضر والآخر غائب» كان للحاضر أن يقيم على المدعى عليه 
القسامة ويقتص منه؛ ولا ينتظر حي يجيء الولي الآخرء لإطلاق أدلة القسامة. 

ولو أقام بعض القسامة» فإذا حضر الشريك وأقام البقية الأخرى اقتصا منه إن شاءاء وإلاً فإن شاء 
أحدهما كان له حق الاقتصاص منه وردٌ بقية الدية» لأنه ليس له حق قتل كل القاتل» لفرض أنه أحد 
الشريكين» وإذا حلف الحاضر خمسين وأخذ نصف الدية» أو قتل وحضر الغائب وصدق الحاضر في اتمام 
المدعى عليه لم يحتج إلى قسامة جديدة من رأس» ولا إلى قدر حقه من الولاية» فلا يحتاج 
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إلى حلف خمسين» ولا إلى حلف حمس وعشرين إذا كان الولي اثنين» ولا إلى حلف سبع عشرة إذا 
كان الولي ثلاثة» وإِنما حلف الخمسين الذي أقامه الولي الأول كاف في إثبات حق هذا الولي الغائب 
أيضاًء فإذا كان قتله قبل حضور الثاني وأراد الثاني ذلك فهوء وإلاً نزم على الأول أن يدفع من الدية إلى 
الولي الثاني. 

وإذا كان لم يقتله الأول بعد, بل أحذ منه الدية بقدر نصيبه» كان للثاني أن يقتله بنفس القسامة 
السابقة» ويرد على وليه نصف الدية» وإِنما نقول بكفاية قسامة واحدة» لأنه مقتضى إطلاقات القسامة. 

ومنه يعلم الإشكال في ما ذكره الشرايع بقوله: (ولو كان أحد الوليين وهناك لوث حلف الحاضر 
حمسين بين ويثبت حقه ولم يجب الارتقاب» ولو حضر الغائب حلف بقدر نصيبه وهو حمس 
وعشرون) انتهى» وأيده المسالك» ولذا قال الجواهر في ردهما: (إنه ليس الحكم هنا كذلك» ضرورة عدم 
انطباقه على الضوابط» لأن القسامة إن كانت كالبينة في إثبات الحق» كما هو مقتضى ما سمعته سابقاً 
من النص والفتوى) إلى أن قال: (فالمتجه حينئذ عدم احتياج الغائب إلى يمين مع فرض تصديقه الحاضرء 
لحصول الخمسين المثبتة للحق ْ نفسه؛ وإن كانت كذلك في خصوص المدعي دون غيره فالمتجه حينئذ 
حلف آخر تمام الخمسين» لعدم مدخلية ما وقع من الأول في إثبات حقه) إلى أن قال: (ومن هنا احتمل 
الأردبيلي الاكتفاء بقسامة الحاضر في حق الغائب) انتهى» وهو كلام جيد كما لا يخفى. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة أن الحاضر من الوليين إما أن يتهم أو لاء فإن اهم وحلف ثبت» 
سواء اتهم الآحر أم لا» لأن حال القسامة حال البينة توجحب الإثبات» وإن كان أحد الوليين في حال قيام 
البينة غير متهم للمدعى عليه» وحينئذ يأحذ كل الدية بعضها للمتهم وبعضها لغير المتهم؛ إن أراد أخحذ 


يل 
ع 


الدية» وإن أراد الحاضر القتل قتل» فإذا وافقه الغائب في القتل فهوء وإلا أعطى 
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الولي الحاضر نصف الدية للولي الغائب الذي لم يوافق على القتل بل أراد أحذ الدية. 

وإن جاء الولي الغائب وأنكر أن يكون القاتل من قامت عليه القسامة» فإن أراد الولي المقيم 
للقسامة القتل» رد على ولي القاتل نصف الدية» والظاهر عدم حرمان الولي الغائب من نصف الدية؛ 
وإنما يأحذ من بيت المال» لقاعدة: «لا يطل دم امرئ مسلم». 

وأما إذا أراد الولي الحاضر بعد إقامته للقسامة أحذ الدية» فله أخذ نصف الدية فقطء فإن جاء 
الغائب ولم ينكر أذ النصف الثاني من الدية» كل ذلك حسب الإطلاقات. 

ولا يخفى أن مقتضى القاعدة كون الصغير والمجنون كالغائب في أنه لو كانا شريكين لبالغ عاقل 
فأقام القسامة» فهو على ثلاثة أقسام, لأنه إذا بلغ وعقل إما أن يصدق شريكه؛ أو يقول لا أعلم» أو 
يكذبه» وحكم كل الأقسام الثلاثة كحكم الشريك الغائب إذا حضر. 

أما إذا كان ولي المقتول صغيراً أو محنونء أو وكل إنساناً في جميع شؤونه فأقام الولي» أو الوكيل 
القسامة على المتهم فأخذ الدية» أو قتل المتهم؛ ثم بلغ وعقل الولي أو جاء الموكل وصدق ما فعله الولي 
والوكيل؛ أو قال لا أعلم هل صدق أم لاء فلا إشكال في صحة قتله للمتهم أو أحذه الدية منه» لما تقدم 
من أن حال القسامة حال البينة توجب إثبات الحكم. 

أما إذا لم يصدق ما فعلاه فله صورتان: 

الأوى: أن ينكر قتل المتهم لمولاه» مثلاً وحد زيد مقتولء وادعى ولي ولد زيد أن القاتل بكرء 
وأقام القسامة فقتل بكرأء وناكو الولة الكو انكر كات قاتلا ففي هذه الصورة لا شيء, إذ الولي لا 
يكلف برد الدية» لأنه على قسامته: والصغير الذي كبر لا دية عليه لأنه ل يأخذ شيئاً حي يرده. 

نعم إن كان الولي أحذ الدية وأعطاها للولد» كان عليه أن يردهاء لأنه 
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يعترف بأنه لا يستحق الدية من المتهم بالقتل. 

الثانية: إن الطفل إذا كبر لم ينكر أصل قتل المتهم لوالده» وإِنما أنكر إحراء وليه» كما إذا أذ الولي 
الدية وأراد الطفل البالغ القتل» أو قتل الولي وأراد الطفل البالغ أحذ الدية» فالظاهر عدم إمكانه إبطال ما 
فعله الولي» لأن فعل الولي نافذ في حق الصغير إذا فعله عن مصلحة أو بدون مفسدة؛» على الخلاف في 
نفوذ أعمال الأولياء وأا هل تشترط بالمصلحة أو بعدم المفسدة. 

نعم إذا كان ما اتخذه الولي مفسدة» كان للطفل إذا بلغ إبطاله وتترتب الآثار على البطلان إذا كان 
لهاو 

ومثل الطفل المجنون إذا عقل» والغائب الموكل إذا فعل وكيله المطلق أمراً ثم حالفه الموكل إذا 
محصيرن: 

وما تقدم تعرف كل فروع المسألة» والله سبحانه العالم. 
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((إذا أكذب أحد الوليين صاحبه)) 

(مسألة ؟): لو أكذب أحد الوليين صاحبهء بأن قال أحدهما: قتله زيد» وقال الآخحر: إن زيداً " 
ل ان لمر قتله» أو إنه مات حتف أنفه؛ أو ما أشبه ذلكء» لم يقدح التكذيب في دعوى الولي 
الدع القئل ويل إياة< وتلق الأثنات حقه سين اعيعاء. كما عن اللخالاكا .و الملسوطك والقوافده وق 
الشرائع والمسالك. 

وذلك لأن إطلاقات أدلة القسامة تشمل المقام» ولا دليل على أن التكذيب يسقط القسامة» فحال 
المقام حال ما إذا أقام أحد الوليين شاهدين على أنه قتله زيد, ونفى الولي الآحر ذلكء» فإن نفيه لا يمسقط 
الشاهد لإطلاق أدلة الشهادة. 

وكذا لو اعترف هو بالقتل وصدقه أحد الوليين وكذبه الآخر لم يضر تكذيبه» لشمول إقرار 
العقلاء له. 

وقد ذكر في الجواهر للقبول عدة أدلة كلها ترجع إلى ما ذكرناه» لكن مع ذلك كان المحكي عن 
العلامة الإشكال في قبول القسامة إذا كذبه أحد الوليين» ولعله لأن لكل الوليين ولاية واحدة فإذا لم 
يجتمعا فلا ولاية» وتكون إقامة القسامة كالتبرع مع أن ظاهر أدلتها أنما حق للولي» فإذا لم يقمها الولي لم 
يثبت» أو لأن إنكار الولي الثاني يسقط اللوث الذي هو شرط عندهمء أو لأن الأدلة منصرفة إلى إقامة 
كل الأولياء» فحيث لا إقامة من كلهم فلا قسامة. 

وفي الكل نظرء إذ الظاهر أن القسامة حق الولي وقد أقامها الولي» ولا دليل على أكثر من ذلك؛» 
ولذا أفتوا بصحتها مع غيبة أو صغر أو جنون أحدهماء واللوث لا يسقط بالإنكار» كان إلى ما تقدم 
من عدم الدليل على اللوث؛ والانصراف ممنوع. 

وعلى هذا فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد» وقال الآخر: بل قتله عمروء وأقام الأول القسامة» كان 
له نصف الدية» أو قتله وإرحاع نصف الدية إلى وليه» والمنكر لا يحق له أن يأحذ نصف الدية لأنه 
بإقراره لا يستحق شيعاً. 

نعم يحتمل أن يقال باستحقاقه الربع لقاعدة العدل, إذ هذا النصف الثاني إما أن يستحقه القاتل أو 
المنكر» فينصف بينهماء لأنه بينهما فهو كما إذا قال: تطلبئي 
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دينارا وقال: لا أطلب شيئاً فإن هذا الدينار حيث كان بينهما يوزع يما أن بناءهم على 
عدم استحقاق المنكر شيئاً. 

ولو أقام الثاني قسامة على أنه قتله عمروء فهل تتساقط القسامتان ولا يثبت على أي من زيد 
وعمرو شيء كالشاهدين المتعارضين» أو لا» بل على كل متهم نصف الدية؛ احتمالان. 

لكنا حيث قلنا بعدم تساقط الطريقين المتعارضين كما تقدم في كتاب التقليد وغيره» لا نقول هنا 
بالتساقط» بل بالتناصف. 

ولو قال أحدهما: قتله زيد وآحرء لكين لا أعرف الثاني» وقال الولي الثاني: قتله عمرو وآحرء لك 
لا أعرف الثاني» أحذ الأول من زيد ربع الدية, أن موقن نا نويد لبون عليه ]ل "لفيا لدي ويه 
إن الولي الثاني لا يهمه أعطى زيد الولي المتهم له ربع الدية» أي بقدر نصف دعواهء ولو أراد الولي قتله 
أرحع إلى أوليائه ثلاثة أرباع الدية» وكذلك بالنسبة إلى الولي الثاني الذي اتهم عمرواء ولو قال الولي 
الأول بعد أن أذ ربع الدية: قد تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه عمروء وأقام القسامة على ذلك طالب 
عمرواً بالربع من الدية. 

وكذا إذا قال الولي الثاني: تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه زيد. 

وبذلك يظهر الكلام في ما إذا كان المتهم ثلاثة أو أكثر. 

ولو قال كل منهما تبين لي أن الآحر الذي لم أكن أعرفه غير الذي ذكره أي حصل التكاذب» 
وقد عرفت أن مقتضى الطريقين المتعارضين الأخذ بمما إن أمكن كما في المقام» والأحذ بأيهما شاء في 
ما لا يمكن الأحذ بمماء وعليه فعلى كل واحد من زيد وعمرو نصف الدية يقسم لكل ولي نصفهء 
فيأخذ كل ولي من زيد ربع الدية ومن عمرو ربع الدية» وكذا الحال إذا أقام كل واحد من الوليين 
شاهدين على دعواه. 

ولو قال أحد الوليين: قتله زيد وحده؛ء وقال الولي الآخر: بل قتله زيد وعمروء أذ الأول من زيد 


نصف الدية» وأحذ الثاني من كلا زيد وعمرو نصف الدية» أي على كل واحد منهما ربع 


الدية» فيحصل الولي الأول على ثلاثة أرباع الدية» والولي الثاني على ربع الدية» وهذا هو الأوحه 
من الاحتمالين الذين ذكرهما الجواهر» فراجع كلامه. 

وما تقدم يعلم أنه لو أراد الوليان قتلهماء أرحعا إلى الأول ربع الدية» وإلى الثاني ثلاثة أرباع الدية. 

ولو قال أحدهما: قتله زيد» وقال الآخحر: قتله إما زيد أو عمروء أخحذ الولي من زيد نصف الدية» 
وأحذ الثاني من كليهما معاً نصف الدية على كل واحد الربع لقاعدة العدل. 


((القسامة وموت الولي)») 

ثم إنه إذا مات الولي» فهو إما أن يموت قبل أن يقيم القسامة» أو في أثنائهاء أو بعدها. 

ففي الأول: يقوم وليه مقامهء لإطلاق «ما تركه الميت من حق فلوارثه»» وقد ادعى الجواهر أنه لا 
حلاف فيه ولا إشكال. 

م إذ كان الولى حازم بآن الذي قتله زيدء قلما عات شك الؤارت أو جرع خلاف جرم مورثه» 
أو احتلف وارثاه» فالظاهر أن الحكم تابع لرأي الوارثء لا لرأي الولي» إذ إطلاق أدلة القسامة يشمل 
الوارث الآن» وجزم المورث بخلاف ذلك لا أثر له فهو كما إذا كان المورث أراد أن يقيم الشاهد على 
أن القاتل عمروء فإن إطلاق أدلة الشاهد يعطي الحق للوارث» وبحرد إرادة المورث حلاف ذلك لا 
يسقط الشهادة. 

وفي الثاني: الظاهر كفاية أن يقيم الوارث بقية القسامة» لأن المعيار القسامة» وموت وحياة المدعي 
كموت وحياة المدعى عليه لا يؤثران في ذلك؛ كما أن موت وحياة بعض الحالفين لا يؤثران» فإذا كان 
حمسون رجلاً حلف جماعة منهم وماتوا لم يحتج إلى التجديد لإطلاق الأدلة. 

ولكن عن الشيخ أنه لو مات في أثناء الأعان يستأنف الأعان, لأنه لو أتم لأثبت حقه بيمين غيره؛ 
كذا ذكره الشرائع ساكتاً عليه» ولكن المسالك وغيره لم يرتضوا بذلك» ووحهه أن القسامة بنيت على 
إثبات الحق بحلف إنسان آخر فلا مانع من ذلك» 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهر» قال: (قد يقال: إن الثبوت بالقسامة 


على خلاف الأصلء والمتيقن من دليلها غير الفرض). 

وثانياً: إن إطلاقه لا مانع عنه؛ إلا توهم الانصراف الممنوع. 

وفي الثالث: ثبت للوارث حقه من غير يمين» لأنه قد ثبت الحق قبل ذلكء» لأن حال القسامة حال 

ثم إن الجواهر قال: (وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة؛ لأن وارثه الإمام وإحلافه كفر) انتهى. 

أقول: مراده الإمام الأصلء أما نائب الإمام فلا إشكال في أن له الإحلاف» كما أن لمتهمه 
الاستحلاف ولا محذور لإطلاق الأدلة» وأما إمام الأصل (عليه السلام) فأدلة القسامة تشمله فيحلف 
ويستحلف بالنسبة إلى غير المعتقد بإمامته» كما استحلف والي المدينة السجاد (عليه السلام) في قصة 
زوحجته» كما أن إقامته الشهود وطلب الشهود من خحصمه ممكن» كما طلب أبوبكر الشهود من فاطمة 
(عليها السلام)”"'» وطلبها شريح من علي (عليه السلام) في قصة الدرع"". 

نعم من يعتقد بإمامته لا يحق له أن يفعل ما يظهر منه رده لكلام الإمام (عليه السلام)» وإلا كان 
عناونا 2 النشي و بوادر ف بان الأقارو أن 'المهادة أ العنامة اذ غير 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ه5١7‏ الباب 5٠5‏ ح7؟. 
2١‏ المستدرك: اج ص”7 5 ١‏ الباب ١١‏ حه. 


((التعارض بين القسامة والشهود والإقرار)» 

(مسألة "): لو تعارضت القسامة والشهودء أو مع الإقرار» أو الشهود مع الإقرار» فالظاهر تقدم 
الشهود على الإقرار» فلو أقر بأنه قتل زيداً فقامت الشهود على كذبه فإن ظاهر «إئما أقضي بينكم 
بالأمان والبينات» هي الأصلء ولأن البينة نفران والإقرار يصدر من مقر واحدء وهذا ليس بدليل» وإنما 
سعاسن هيه ذلك ويؤيده أن البيدة عدول: .والمقر على الأكثر ليس بعاؤل: 

أما وحجه تقدم الشهود على القسامة» فلأن النبي (صلى الله عليه وآله) طلب أولاً من الأنصار 
الشهودء ثما يدل على أنه الأصل. 

وما تقدم يعلم وجه تقدم القسامة على الإقرار. 

وإن كان المحتمل وقوع التعارض بين كل ذلكء لأن الاعتبارات المذكورة لا تكفي في الحجية 
شرعاّء فاللازم عند تعارضها القول بالسقوط أو التخيير» وهذا الاحتمال ليس ببعيد» إذا لم يكن ترجيح. 

وكيف كانء فلو حلف المدعى القسامة واستوق الدية ثم شهد اثنان على عدم قتله له لغيبة له في 
ونلف الا بي ان اله كان كر يا لا يقدر معه على ذلكء أو لحبس أو ما أشبه. ففي الشرائع والقواعد 
وغيرهما بطلت القسامة واستيعدت الدية» وعن كشف اللثام: (وكذا لو اقتص بالقسامة أحذت منه الدية 
ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلآً اقتتص منه) انتهى. 

وكلامهم هذا مبئ على ما ذكرناه من تقديم الشهود على القسامة» لكن في الجواهر: قد يناقش في 
أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين .ما فيها كما في غيرها من الدعاوي. 

أقول: رما يستشكل على الجواهر بأن ظاهر روايات إبطال اليمين لحق المدعي» أنه في ما إذا كان 
بمين المنكرء بأن ترافعا عند الحاكم فطلب من المدعي البينة فلم يكن له فاستحلف المنكر فحلف» فلا 
يشمل مثل المقام» ولو شك في إطلاق تلك الروايات لمثل المقام كان مقتضى الأصل عدم إذهاب اليمين 
لحجية الشاهد» 


لكن ريا يؤيد الجواهر أنه لو لم يكن للمدعي شاهد ولم يحلف القسامة وأحال اليمين على المنكر 
وحلف القسامة ثم قامت الشهود للمدعي يشمل المقام إطلاق تلك الروايات بإبطال اليمين لحق المدعي» 
وحيث إن من المستبعد جداً الفرق بين قسامة المدعي وقسامة المدعى عليه؛ كان اللازم أن يكون حكم 
قسامة المدعي مثل قسامة المنكر في إبطالها لحق الطرف الآخر وإن قامت بعد ذلك عليه شهود. 

وعلى هذاء فالمقاصة الي ذكرها كشف اللثام في غاية الإشكال, لدرء الحد بالشبهة. 

أما ما ذكره المسالك من الفرق بين ما ذكره الشرائع فتقبل الشهودء وبين ما لو قالت الشهود لم 
يقتله هذا واقتصر عليه فلا تقبل شهادقهمء فلم يظهر دليله» إذ لو كان الشاهد حجة لا فرق بين إثباته 
عدم صلاحيته للقتل» وبين نفيه للقتل مقتصراً عليه لإطلاق أدلة الشهادة. 


((إذا أتى بالقسامة واستوق الدية ثم تراحع)) 

ولو حلف المدعي القسامة واستوف الدية» ثم قال: هذه حرام 

انان السو كنه ان الس عمد أن يوا استعيدت منه الدية» كما في الشرائع وقرره 
الشارحان» لأنه اعتراف بأنه لا يملكهء وهذا لا يناقي ما تقدم من تقدم القسامة على الإقرار» وذلك لأن 
الإقرار وارد على القسامة والشهود., هذا غاية ما يقال في وجه كلامهم. 

لكن يرد عليه: إن الكلام قد يكون في عالم الواقع» فهو ملزم مما علم» ولذا قال (صلى الله عليه 
وآله): «اقتطعت له قطعة من النار». 

وقد يكون في عالم الظاهرء وفيه قد تقدم أن الشاهد والقسامة مقدمان على الإقرار» فلو قامت 
الشهود أها زوحته فقال إِنها حرام علي» ألزم بالنفقة والمضاحعة وغيرهماء وكذا في القسامة فإذا مات بعد 
قوله: إنه عليه حرام» ورثه وارثه» لكن إذا قلنا في تلك المسألة بالتعارض كان تقديم الشهود والقسامة 
فيما لا يمكن الجمع؛ وإلا كان اللازم الجمع بمقتضى قاعدة العدل» كما سيأتٍ مثالها في المسألة التالية. 

نعم إذا رد المال كان للمتهم بالقتل أن يأخذهء لأنه إن كان كاذباً في قسامته فهو للمتهم» وإن 
كان صادقاً كان إعطاؤه للمتهم يمتزلة الإعراض» والمسألة بعدُ بحاجة 


إلى مزيد من التتبع والتأمل. 

وإن فسره بأنه حنفي لا يرى القسامة» لم يكن للمدعى عليه أن يعترضه بإعادة الدية» لما علله 
الجواهر بتقدم اجتهاد الحاكم. 

أقول: لا إشكال في أن الكفار والمحالفين محكومون بالفروع ككوفهم محكومين بالأصولء وعليه 
فإذا قامت القسامة في جانب المخالف الذي لا يعتقد بما كان الواقع معه وإن أباه هو, فلا حق للمدعى 
عليه في ماله الذي دفعه إلى المخالف» وإن قال المخالف إنه لا للقسامة» وليس ذلك لتقدم اجتهاد الحاكم 
الذي ذكره الجواهر» بل لأنه الواقع حى لو فرض في ما لا احتهاد للحاكم؛ كما في أمثال المقام. 

واحتمال أن يكون للمدعى عليه استرجاع الدية من باب قاعدة الإلزام» يرد عليه إنه ليس حقاً 
للمدعى عليه؛ وَإِنما قاعدة الإلزام تقول: إن المخالف ناعمل عماخقة يان رأيه يؤحذ به لا أن لغير 
المخالف إلزامه بالباطل واقعاًء مثلاً إذا تزوج المخالف أخته من الرضاعة الي ارتضع معها ثلاث 
رضعات» حيث يرون هم الحرمة بذلكء ثم تبين للمخالف ذلك فتركها بدون طلاق» لأن رأيه أكما حرام 
عليه ردان كان لكا أذ جالعك نخالف اكز كيه السام ضيه عالق" القرة لسعم ا شن بوطلية 1 كفي 
حسب اعتقاده» لأنه حين علم يزعم أنه وطأها شبهة» وأخذنا لما من باب قاعدة الإلزام» ولكن ليس لنا 
أن نلزمه بترك زوجته تلكء أو أن نحول بينهما حي إذا انتقضت عدقنا أحذناهاء وذلك لأن قاعدة الإلزام 
تشمل الأول لا الثاني» بل الثاني مشمول لقاعدة الواقع. 

والحاصل: إن الحكم تابع للواقع» إلا بقدر التزامه فعلاً بخلاف الواقع. 

ولا يخفى أن قاعدة ألزموهم لا تخص ما إذا كان ضرراً على المخالف؛ لإطلاق القاعدة» بل تشمل 
ما كان نفعاً له أيضاء مثلاً إن بقاءها زوجة له في المثال نفع له وطاء لا ضررء وكذلك إذا حجت ولم 
تطف طواف النساء» فإعطاء الزوج لما منا نفقتها ووطيها نفع لما لا ضررء ومع ذلك واجب علينا من 


باب احترام مبدثهم) إن 


غير ذلك من الأمثلة» فما ذكره بعض من أن القاعدة تمشي في الضرر عليهم لا النفع لهم» خلاف 
إطلاق القاعدة» بل وخلاف الفتاوى. 

ومنه يعلم وجه قول الجواهر أن المدعى عليه الحنفي لورد الدية إلى المدعي باحتياره أخذها منه. 

أقول: وذلك لقاعدة الإلزام» كما تأذ منهم حسب التعصيب مع أن المال لهم واقعاً. 

نوق فهر بن الدية البعنسا لكا اللباال: نإو فك من أحنة وله اجون لاله حيقة واعقادده أن 
ما بيده فاللازم عليه إرجاعه إلى مالكه إن عرف له مالكاء لأن إقراره حجة عليه» وإن لم يعرف له 
مالكاء كان مجهول المالك كما في المسالك: خلافاً للشرائع والقواعد» حيث قالا: إنه يقر في يدهء ولم 
يظهر وجهه. 

تاوزن تعره أن الا تمع 2ك له أنه لبن بو ليه قاد كان العريوات لفناريد تولك الفؤل 
وأقلة:"التتداته تجح "فاتلفه"ؤلكن بويدا عريقك أنه لس جولنه او انا هيوه وارف وول ناف اعتزافة دلت 
يقتضي أن يرجع المال إلى المالك إن عرفه» وإلا كان بحهول المالك كالصورة المتقدمة. 

وإن فسره بأن المال غير قابلء كما إذا أقام كافر على كافر قسامةء وكان المال الذي دفعه إلى 
المدعي ما لا يملك في شريعة الإسلام؛ وادعى المدعي أنه أسلم قبل ذلك حفية» فلا بحق له أن يأحذ هذا 
المال» فالظاهر أن له الحق في إرجاعه وأخذ بدله؛ لأن قوله: إنه اسلم» مقبول فلا يحق لمن ثبت عليه 
الدعوى أن يعطيه إلا ما له مالية عند الآحذء والله سبحانه العالم. 


((إذا ادعى آخر أنه القاتل)) 

(مسألة 4): إذا قامت القسامة على أن زيداً هو القاتل فاستوق الولي المال» أو لم يستوفء فقال 
آخر: أنا قتلته منفرداًء وليس المدعى عليه قاتلا فعن الشيخ في الخلاف أن الولي بالخيار بين البقاء على 
مقتضى القسامة» وبين العمل على مقتضى الإقرار. 

وعنه في المبسوط أنه ليس له الاختيار» بل يبقى على القسامة» لأنه لا يقسم إلا مع العلم فهو 
مكذب للمقرء ومقر بأنه لا يستحق عليه شيئاء فكيف له بأن يأخذ منه. 

أقولة للميالة لكف صو 

الأولى: إن الولي يدعي كذب المقرء وفي هذه الصورة يبقى على قسامته» ولا حق له أن يأحذ من 
التزشفاء لاه هوه كن موقط نه ل أن الد مايل شيا 

أما المقر فإن علم حقيقة أنه القاتل لزم عليه إيصال المال إلى الولي أو وارثه» إلا أن يستخلص منه 
ولو بأن يقول الولي: أبرأتك لو كان لي حق عليكء أو أعرضت مما لي عليك» أو ما أشبه ذلك. 

العانية: أن لا يغلم. الول كتيه» رما يآث خلف: ماقا عن غلم م شلك أو حلف: كل اللنمسين 
آخرون؛ إذا قلنا بصحة حلفهم دون الولي» أو أنه بقي على علمه وكان علمه أن فلاناً قاتل» لكنه لم 
يعلم أنه هل قتل منفرداً أو مع غيره» فيحتمل صحة كلام المقر أنه قتله في الجملة أو غير ذلك. 

والظاهر أن في هذه الصورة تقسم الدية بينهماء أي بين من قامت عليه القسامة وبين المقر» إما 
لاحتمال اشتراكهما في القتل» وإما للعلم بأن أحدهما قاتل» فمقتضى قاعدة العدل تقسيم الدية بينهماء 
فحال المقام حال ما إذا قامت بينتان على قاتلين» أو بينة وقسامة بحيث كانتا متعارضتين» لما عرفت 
مكرراً من عدم السقوط في أمثال المقام» ومثل هذه الصورة ما إذا مات الولي الحالف مع القسامة وورثه 
من لا يعلم بالواقع» أو كان الولي عامياً يصح له الحلف بالظن كما نسب إليهم. 

الثالثة: أن يقول الولي الحالف على القطع: كذبت أو اشتبهتء والآن علمت 


أن المنهم السابق لم يكن قاتلاً فالظاهر حينقذ أنه لا يحق له أذ شيء من المدعى عليه؛ لأنه يعلم 
الآن أنه قطعة من النار» كما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله)» كما يحق له الأخذ من المقر بقاعدة 
إقرار العقلاء”"2. 

وما تقدم ظهر حال القصاصء وأنه في الصورة الأولى له القصاص عن المدعى عليه. 

وف الصورة الثانية إن احتمل اشتراكهما كان له قتلهما ورد نصف الدية على كل واحد منهماء 
لأنه قام على كل واحد حجة شرعية» وإن لم يحتمل اشتراكهما لم يكن له قتل أيهماء لما سبق في بعض 
المسائل السابقة من أنه لو علم أن القاتل زيد أو عمرو لا يحق له قتل أحدهماء بل يأحذ الدية منهما 
بالتنصيف لقاعدة العدل. 

وف الصورة الثالئة يحق له قتل المقرء لأنه بإقراره استحق القتل» والمفروض أن المدعي علم بكذب 
نفسه أو اشتباهه ثما يبرئ المدعى عليه. 

بقيت صورة رابعة بالنسبة إلى كل من الدية والقصاصء وهي أنه لو علم باشتباه نفسه في دعواه أو 
كذبهء وعلم بأن المقر أيضاً كاذب عمد أو اشتباهاء وفي هذه الصورة لا حق له في القصاص ولا الدية 
كي من 

وما ذكرنا ظهر مواقع النظر في كثير من الكلمات» فراجع المفصلات. 


)201 الوسائل: ج1١‏ ص ١١١‏ الباب ؟ ح3. 





((حق الحبس والكفالة)) 

(مسألة ه): الظاهر أن للحاكم الحبس والكفالة ونحوهما بالنسبة إلى الحق المجحهولء إذا ماف 
انفلات من عليه الحق إذا لم يحبسه أو لم يأحذ الكفالة منه. 

والمراد ب (نحوهما) كلما يوجب عدم انفلاته» مثل جعل حافظ عليه أو تحميد ماله في البنك 
مثلأء أو ما أشبه ذلك ويدل عليه أن الحاكم هو المكلف بإحقاق الحق: وإحقاق الحق أهم من حرية 
المشتبه به المستفادة من قاعدة تسلط الناس على أموالهم وأنفسهم, مما يوجحب تحريم الحبس والكفالة 
وتحميد المال وغيرهاء فيعمل على ذلك لقاعدة الأهم والمهم. 

ويؤيده المناط في «اليمين على من أنكر» وجعل القسامة عليه وإحضاره في المحكمة وغير ذلك» مع 
أله كت لزان يكور وريد د نكورت لحاففة أو خشا روا نهنا | لع ساون امد علقم فق نيه كان 
ماله الذي يحتاج إلى صرفه لأحل حضوره عند الحاكم. 

وتما ذكرنا ظهر أنه على القاعدة» وأن الكمية والكيفية منوطتان بنظر الحاكم الشرعي» وأنه لابد 
وإن يلاحظ الحاكم أقل قدر ممكن, لأن الضرورات تقدر بقدرها. 

ثم إفهم احتلفوا في مسألة المتهم بالقتل» فالشيخ وأتباعه والصهرشي والطبرسي والعلامة في القواعد 
وغيرهم قالوا بأن للحاكم الحبس ستة أيام في قهمة القتل إذا التمس الولي. 

واستدلوا لذلك بقوية السكون» الى رواها الكليئ والشيخ, عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: 
«إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام» فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلاً حلى 
0 

ويؤيده ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلامم» قال: «لا حبس في تممة إلا في دم» والحبس بعد 


معرفة حق ظلم)”". 
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وقال الحلي والفخر وجده وغيرهم على ما حكي عنهم بالعدم» لأصالة البراءة» ولأنه تعجيل 
عقوبة لا مقتضي له. ولأنه خلاف تسلط الناس على أنفسهم» وهو ظاهر الشرايع وصريح المسالك. 

والمحكي من ابن حمزة أن الحبس ثلاثة» ورده الشهيد الثاني بأنه لا شاهد له هناء وإن علق عليها 
بعض الأحكام؛ كمدة إمهال المرتد والشفيع. 

وشو الحتلفة التسمو اله :رذ امتصللك» اليذه اللاطاك سبع للم انين بيه أبام همذ ببالرواية 
وتحفظاً للنفوس عن الإتلاف؛ وإن حصلت لغيره فلا حبس عملاً بالأصل. 

وعن الإسكافي: الحبس سنة» ورا قرئ بالتائين فيوافق كلام الشيخ وأتباعه. 

وعن ابن إدريس رد الرواية رأساً استضعافا لها. 

وف الجواهر: (لا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوة» لاعتضاده بعمل من عرفت» وحكاية 
الإجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور)» إلى آخر كلامه. 

أقول: قد عرفت أنه مقتضى القاعدة» ومنه يعلم أنه لا خصوصية للأيام» وإنما هو من باب أحد 
المصاديق» ويؤيده ذيل رواية الدعائم» فإن مفهوم قوله (عليه السلام): (بعد معرفة الحق) أنه قبل معرفة 
الحق لا ظلم. 

كما يؤيده أيضاً أن الإمام (عليه السلام) حبس شراحة الحمدانية» وحبس النجاشي لما أراد أن 
يحري عليهما بقية الحد» وحبس النباش إلى يوم الجمعة'''» وحبس أولئك الثمانية الذين قطع أيديهم ح 
يبرؤوا”"» وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحبس كفار بدرء وفي الخبر: «لي الواحد يحل عقوبته 
ا 
وجه التأييد أن كل تلك المحابس كانت لأحل عدم فوات الحق. 
كنا يؤيذه أيضاً حزن الريكل تكن عوينة الذئ اعترت :عند آمير المؤمنين وطلية السلام بالرفاء 
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فلما أقر أربعة» قال (عليه السلام) لقنبر: «احتفظ به» ثم رجمه (عليه السلام)”". 

وخبر أبي مرم» في المرأة الي اعترفت عند الإمام بالزناء إلى أن قال أبو حعفر (عليه السلام): «فأمر 
قحست وكانت خاناذ فريس قاشع وضع © ها وعله سدم 

وف قصة عمر أنه سأل الإمام (عليه السلام): عما يصنع بالزانية الحاملة» قال (عليه السلام): 
«احتفظ عليها حي تلد» فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها»””. 

إلى غير ذلك مما ظاهرها أن الحبس كان لعدم فوات الحق» وبالمناط يفهم حكم الكفالة ونحوها. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص79” الباب ١5‏ ح7. 
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((قتل العمد يوجب القصاص عيناً)) 

(مسألة 5): لا حلاف معتداً به عندناء كما اعترف به غير واحد» في أن قتل العمد يوجحب 
القصاص لا الدية عيناء وي الجواهر عيئاً قطعاً بل ضرورة» ولا تخييراء بل عن ابن إدريس في الخلاف فيه 
تارة» ونسبته إلى الأصحاب أحرىء والإجماع عليه ثالثة» قال: (إنه ظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار 
وأصول مذهبناء وفي المبسوط إنه الذي نص عليه أصحابنا واقتضته أحبارهم» بل عن الخلاف عليه إجماع 
الفرقة وأخبارهم؛ بل عن الغنية الإجماع عليه؛ بل هو محصلء إذ لم يحك الخلاف إلا عن العماني 
والإسكافي» بل الأول منهما لا صراحة في كلامه؛ ولذا اقتصر غير واحد على نسبة الخلاف إلى الثاني) 
انتهى. 

واستدل له في المسالك وغيره بظاهر قوله سبحانه: #النفس بالنفس 2"0#) وقوله: #فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى عليكم#”"» وقوله سبحانه: #إكتب عليكم القصاص في 
القتلى ”2» وقوله تعاللى: #إوالجروح قصاص 74# إذ ظاهر هذه الآيات أن مقابل القتل القتل. 

وأما قوله: #إفكأنما قتل الناس جميعاً» فلا دلالة فيه إذ ظاهره أن من يقتل إنساناً بلا استحقاق 
فؤااة ف ديق انيه الك أو قف بولحداق أنه اقل كلاف الوارين فيا أن خياف الافين تدافا بق 
حكم إحياء كل الناس» إذ من يعطف على الإنسان مما هو إنسان لا فرق عنده بين كل أفراد الإنسان أو 
بعض افراده. 

ويدل عليه أيضاً بالإضافة إلى الآيات والإجماع والعقل» متواتر الروايات المتضمنة لوجوب 
القصاص من غير إشعار بالتخيير حي أنه لو لم يدل عليه دليل من الخارج كان اللازم القول بالقصاص 
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الذاذنا 


كصحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «من قتل مؤمناً متعمداً به أقيد منه إلا أن يرضى 
أولياة للقعول تيقلو الديةوافاة رشو عالفنة وا ذلك الغاتن فالدية اتن حفر ال 

وصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قوله الله عز وجل: إفمن تصدق 
به فهو كفارة له#”"©) فقال: «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا». وسألته عن قول الله عز وجحل: #إفمن 
عفى له من أيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان2"”4» قال: «ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر 
أحاه إذا كان قد صالحه على دية» وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أحاه إذا قدر على ما يعطيه 
ويؤدي إليه بإحسان»”. 

أقول: ظاهر الآية المباركة أن القصاص الأصلء وأن الدية من باب البدل بالرضاء قال سبحانه: 
فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» الحر بالحر» والعبد بالعبد والأثى بالأثق» فمن 
عفى له من أيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؛ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة# الآية. 

ومنه يظهر وجه دلالة ما رواه أبو بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام» في حديث سأله فيه عن 
الآيةالعقدمةة “قال وغليد الساكم): ترفزو البحل :يقل النية):نقدييك "© وإن ظاهوه أذ الدزة ليناث أعيناة: 
وإِنما هي على سبيل القبول. 

وف رواية سماعة» عن الصادق (عليه السلام) مثله, قال (عليه السلام): «هو الرحل يقبل الدية)”". 
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ون رواية أبي عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن 
يعفو ويقبل الدية وله ماتراضوا عليه)”2 الحديث. 

وف رواية جميل بن دراج» عن بعض أصحابه» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «العمد كلما 
غسمد به الضرب قفية القوقع7: 

إلى غيرها من الروايات الي تأي جملة أخرى منها. 

أما ابن الحنيد» فقد استدل له بالمروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «من قتل له قتيل فهو 
يخير النظرين» إما أن يفدى» وأما أن يقتل)»”". 

ورواية أخرىء عنه (صلى الله عليه وآله): «من أصيب بدم أو حيل» ‏ والخيل الجراح ‏ «فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاثء إما أن يقتصء أو يأحذ العقل؛ أو يعفو فإن أراد رابعة فحذوا على يديه»'©. 

ورواية العلاء بن الفضيل» عن الصادق (عليه السلام) إنه قال: «والعمد هو القود» أو رضى ولي 
المقتول»”". 

وفيه: أما الروايتان فهما عاميتان فلا يمكن الاستدلال بُماء بالإضافة إلى أنه لا دلالة فيهماء إذ 
ظاهرهما بعد الجمع بينهما وبين سائر الروايات أن للولي كلا الأمرين» ولا دلالة فيهما على التخيير 
الابتدائي» فحال الدية حال العفو. 

ومنه يعلم وجه عدم الدلالة في رواية العلاء» في جملة أحرى من الروايات هذا المضمون. 

مثل صحيحة ال حلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: سألته 
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عن قول الله عز وجل: الإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم#”"©: فقال: «هو الرجل يقبل الدية 
أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم» كما قال الله عز وجل)”". 

ومثله روايته الأخرى؛ عنه (عليه السلامم» في قول الله عز وجحل: #فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم# فقال: «الرحل يعفو ويأذ الدية ثم يجحرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم)". 

وفي رواية سماعة؛ عنه (عليه السلام)» قي الدية» قال: «هو الرحل يقبل الدية أو يصالح ثم يجيء بعد 
فيمقل أو يقل فوعده الله عذانا لبي , 

وف مجمع البيان» عن الباقر والصادق (عليهما السلام) في الآية» أي «من قتل بعد قبول الدية 
الح 

بل نفس هذه الروايات ظاهرة في أن العفو والدية يحتاحان إلى القبول ثما يدل على أنهما في طول 
القصاصء لا في عرضه على سبيل التخيير. 


((استحباب تبديل القصاص بالدية والعفو)» 

ثم الظاهر استحباب تبديل الولي القصاص بالدية أو العفوء لظاهر الآية الكريمة, إلا أن يكون هناك 
محذور خخارحي» كما إذا كان القاتل إنساناً شريراً مما قتله في نظر الإسلام أفضل. 

ويوكك غاب النفق أو الدية افادسبار. إيانا ماكا ينفع الدين والدنيا فإبقاؤه أفضل» هذا 
بالنسبة إلى الولي. 

إما بالنسبة إلى القاتل فهل يجب عليه بذل الدية وخلاص نفسه من القتل أو لاء قولان» قال في 
الجواهر: (مال جماعة إلى القول بوجوب البذل على الحاني» كالفاضل وولده حيث قويا الوجوب» بل 
عن الشهيد في الحواشي نفي البأس عنه تارة» وفيه مرة أحرى» بل حكاه عن ابن إدريس»ء وف اللمعة في 
وجويما على الحافي بطلب الولي وجه. لوجوب 
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حفظه نفسه. ونفى عنه البأس في الروضة» وإن ظنه أنه قول ابن الجنيد» لكنه اشتباه» وظاهر 
المسالك القول بهء أو الميل اليه» وعن الكركي إنه جيد» ونفى عنه البعد في مجمع البرهان) إلى أن قال: 
(بل ظاهر ما تسمعه من المصنف إن شاء الله والفاضل 2 القواعد والإإرشاد أو صريحه» بل وصريح 

أقول: وما نقله واحتاره من عدم الوحوب هو الأقرب» لصحيح ابن سنان السابق» حيث قال 
(عليه السلام): «فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل»”2 الحديث. 

ولا دليل على وحوب حفظ النفس في المقام بعد تعلق حق الغير يما والأمر بإعطاء القصاصء» فهو 
مثل عدم وجوب حفظ النفس فيما اعترف ما يوجحب عليه القتل» كالزنا ا حصنء أو الزنا بإكراه أو ما 
أحد بحرمة مثل هذا الاعتراف, فإن أدلة حفظ النفس والعضو وما أشبه منصرفة عن مثل ذلكء أو أن 
أدلة بذل النفس والعضو للقصاص واردة على أدلة حفظ النفس. 

نعم الظاهر وحوب البذل فيما كان الاتهام كذباء إذ أدلة حفظ النفس لا وارد عليها. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ؛ ١‏ الباب ١‏ ح5. 
/؟ 





((إذا عفى الولي عن القصاص)) 

(مسألة 7): إذا عفى الولي عن القصاص ولم يشترط الدية فلا شيء على اين عليه؛ بناءٌ على ما 
اخترناه تبعاً للمشهور من أن الدية بدل» وليست أحد فرذي المخيرء لأن الواحب القصاص؛ فمع فرض 
سقوطه من دون اشتراط للمال لم يحب بعد شيءء وقد ذكر هذا الشرائع والجواهر وغيرهما. 

لكن لو قال: إن لم أقصد إسقاط الدية» بل قصدت إسقاط القصاص .ما هو قصاصء فالظاهر 
القبول» وذلك لإمكان التفكيك بين الأمرين فيما لو صرح» وحيث لا يعرف قصله إلا من قبل نفسه 
غيل 

ولو ادعى الحاني أنه قصد العفو المطلق؛ وأنكر انحن عليه أو وليه فليس عليهم إلا الحلف؛ لإطلاق 
«واليمين على من أنكر». 

وأما الإسكافي على الذي قد تقدم في المسألة السابقة» أنه يرى التخيير في العمد بين القصاص 
والدية» فعفو الولي عن القصاص لا يلازم إسقاط الدية» فإذا عفى الولي عن القصاص كان له أخذ الدية 
إذ سقوط أحد فردي التخيير لا يستلزم سقوط الآخر. 

ولو بذل الحاني القود لم يكن للولي غيره» إذ لا تخيير. 


((تبديل القصاص بالدية أو الأقل أو الأكثر منها)» 

ولو طلب الول الدية أو أكثر أو أقل فبذلها الجاني صح. وفي الجواهر بلا خلاف ولا إشكال, 
وذلك لأن الحق لا يعدوهماء فإذا رضيا بشيء فلا منع ولا دليل على لزوم الاقتصار على قدر الدية فقط 
حى لا يصح الصلح على الأكثر أو الأقل. 

وإذا طلب الولي الدية وامتنع الحاني كان له الامتناع بأن يقول: ابذل نفسيء» إذ قد تقدم دلالة 
النص والفتوى على أن القصاص هو الأصلء والتبديل بحاحة إلى رضى كليهما. 

ولو لم يرض الولي إلا بأزيد من الدية» أو لم يرض الحاني إلا بأقل منهاء جاز للآخر القبول» بلا 
حلاف ولا إشكالء لما عرفت من أن الحق لا يعدوهماء ولا دليل على لزوم الاقتصار على قدر الدية. 


((تبديل القصاص بقطع عضو)) 

ولو قال الولي: إن آذ الدية مع قطع يد الحاني مثلاًء أو أبدل القصاص بقطع يدهء فهل يصح لأنه 
إذا كان له قتله فله قطع يده بالأولى» أو لا يصح.ء لأن الدليل دل على القتل لا غيره» فغيره يبقى على 
أصل الحرمة» أو يفصل بين المثال الأول فلا يجوزء وبين المثال الثاني فيجوز, لأن الشارع جعل 
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أذ الدية بدلا مستقلا فلا يحوز قطع اليد معهاء بخلاف ما إذا أراد قطع يد الحاني فقطء حيث 
الأولوية العرفية عن القتل» احتمالات» والثالث وإن كان غير بعيد إلا أنه حلاف الاحتياط» فالثانى هو 


مقتضى القاعدة فتأمل. 


(«(فروع)) 

ولو جرحه فمات فلم يعلم أن موته بسبب الجرح سراية أو لا» لا يصح القصاصء لأصالة عدم 
كون الموت بسبب الجرح إذا لم يكن علم ولا بينة ولا إقرار من الحاني» وإذا أريد قصاص العضو أو الدية 
كان له ذلك بالنسبة إلى قدر الأرش في الدية» إذ كما يمنع أصل عدم الموت بسبب الرح من قصاص 

ولو أقر الحاي بأن موته كان بسبب جرحه.؛ فإن علم الولي بصدقه أو شك جاز له القصاص أو 
الدية الكاملة» أما لو علم كذبه يدا أو اشتباهاً لم يحزاله أكثر من قصاص الحرح أو ديته» إذ الإقرار 
طريقي» فإذا علم بأنه ليس بطريق لم يجز ترتيب أثر الواقع عليه» فهو مثل أن يدعي زيد أنه قتل عمرواء 
بينما يعلم الولي أن القاتل له بكر لا زيد» إذ لا يحوز للولي قصاص أو دية بالنسبة إلى زيد المقر. 

وكذا في سائر الأماكن؛ كما إذا أقر زيد بأنه زى أو لاط والحاكم الشرعي يعلم كذبه» حيث لا 
يجوز له إحراء الحد عليه. 

نعم يعزره لكذبه إن علم أنه يكذب عمداًء لأن في كل حرام تعزيرء كما تقدم في كتاب الحدود. 
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(ويرث القصاص من يرث المال)) 

(مسألة 4): يرث القصاص من يرث المال» كما في الشرائع وأيده الشارحان» وحكي عن المبسوط 
وموضع من السرائر والتحرير والمختلف والإرشاد والإيضاح واللمعة والرياض والروضة» بل عن المبسوط 
نسبته إلى الأكثر» بل عن ابن فضال الإجماع عليه. 

استثيئ الشرائع هنا وف كتاب الإرث الزوجين» وأيده الشارحان وادعيا عليه الإجماع ولم يقيما 

ولا غيرهما دليلاً آخر على عدم إرث الزوجين للقصاص. 

نعم في المسالك قال: وعلل بأن القصاص يثبت للولي للتشفي» ولا نسب في الزوجية من حيث هي 
زوحية يوحبه. 

ولا يخفى ما في الاستدلالين. 

اما الإجماع فلا يتمكن أن يقاوم الأدلة المطلقة» فإها على كثرتا لم تستثن الزوجين. 

وأنا"الاسدلال التكون .فين اع <الاتحصيان ,ركان ١13‏ تبه البنالاف» 1 لقي .شرا 
بتمريضه» فالقول بعدم إرئهما له مشكل» وإن كان القول بإرئهما له مشكل أيضاً حيث الإجماع المدعى 
والشهرة المحققة» والمسألة بحاجة إلى تتبع أكثر وتأمل أعمق. 

ففي رواية ابن أبي يعفور» عن الصادق (عليه السلام)؛ في إرث الزوحين: «يرثها وترثه من كل 
شوعاتزك ور كب 

ومثلها غيرهاء ويؤيد ذلك ما دل على إرثهما للدية» مثل ما رواه عبيد بن زرارة» عن أب عبد الله 
(عليه السلام)» قال: «للمرأة من دية زوجهاء وللرجل من دية امرأته ما ل يقتل أحدهما صاحبه”". 

وفي خبر محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام): «وإن قتلت ورث من ديتهاء وإن قتل 
ورثت هي من ديته ما ١‏ يقتل أحدهما قن حول 00 
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وفي خبر محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإن قتل أو قتلت وهي في عدما ورث 
كل واحد منهما من دية 0 

إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أنه إذا كانت دية لقتل عمد صلحاً وتراضياء أو قتل حطأ أو شبه خحطأء أو في العمد 
الذي يوحب الدية» كقتل الوالد ولده ونحوه» ورث كل واحد من الزوجين الآخرء وفي الجواهر: (بلا 
حلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه» بل لم أحد فيه مخالفاً من العامة انمق انان ليل ينا 
منه على زوال الزوجية بالوفاة ولا ريب في فساده) انتهى. 

وكأن الجواهر لم تحضره الروايات الي نقلناهاء ولذا تمسك بعموم نصوص الإرث. 

وكيف كانء فالعمومات والروايات ال تقدمت تدل على إرثها. 

ومنه يعلم أن ما في خبر السكوني») عن ميو المؤمنين (عليه السلام): «لا يورث المرأة من دية 
زوجها شيئاء ولا يورث الرجل من دية امرأته» ولا الأخوة من الأم من الدية شيئا»”", محمول على كون 
القاتل أحدهماء كما يدل عليه أنه مقتضى المطلقات السابقة الدالة على الإرث» بقرينة بعض الروايات 
الخاصة في المقام. 

مثل ما رواه محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «المرأة ترث من دية زوجهاء 
ويرث من ديتها ما ل يقتل أحدهما صاحبه”". 

وما رواه ابن أبي يعفور» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجهاء وهل 
للرجل من دية امرأته شيءء قال (عليه السلام): «نعم» ما لم يقتل أحدهما الآخر)”). 

إلى غير ذلك ما تقدم بعضهاء والمراد قتل أحدهما للآخر عمداًء إذ قتل 
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الخطأ وشبه العمد لا يمنع الإرث» كما دل عليه النص والفتوى» كما قرر في باب موانع الإرث من 
كتاب الفرائض» فراجع. 

وما تقدم ظهر حق الزوجين في القصاص والدية إذا كان الجاني جيئ على الطرف ومات الجن عليه 
بسبب آخر غير الحناية» وذلك للمناط وإطلاق الأدلة. 

ثم إن الزوجين إما يرئان القصاص إذا كان العقد دائماء لعدم التوارث في المتعة على التفصيل 
المذكور في بابه. 

وإذا كان لما حق القصاص كان لمما حق العفو للتلازم» والظاهر أن حق القصاص يأيق حسب 
مراتب الارث» سواء كان بالسبب والنسب أو الولاء لإطلاق الأدلة. 


((كلالة الأم وإرث القصاص)) 

ثم إن في المسألة قولين في غير الزوجين: 

الأول: إنه لا يرث القصاص إلا العصبة» دون الإخوة والأوات من الأم ومن تقرب يماء وهذا هو 
امحكي عن النهاية والاستبصار ومختصر الفرائض وال حلي ف موضع من السرائر» قال: إن كلالة الأم لا 
ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خحلافء والمقنعة والخلاف والكافي والشهيد في الحواشي» وهذا 
هو الذي اختاره الشرائع» بل في الجواهر احتمال غيرهم ذلكء؛ لأن الأكثر أو المشهور على عدم إرث 
المتقرب بالأم للدية إذا قيل بالتلازم بين إرث القصاص وإرث الدية» خلافا للمحكي عن ابن إدريس» 
حيث قال بإرثهن للدية كإرثهن لسائر أموال الميت. 


((النساء وإرث القصاص)) 

الثاني: إنه ليس للنساء وإن تقربن بالأب عفو ولا قود» حكي عن المبسوط وكتابي الأخبار والإيجاز 
وجنايات الخلاف, لأنه قال في الأحيرين والتهذيب: لا يرث الدية النساء من يتقرب بالأب» كما لا 
يرثها من يتقرب بالأم 100 بضميمة أولوية القصاص من ذلك» أو التلازم بين القصاص والدية» فإذا لم 
بردت الناق: يرثن الأول» 

وهذا القول حلاف المشهور. 

اما القول الأول: فقد استدل ابن إدريس لمذهبه بإطلاقات الأدلة» لكن 


ددن 


فيه: إن الإطلاقات لا تقاوم الأدلة الخاصة الصريحة في عدم إرث الإخوة والأخوات» وفيها 
الصحيح والموثق» وحيث لا إرث للمال لا إرث للقصاصء لما دل على أن إرث القصاص كارث المال. 

مثل ما رواه سليمان بن خالد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى علي (عليه السلام) في 
دية المقتول أنه يرئها الورثة على كتاب الله وسهامهم, إذا لم يكن على المقتول دين» إلا الإخوة 
والأحوات من الأم فإهم لا يرثون من ديته شيقاً)0". 

وعن ابن سنانء قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورئة إلا الأحوة 
والأحوات من الأم, فإهم لا يرثون من الدية شيئا)". 

ورواية أبي العباس» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته هل للاحوة من الأم من الدية 
شيء» قال (عليه السلام): «لا»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

ومما تقدم يظهر أن غير الإخوة منها يرثون» للاطلاقات الي لا دافع لماء والقول بالمناط ونحوه 
يحتاج إلى قطع مفقود. 

نعم يمكن دعوى المناط في مثل أعمام وأخوال الأم لأنهم أبعد. 

وعل أي حالء فالمتقرب بالاحوة لا يرث بلا إشكال. 

واستدل للثاي: .ما رواه علي بن الحسن بن فضالء بسنده عن أب العباس» أنه قال للصادق (عليه 
السلام): هل للنساء قود أو عفوء قال: «لاء وذلك للعصبة)9'. 

ويؤيده مارواه الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال: «لكل وارث عفو في الدم إلا الزوج 


والمرأة» فإنه لا عفو لحماء ومن عفى عن دم فلا حق له في الدية 
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إل أن يشترط ذلك»2"0. 

لكن الظاهر من النصوص والفتاوى أن هذا محمول على التقية. 

فقد روى ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اختلف علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وعثمان في الرحل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض» 
فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوى قرابته» لأن الله تعالى يقول: #إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله ”2 وقال عثمان: احعل ماله في بيت مال المسلمين»20©. 

ويؤيده جملة من الروايات الي ذكروها في باب التعصيب من كتاب المبراث» ولذا قال علي بن 
الحسين ‏ على ما نقله الشيخ عنه ‏ إنه قال في رواية أبي العباس: إنه حلاف ما عليه أصحابنا. 

وجعل الوسائل رواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «عفو كل ذي سهم جائز"””, 
معارضاً لرواية أبي العباس» وقال في الجواهر بعد تصديقه كلام على بن الحسين: بل هو حلاف مقتضى 
الأدلة 8 

أقول: وعلى هذا فالقول الثاني خال عن الوجه؛ء بل اللازم العمل .ممقتضى عمومات الأدلة. 
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((القصاص وإذن الحاكم الشرعي)) 

(مسألة 8): هل يجوز للولي المبادرة في القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي محتهداً أو نائباً عنه» أو 
لا يجوزء قولان: 

الأول: هو المحكي عن المبسوط وامحقق والعلامة والشهيدين وأبي العباس والمقدس الأردبيلي 
وغيرهم» وف الرياض نسبته إلى أكثر المتأحرين» بل عامتهم؛ وف المسالك نسبته إلى الأكثر» على 
الإطلاق. 

الثاني: هو المحكي عن جماعة, ففي الخلاف: (لا ينبغي أن يقتص بنفسه. لأن ذلك للإمام أو من 
يأمره بلا حلاف)'' انتهى. وآخحر كلامه قرينة على أن مراده بلا ينبغي الحرمة. 

وعن الغنية: (ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام أو من يأذن له) انتهى. 

وهذا هو المحكي عن المقنعة والتهذيب وموضع آخر من المبسوط والقواعد وغيرهم. 

امعدل الأ ز لوق باط اف الأذلك- عقوله ايعان ال ووو فد مسظلوما نقد جلها الرلية للا 10 
وبالمطلقات من الروايات» وما دل على قتل المرأة الحامل لأُص الذي قتل ولدها كما تقدم. 

واستدل الآخرون: بعد منع الإطلاقات لأنما في مقام أصل التشريع فلا إطلاق لماء بل حالها حال 
مثل قوله: #إالزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة#”"» وقوله: #السارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما””»» ومنع دلالة رواية الحامل لأنها في مقام الدفاع وهو غير مقامناء ولا تلازم بين 
الأمرين» بجملة من الأمور. 

الأول: جملة من الروايات» مثل قول الباقر (عليه السلام): «من قتله القصاص 


.7١هص الخلاف: جه‎ )١( 
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يل 


بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا حراحة)''2. وقريب منه غيره. 

الثاني : الاحتياط. 

الثالث: إن القصاص يحتاج إلى النظر والاحتهاد» لأنه في بعض الموارد لا قصاصء كما أن كيفية 
استيفائه بحاجة إلى الاجتهادء وذلك ما لا يتأتى إلا من الفقيه. 

الرابع: نفي الخلاف المتقدم. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ ظاهر الآية الإطلاق» بدليل قوله تعالى: '#فلا يسرف في القتل©0") ومن 
المعلوم أن هذا توصية لغير الفقيه العادل» إذ هو لا يسرف في القتل اللهم إلا أن يقال: إنه في مقام 
التشريع؛ لا في مقام النهي عن المنكرء ولو سلم عدم الإطلاق فلا شك في أن اشتراط الفقيه شرط زائد 
لم يعلم به فالأصل عدمه. 

ويرد على الأول: إن الروايات ليس بصدد ما نحن فيه» بل بصدد حد دية دم من قتله القصاص 
والحدء كما هو واضح. 

وعلى الثاني : إن الاحتياط حسن لا واجحب. 

وعلى الثالث: إنه حارج عن نحل الكلام: إذ الكلام في من علم بالأمرين اجتهاداً أو تقليداً. 

وعلى الرابع: إنه ليس كذلكء لما عرفت من شهرة الخلاف» بل لو فرض عدم الخلاف أيضاً كان 
من محتمل الاستناد الذي ليس هو بحجة» بل في الجواهر استنباط حمله على الكراهة. 

نعم» لا شك في أن الاحتياط الأكيد عدم المبادرة بدون إذنه» خصوصاً والمبادرة تفتح الباب إلى 
التقاتل كثيراء ألا ترى أنه إذا لطم إنسان إنساناً فضربه المضروب رجع الضارب وضربه لطمة ثانية 
وهكذاء وفي العشائر يتولد حس الانتقام من تعدد القتل» وإن كان قتل الولي للقاتل كان قنلاً بحق» إلى 


غير هما من 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص“"4 الباب 15؟ ح8. 
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مدن 


الأمثلة» بخلاف ما إذا كان القصاص بإذن الحاكم» حيث يرهب الجميع الحاكمء كما أنها تفتح 
الباب إلى عدم ملاحظة الموازين في قتل القاتل» إذ ليس كل أحد عاماً بمواقع جواز القتل قصاصاًء كما 
ليس عالاً بالكيفية» وفتح الباب محذور عقلي» ويظهر من بعض الروايات كونه شرعياً أيضاً. 

فعن داود بن فرقد» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألئ داود بن علي عن رجحل كان يأني 
بيت رجحل فنهاه أن يأنّ بيته فأبى أن يفعل» فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله» قال: 
فقتله فما ترى فيه» فقلت: «أرى أن لا يقتله» إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دحل 
يتن تنام 

أقز ل هنا اكذور يعاق للفامه سكن كل الاق أن يا شيا ا اكتر فيج ابقل 
مقتوله وإن لم يكن قاتلاً لعداوة بينهماء وقد جهل الولي القاتل الحقيقي» أو كان القانل.واحذا قتا خيزة 
أرقا عم 

وكيف كانء فإن قيل بحرمة المبادرة فبادر وقتل» فالظاهر أن عليه التعزير لا أكثر من ذلكء إذ أنه 
م يزد على أن فعل حراماء وفي كل حرام تعزير» كما تقدم في كتاب الحدود, فيكون حاله حال ما إذا 
بادر المسلم إلى حرب الكافر وقتله بدون إذن الإمام في الحرب» وكما إذا بادر السياف للإمام فقتل من 
أمر بقتله بعد ساعة مثل حيث ليس له أن يسرع في قتله له متخخطياً أمر الإمام. 

وكذا إذا عكسء بأن أمر الإمام بقتله الآن فأبط مما عل نخلافاً له» فالظاهر أنه حرام يوجحب تعزيره 
لأتدديعة ودا علي زوالره على الفقيد دراه كتانق الحديةه و كذ إذانقال: افقل زيدا قبل عمرو فمكدن» 
أو ما أشبه ذلك من أنواع المخالفة. 

ولو بادر الولي فقتل قبل 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟١٠‏ الباب 19 ح؟. 
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أن يغبت كونه قاتلاً» فاللازم على الفقيه التحقيق» فإن تمكن الولي من إثبات أن مقتوله كان قاتلاً 
فهوء وإلاً كان لولي المتهم بالقتل أن يقتل الولي» لقاعدة القصاص في كل ما لم يغبت كون القتل بحق. 


((إذن الحاكم في قصاص الطرف)) 

ثم إنهم احتلفوا في أنه هل قصاص الطرف يكون بأمر الإمام وإذنه» كما ذهب إليه بعض» بل عن 
التهذيب والمقتصر الإجماع عليه» أم لا» بل تحوز المبادرة» كما ذهب إليه آخحرون» وقد قال في الشرائع 
وغيره إنه تتأكد فيه الكراهة بالنسبة إلى القصاص في النفس. 

استدل المحوزون: بالإطلاقات؛ مثل قوله سبحانه: ##وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين 74" الآية» وبأصالة عدم اشتراط إذن الحاكم. 

أما المانعون» فقد استدلوا: بالأدلة السابقة في قصاص النفسء بالإضافة إلى حواز التخطي فيه إذا لم 
يكن بإذن الحاكم» كأن يقطع اليد من فوق ما قطعه الحاني» وإلى كونه معرض السراية الموحبة لمزيد رد 
الاعتداء على أصل الاعتداء أو موت المقتص منه» مع أن المقصود في القصاص الاستيفاء بقدر الحناية 

وكأن هذين الوجهين هما مستند القائلين بأشدية الكراهة؛ وإلا فلا دليل حاص هم على ما يظهر 
من كلماقهوء كما أنا لم نحد دليلاً خاصاً لذلك» ولا بأس بالقول بالأشدية إما من باب التسامح في أدلة 
السنن» حيث إن من المحتمل أنهم ظفروا على ما لم نظفر به» وإما من باب الاحتياط الذي لا يبعد كون 
مطلقاته منشاً لأصل الكراهية ولشدقا. 

وعلى أي حالء فالوجهان لا يدلان على الحرمة ثما أرادها القائل بالحرمة» 


.4 © سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


مدنا 





إذ أن إذن الحاكم لا يرفع حواز التخطي بدونه أيضاء والمعرضية لا ترتفع بإذنه» للعموم من وجه 
هنا أيظا: 
وثما تقدم ظهر الكلام في قصاص الجر ح» وق قصاص إذهاب القوة بدون قطع طرف أو جحرح» 


لوحدة الدليل في الكل. 


سردن 


((لو كان أولياء المقتول جماعة)) 

(مسألة :0١ ٠‏ لو كان أولياءء المقتول جماعةء فلا إشكال في أن هم أن يوكلوا أحدهم أو أجتبياً أو 
نفس الحاني في الاقتصاص منه» كما لا إشكال في اث شتراكهم في قتله بضرهم عنقه بسيف واحد مرة 
واحدة مغل كل ذلك لإطلاق النصوص والفتاوى. 

والظاهر أنه لا فرق في توكيلهم أو حعلهم شيئاً آله» بين أن يكون الوكيل مكلفاً كالبالغ العاقل؛ 
كلق تهنا 151 أو كلو عونا أو غير بالغ» ون كر جوو ان مكل اك رن عن ا 

لكن الظاهر أن حقهم جميعهم في الاستيفاء إنما يكون إذ لم يعين المقتول أحدهم أو غيرهمء أما إذا 
عين فالمعين هو الولي» كما إذا قال لأرشد أولاده: أنت الولي في القصاصء فإنه يسقط حق الباقين» لأنه 
أولى بنفسه» ودليل ولاية الإنسان على نفسه يشمل مثل ذلك» وف وصية الإمام أمير المؤمنين (عليه 
السلام) أنه أوصى إلى ولده الحسن (عليه السلام) بأمر ابن ملجم'"» ويؤيده ما ذكروه في باب الوصية 
بأمر تجهيزاته بعد موته» وكذا إذا وصى الأحنبي فيكون الحق له دون الورثة. 

والظاهر أنه إذا لم ينفذ الموصى إليه كان للورثة حق القصاصء إذ الحق حسب المستفاد عرفاً رتي» 
كما إذا أوصى إلى إنسان بتجهيزه فلم يقم بذلك عذراً أو عصياناء فلا يقال: إنه ينتفي الموضوع بعدم 
قيام الموصى إليه بالقصاصء فلم يقم. 

وللمجين عليه سقوط القود أصلاً لأن المقتول له حق إسقاط قود نفسهء بدليل أنه أولى بنفسه 
ويؤيده ما ورد في تبرأة الطبيب نفسه عند العلاج؛ فإنه لا دية قطعاً نصاً وإجماعاًء ومن المعلوم التلازم بين 
عدم الدية وعدم القصاصء لأهما بدلان كما تقدم. 

وعليه فإذا لم يكن مععئ وصية المقتول غيره بالقصاص إسقاط القصاص إذا لم يقم به الموصى إليه» 
لعذر أو عصيانء كان للأولياء أحد الأمرين من الدية أو القصاصء إما إذا كان معيئ وصية المقتول 
الإسقاط إذا لم يقم به الموصى إليه فلم يقم» لم يكن للأولياء القصاص ولا أذ الدية لفرض أن المقتول 
هو بنفسه أسقط حقه. 

ولو فهم من كلام 
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لمقتول التفكيك بين الأمرين» بأن القصاص من حق الأحنبي مثلاًه أما إذا لم يحصل قصاص كان 
لهم أذ الدية» كان كما أوصىء» كما هو مقتضى ما ذكرناه من القاعدة. 

ثم لو كان أولياء المقتول متعددين واتفقوا على قصاص أحدهم أو الأحني فهوء وإن لم يتفقوا أقرع 
بين وجهة نظر المتنازعين» لأنها لكل أمر مشكلء وقد أفى بذلك في الجواهر» لكن هذا فيما إذا لم يكن 
اشتراك الجميع في قتله بضربة واحدة مثلاًء وإلاً اشتركوا ولا وجه للقرعة حيقذ. 

والظاهر أنه ليس لهم أن يضربه كل واحد ضربة؛ وإن كان هو قتل المقتول بضرباتء إذ بناؤهم أن 
أدلة #إفاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم» لا يشمل أمثال ذلك» فإذا قتله خنقاً أو إغراقاً أو رمياً من 
شاهق لم يقتل إلا بالسيف أو ما أشبه. كما إذا قلنا بقتله بالرصاص. 

نعم» لا يبعد القول بجواز رميه بأجمعهم بالرصاصء» كما يتعارف الآن عند بعض الحكومات على 
تأمل في ذلكء من أنه لا دليل على منعه» فيشمله إطلاق أدلة القصاصء ومن أنه داحل في ما ذكرنا من 
أنه ليس بناؤهم عليه» والله سبحانه العالم. 


رون 


((مبادرة أحد الورثة بالقصاص)) 

(مسألة :)١١‏ هل يجوز لأحد الورثة المبادرة إلى قتل القاتل بدون إذن الباقين» أم لا» قولان: 

أولهما: للشيخ في المبسوط والخلاف وأبي علي وعلم الهدى والقاضي والكيدري وابن حمزة وابن 
زهرة» وعن مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر» وعن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع 
عليه» بل عن الخلاف نسبته إلى أحبار الفرقة. 

وثانيهما: للمحقق والعلامة والشهيدين والقواعد والمقداد والأردبيلى والكاشاني» بل ذكر غاية 
المرام أنه المشهورء على ما حكي عن بعضهم, وربما حمل كلام غاية المرام على إرادة الشهرة المتأخرة. 

أقول: استدل المسالك وغيره للأول بعدة أمورء جمعها الجواهر بعد نقله الإجماع وأخبار الخلاف 
بقوله: 

ومسو نين انيل قا اذه رما القسان عن التدابي ير 1132 ذا عن الأولنام إلا واتيدا كان اله 
القصاصء مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه, ولأنه إذا حاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل 
بعض نفسه؛ فمع السكوت أو الجهل وعدم الإحراز أولى» وبأن ثبوت السلطان للولي يقتضى تسلط كل 
واحد منهم على ذلك منفرداء كما هو مقتضى الإضافة» وإلآ ل يتم له السلطان» وبأن الباقين إما أن 
يريدوا قتله أو الدية أو العفو والفرض أن الأول قد حصلء والدية مبذولة من القاتل» والعفو باق في 
محله فإن المقصود به المثوبة وهي موجودة» وبأنه مخالف لما أجمع عليه العامة» أو معظمهم الذين جعل الله 
الرشد في خلافهم» وبأن اشتراك الحق المزبور ليس على حسب غيره من الأموال اليّ لا يجوز التصرف 
فيها بدون إذن الشريكء بل المراد من اشتراكه أن لكل واحد منهم استيفاؤه» لا كونه بينهم على 
الحصصء ولا أنه حق للمجموع من حيث كونه كذلك» ضرورة عدم القتل الأول ومنافاة الثاني لبقائه 
مع عدم عفو البعض» وغرم الدية إنما هو لدليله لا 


تحرون 


شتراكه» بل لعل ذلك ظاهر كل ما يستفاد منه من كون القصاص لأوليائه من كتاب أوسنة» 
بعد العلم بعدم إرادة المجموع من حيث كونه كذلك» ولعله لذا نسبه فيما ممعته من الخلاف إلى أخبار 
الفرقة) انتهى. 

ولكن للنظر في استدلاله ومؤيداته مجحال: 

إذ الإجماع مقطوع العدم بعد مخالفة من عرفت» والقول بأنه حصل إجماع المتقدمين» فيه: إن 
الإجماع إذا كان حجة فهو إجماع الكل لا البعضء بالإضافة إلى أنه محتمل الاستناد. 

والأخبار المذكورة إن أراد بما الشيخ ما ذكره الجواهر أخيرأء فلا دلالة فيها كما سأي بالإضافة 
إلى أنه حلاف ظاهر نسبته الحكم إلى الأخبار» إذ لو كان مراده ذلك لنسبه إلى الكتاب والسنة» ولذا 
قال الجواهر: من كتاب أو سنة» وإن أراد يما أخبار ظاهرة الدلالة في ما ذكره فهي مراسيل لم يصل إلينا 
منها شيءء ومثل هذه المراسيل لا حجية فيهاء نعم إها تصلح مؤيدة. 

وبناء القصاص على التغليب ليس دليلاً شرعياً للمقام» بعد الإشكال في صغراهء وكون حق 
القصاص للذي لم يعف إذا عفى سائر الأولياء لا يلازم عدم حقهم في حال عدم عفوهمء بل ذلك يؤيد 
حق كلهمء ف الواحن الذي 1 يفف إذا: كان له"المق كان السائرهو لق أيضاء فكيق يعد احلاهم 
بكل الحق فيقتل بدون إجازة الآخرين. 

ومنه يعلم الإشكال في قوله: ولأنه إذا حاز القصاص إلخ, فإنه إنما يجوز القصاص لأحدهم حينذاك 
لأن الشركة انتفت» فهو مثل ما إذا كان للميت وليان لا يريد أحدهما الأحذ بحقه في تجهيز الميت» حيث 
يبقى الحق للولي الآخرء وليس لازم ذلك جواز استبداد أحد الوليين في صورة عدم تنحي أحدهما عن 


4. 


حعه. 
وأما قوله: بأن بوت السلطان إِخء ففيه: إن ظاهر سلطة المتعدد عدم الحق إلا للمجموع, ا ١‏ 
يتم لغير المستبد السلطانء فقوله سبحانه: لإفقد جعلنا لوليه سلطانا» 


تدرونا 


معناه للمجموع» كما هو المتفاهم عرفاً منه ومن أمثاله» وهذا هو عمدة دليل القول الثاي. 

وأما ترديده بأن الباقين إما كذا وإما كذاء ففيه: إنهم يريدوا قتله بولاية أنفسهم لا .مبادرة أحدهمء 
وإلا اتتقض ذلك با إذا بادر أحدهم في تجهيز الميت بأن يقال الثاني إما أن يريد تجهيزه فقد حصلء وإلآ 
فلا حق له إذا أراد عدم التجهيزء وكذا في كل حق مشترك تصرف أحدهم باستبداد في ما كان مثل 
المقام. 

وخالفة العايهة الل إلا ق حورو النليلت التعاوصوة: إذا ومتلتت النوية تنلل 

وأما قوله بأن اشتراك الحق المزبور» فيرد عليه أن الثاني لا ينافي مع عفو البعضء إذ الحق المجموعي 
وضع على هذا الأمنلوت مزاعاة لمن كل وعد مهب انط إذا آرادة ميغ كان اطق روت وإذا لورة 
البتعض لم يسقط حق المريد منهم. 

ثم إنه إذا بدر أحد الوليين مثلاً فقتل الحاني بدون إذن الول الآخرء فالكلام هنا في مقامين: 


(«هل لولي الحاني القصاص)) 

الأول: في أنه هل لولي الحاي القصاص من قاتل الحاى» لأنه قتل ما لا حق له في قتله» بناء على ما 
اخترناه من عدم حق مبادرة أحدهم بالقتل بدون إذن الآخرين» فيشمله أدلة إمن قتل نفساً بغير نفس 
أو فساد في الأرض 0#", فحال قتل ولي امح عليه الجاني حال قتل الأحببي له فإذا كان زيد قئل عمروا 
ظلماء وكان لعمرو ولدان محمد والحسنء؛ وكان لزيد القاتل ولد عليء فإذا قتل محمد زيداً بدون إحازة 
أخيه» كان على له الحق في أن يقتل محمداء إذ لا فرق بين قتل أحبى لزيد وببن قتل محمد لزيد» إذ 
الأحنبي وزيد كلامهما مشترك في عدم حق لما في قتل زيد. 

أو ليس لولي الحاني القصاص من قاتل الجاني» إذ قاتل الحاني ليس كالأحبيء إذ القاتل له بعض 
الحق في قتل الحا فليس كالقاتل ظلما. 

أو يفصل بين ما إذا أذن الولي 
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الثاني كالحسن في المثال» فلا حق لولي الجاني في القصاص من ولي امحنٍ عليه لرضا الوليين» والحق 
لا يعدوهماء وبين ما إذا لم يأذن الحسن فلولي القاتل أن يقتل ولي انحجئ عليه» كمحمد في المثال. 

احتمالات» أقواها الثاني. 

قال في المسالك: (ففي وجوب القصاص عليه) إى على ولى المقتول» ومراده بالوجحوب الثبوت» 
مثل: #إفإذا وحبت جنويها »27 (وجهان؛» أصحهما أنه لا يجب» لأنه صاحب حق في المستوفي وذلك 
طني :دارثة النقوية: والأخيلاف العلماء :و حون القئلوهن أبضا شبهة :ذاوقة للعقوية: والعاق * يبت 
لأنه استوقى أكثر من حقه فيلزمه القصاص» كما لو استحق الطرف فاستوفى النفسء ولأن القصاص 
لجا :53 8[ ااتحلهيا وكان تللق اعرش الشن نيا رهد سينا بخن القضافن كنا ذا نفل الأثفان 
دان إلى آخر كلامه. 

أقول: وما جعله الأصح أصح, نعم لا ينبغي الإشكال في أن الولي المبادر لقتل الحاني يستحق 
التعزير» لأنه فعل ما ليس له. 


((إذا بادر أحد الوليين بالقصاص)) 

الثاني: في أنه إذا بدر أحد الوليين فقتل الحاني ثم اطلع على ذلك الولي الآخرء فهو لا يخلو عن 
ثلاث حالات: 

الأول: أن يوافق أخاه القاتل للجانىي» ولا كلام في هذاء لأنه من قبيل إجازة الفضولي» فكما أن 
إحازة أحد الوليين للولي الآخحر يكفي في عدم شيء على أي إنسان» كذلك إذن أحدهما بعد قتل 
أحدهما. 

الثاي: أن يعفو عن قاتل أبيه مثلء ولا ينبغي الإشكال في أن ولي الحاي له حيتئذ أن يأخذ نصف 
الدية من ولي المقتول الذي قتل الحاني» إذا كان لولي المقتول النصف» وهكذا بالنسبة» فإذا كان الوليان 


بنت وولدء وقتل الولد وعفت 
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البنت كان ولي اللحاني أن يأخذ ثلث الدية» إلى غير ذلك. 

الثالث: أن لا يرضى الولي الثاني بقتل أحيه لقاتل أبيهما ويطلب الدية» وهنا يأحذه نصفه أو بقدر 
حقه من تركة القاتل لأبيه. 

ثم إن ولي قاتل الأب يرجع هما أعطاه إلى قاتل الحاني» لأن قاتل اللحاني استوق بقتله للجاني أكثر من 
حقه والكلام في المسألة طويل نكتفي منه بهذا المقدار. 


امردنا 


((كيفية إجراء القصاص)) 

(مسألة :)١7‏ قال في الشرائع والجواهر: (ينبغي للإمام (عليه السلام) أو نائبه أن يحضر عند 
الالسيماء “شافدية تين خارقيق قوقع قالط الحياكا .ف النساءة ٠‏ ولامائية الججادة إن ملت 
بحاحدة بين المقتص وأولياء المقتص منه فيودي ذلك إلى أحذ الدية أو قضاء القاضي مع احتمال اتهامه. 
وقد عبر غير واحد بالاستحباب» ويمكن أن يكون هو المراد ثما في المثن» وإن كنا ل نعثر على أثر فيه 
بالمخصوص)”". 

أقول: وقد أحذ الجواهر بعض كلامه من المسالك بنصه” 2 والظاهر كفاية فتواهم في جريان قاعدة 
التسامح» ورا يؤيده ما ورد من الروايات في باب عدد من يشترط حضوره في الجمعة. 

مثل ما رواه أبو جعفر (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «تجحب الجمعة على 
سبعة من المؤمنين» ولا تجب على أقل منهمء الإمام وقاضيه والمدعي حقاء والمدعى عليه» والشاهدان 
والذي يضرب الحدود بين يدى الإمام)”"2» ومثله غيره. 

فإن الظاهر من ذلك أن الشاهدين غالبا بمحضر الإمام» ولابد أن يكون مرادهم شاهدين لمما 
الشرائط المعتبرة في الشهاده» وقد تقدم في بعض المباحث السابقة عدم بعد قيام النساء في أمثال المقام 
مقام الرحال» كما لا يبعد أن يقوم القدر الذي يحصل به الشياع مقام الشاهدين إذا لم يكن شاهدان 
بالشرائط المعتبرة. 


((شروط ف آلة القصاص)) 

ثم إنه لا يجوز أن يكون القصاص بآلة توحب تمثيلا أو زيادة أذية على المتعارف» أو ما يوجب 
نكا ملو وول ين كأن. ذكوق كال وني المنقا "أو نظي القدا :أو متحي قري الس قبل 
دفنه» وذلك لأدلة حرمة التمثيل حيا أو ميتاء وحرمة أذية الإنسان أكثر ما دل على استثنائه. 

وهذا الحكم هو المحكي عن جماعة» منهم المبسوط والقواعد» وصرح به في الشرائع والجواهر 


.59 جواهر الكلام: ج7: ص5‎ )١( 
(؟) انظر مسالك الأفهام: ج١١ ص575.‎ 
الباب ”75 ح5» والفقيه: ج١ ص557 الباب لاه ح5» وعنهما وعن التهذيب في الوسائل:‎ 4١ (؟) انظر الاستبصار: ج١ ص8‎ 
جه ص؟ الباب ” ح5.‎ 
درون‎ 


أما تعبير المحقق فواضح أنه طريق» إذ الاعتبار للآلة» لا خصوصية لهء وإنما المهم أن لا تكون 
كذلك. 

كما أن المحكي عن موضع من المبسوط بأنه لا يقتص بالمسموم لعدم إمكان تغسيله» قال: (إن 
مقتضى المذهب الحوازء لأنه يغسل أولاً ويكفن ثم يقام عليه القود ولا يغسل بعد موته) انتهى» لابد وأن 
يريد ما لا يوحب التشويه وزيادة الأذية كما يرشد إليه قوله: (إنه مقتضى المذهب). 
ثم إنه إن أوحبت الآلة التشويه وهو حي لم يبعد وجوب القصاص إذا كان عن عمد, لإطلاق 
أدلته» والدية إذا لم يكن عمد. وكذلك الدية إن كان ذلك بعد موته مما فيه الدية» بالإضافة إلى التعزير 
ف صورة العمد لأنه حرام؛ فقول الجواهر: (ولكن لا شيء عليه من دية أو غيرها إلا التعزير الذي صرح 
به في المبسوط قال: لأنه ,متزلة جناية عليه بعد استيفائه القصاص فهو كما لو قتله ثم عاد فقطعه) انتهى» 


ليس تاما على إطلاقه. 
أقول: ومثله في الحرمة والتعزير ما إذا قده نصفين مثلاء إذ لا يجوز ذلك كما سيأق» لكنه لا دية 
إذ لا دليل عليها. 


ثم إن الكلام في القتل قصاصاً يأ في القتل في من يستحق القتل حداً لزنا بإكراه» أو ارتداد أو ما 
أشبه» لإطلاق أدلة حرمة الأذية وحرمة التمثيل. 

نعم في مثل الارتداد الظاهر عدم القصاص وإن تعمدء لأنه لا يقتص من المسلم للكافر إن قلنا به. 

وقال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (هذا كله في قصاص النفسء أما في قصاص الطرف فلا 
خلاف ولا إشكال في تحريمه, لأن المقصود معه بقاء النفسء والمسموم يجهز عليه غالبا» وحيتئذ فلو 
كانت الآلة مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه الولي المباشر مع العلم» بلا خلاف ولا 
إشكال» الدهن: 

أقول: علقه بالمسموم الذي يجهز تلميح إلى الوجه في الجملة» وإلآ فالمسموم المؤذي أكثر من 
الحارف :زد إياكما اد تعويها حرا وإن يليت النفض كنا انمره 


ردنا 


وإن كان المقصود عدم بقائه» كما إذا أريد القصاص منه ثم قتله» لأن جئ جنايتين. 

ويأق الكلام.مثل القصاص في حد المرتد إذا أريد قطع يده ورجله. 

كما يأ مثل هذا الكلام في السجن إذا كان مؤذياً أكثر من المتعارف» إذ المنصرف من الأدلة 
حبسه فقطء لا إيذاؤه برطوبة السجنء أو ظلامه نمارء أو ليلاً بعد الإسراجء أو ما أشبه ذلكء لأن 
لواقم أكلة عدرينة أذية الاتشات ون كان كافرا فاضي بان اليه قد الدوقف عله حيدفة التفطن كبا 
هو واصح. 

ويؤيد ما ذكرناه ثما هو مقتضى القاعدة في الآلة المسمومة والكالة» بالإضافة إلى فتوى المشهور 
بذلك؛ ما ذكره الجواهر من أنه لا حلاف أجده فيهء بل هو ظاهر المسالك أيضاًء حيث نسب المنع عن 
الكالة إلى الأصحاب. 

وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة». 

والمناط في تحديد الشفرة في الذبح» ففي الآدميين أولى. 

وما تقدم ظهر عدم جواز القتل والقصاص بالآلة الحارة ما تؤذي المستوفى منه أزيد من المتعارف. 

ثم لو خالف واقتص بالآلة المسمومة أو الكالة وأوجحبت ذلك زيادة الجناية» فلا إشكال في 
الاقتصاص منه مع العمد, والدية بدونه» لإطلاق أدلتهماء ولو أوحب ذلك الموت ففي الجواهر يدفع 


نصف الدية إليه» لأن موته كان من أمرين أحدهما مضمون والآخر غير مضمونء أو يقتل بعد رد نصف 


وفيه: إن قتله بلا حق فاللازم القصاص أو كل الدية» فهو مثل أن يضربه الحلاد المأمور بضربه 
لشرب الخمر الضربات بشدة توجحب موته» حيث إنه يضمن كله لا نصفه. 
ومنه يعلم الإشكال في قول المسالك: (ولو فرض استيفاؤه بالمسموم فمات المقتص منه فلا 


قصاص» لأنه ناك من مستحق وغير مستحق) ويحب نصف الدية على 


كرون 


المستوى إن كان هو الولي) انتهى. 
ثم إن القصاص بالسيف الكال أو المسموم يوجب التعزير على الفاعل إن كان مع العلم؛ وإلا فلا 


تعزير» وهو الذي صرح به غير واحد. 


ال 


((إذا قتله بالسيف أو بغيره)) 

(مسألة :)١‏ لا إشكال ولا حلاف في أنه إذا قتل بالسيف قتل به ولا يجوز قتله بغيره» بل 
ظاهرهم أن المسألة إجماعي . 

أما إذا كان قتله للمجن عليه بالتغريق» أو التحريق» أو بالمثقل» أو بالرضخ, أو بالإلقاء من شاهق, 
أو إلقاء شاهق عليه» أو برض بيضته؛ أو بإدحال إبرة في قلبه» أو حبسه حي مات جوعاً وعطشاء أو 
حبسه في مكان بارد أو حار فمات كُماء أو إلقاء سم في طعامه. أو غير ذلك من أشباه القتل بغير 
السيبك»: أو بالشيق فق غير رقيف كما لو فده تصفين» طولة أو تفرضاء و فين التي مل نكر 
القصاص بقتله بالسيف فقطء أو يجوز بلمثل. 

فيه قولان: 

الأول: هو الذي ذكره الأكثرء» كما في المسالك» بل المشهور كما نقله الجواهر عن بعض» وعن 
اللشوط عا نارق وهنا احرف وخا الفقة لا بسيقاة إلا بشوفه الفن وز لصوو الندل بسر اقدوين 
وإن قتل بغير ذلك؛ وعن التنقيح والروضة الإجماع عليه وعن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. 

والثاني: هو المحكي عن أبي علي وابن أبي عقيل وعن الجامع؛ أنه يقتص بالعصى ممن ضرب هاء 
وعن المختلف بعد الاستدلال بآية الاعتداء أنه وجه قريب» وفي المسالك لا بأس به وقال في حواز 
الاقتصاص بالكال في ما إذا قتل بالكال أنه محتمل لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة» وعن مجمع البرهان 
الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع» والظاهر عدمه كما يفهم من شرح الشرائع مع أنه قال في الروضة وهو 
متجه لولا الاتفاق على خلافه. 

استدل الأولون» بيحملة من الروايات: 

مثل خبر موسى بن بكير» عن الكاظم (عليه السلامم» في رجحل ضرب رجلاً بعصى فلم يرفع 
العصى حى ماتء قال: «يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ 
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به ولكن يجاز عليه بالسيف)”". 

ونحوه حسن الحلبي وصحيح الكناني» سألا الصادق (عليه السلام) عن رجحل ضرب شلا بعصى 
فلم يقلع عنه حي ماتء أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله» قال: «نعمء ولا يترك يعبث به» ولكن يجيز عليه». 

ومثله صحيح سليمان بن خالد”". 

وعن إسحاق بن عمارء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الله يقول في كتابه: #لإومن قتل 
تظلوما ققد جلنا لوليه سلظانا فل سرف في القتل#”", ما هذا الإسراف الذي نمى الله عنه» قال (عليه 
السلام): «نى أن يقتل غير قاتله» أو يمثل بالقاتل)7". 

وفي روايات متعددة في قصة قتل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ووصيته لولده الحسن (عليه 
السلام)» قال (عليه السلام): «فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا بهم”". 

وف رواية الرضي في نج البلاغة» إنه قال (عليه السلام): «انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة 
فاضربوه ضربة بضربة؛ ولا يمثل بالرجل» فإ سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إياكم 
والمثلة ولو بالكلب العقور»» ثم أقبل على ابنه الحسن (عليه السلام) فقال: «يا بتي أنت ولي الأمرء وولي 
الدم» فإن عفوت فلكء وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأنمم”"'. 

وأما القول الثاي: فقد استدل له بإطلاق قوله سبحانه: لإفاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم 01 
بعد رد دلالة الروايات المتقدمة» إذ الممنوع فيها التمثيل» ولا يصدق بالقتل بالمثل وإلاً لكان ممنوعاً في 
حال الحياة بالقصاصء وف الحدود» وقد أمر 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص5 ؟ الباب 57 ح7؟. 
)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص45 الباب 77 ح١.‏ 
(؟) سورة الإسراء: الآية 303. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص45 الباب 57 ح؟. 
:2 الوسائل: ج1١‏ ص11 الباب 37 حش .: 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص45 الباب 5١7‏ ح5. 
(0) سورة البقرة: الآية 5 .١9‏ 

لحان 


الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بوطي نباش”" ومرتد”"©»؛ وفي حد اللوطي الحرق وما أشبه'", 
وي حد المرتد الصلب والغرق في البحر» وبي حد بعض الزناة الرحم. 

والحاصل: إن النهي عن امثلة مقيد .ما إذا لم بمثل» ولو بقرينة هذه الروايات» وبقرينة ما فعله 
المحتار بقتلة الإمام الحسين (عليه السلام) ولم يستبشع الأئمة (عليهما السلام) المترحمين على المختار 
فعله» بل ظاهر دعاء الإمام السجاد (عليه السلام) على حرملة بإذاقته حر النار وحر الحديد حواز ذلك. 

وإنما جاز بالنسبة إلى قتلته (عليه السلام) كل ذلكء لأنهم فعلوا كل ذلك من قطع الأيدي 
والأرحل وسحق الاحساد, وفي بعض التواريخ أن بعض الأطفال احترقوا بالنار» والتمثيل بالحئث بقطع 
رؤوسهاء بل ذكر الجواهر في كتاب المزار قصة مهولة بالنسبة إلى رأس الإمام الحسين (عليه السلام) 
فراجع. 

أما ما دل على عدم العبث والتلذذ» فالظاهر أنه العبث الذي يعبثه المنتقم» والتلذذ زيادة عن المقابلة 
بالمثل» فصرف الآية عن ظاهرها بعد حكم العقل بأن القاتل كالجارح ونحوه يستحق مثل ما فعل بحاحة 
إلى دليل مفقود. وإن كان الأقرب إلى رحمة الإسلام ما ذكره الشهيد. 

ويؤيد القول الثاني ما رواه المفيد في الإرشاد من أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أوصى بأن 
يصنع بابن ملجم ما يصنع بقاتل النبي (صلى الله عليه وآله) من القتل ثم الحرق بالنار» وكذا رواه البكري 
قلق نان اميد 0 

وسيأق ما استدل به المسالك من النبويين (صلى الله عليه وآله) لحواز القتل بالمثل. 

نعم روى الدعائم؛ عن علي (عليه السلام)؛ إنه قال: «لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١١ه‏ الباب ١9‏ ح7. 
)5١‏ الوسائل: ج8١‏ صه:ه الباب ١‏ ح4. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص58 :١‏ الباب ”* ح؟. 
(4) المستدرك: ج7؟ ص١5؟‏ الباب هه ح١١.‏ 
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وإن قتل بغير ذلك)”22» لكنه ضعيف السندء والمشهور لم يستندوا إليه» وإن كانت فتاواهم مطابقة 
لمضمونه» ولذا الذي ذكرناه أفئ بعض المعاصرين بجواز القتل بالرصاص المتعارف ف هذا الزمان» وقد 
تقدم أنه غير بعيد» حضوي إذا افد صر الع قناع لجسي النقزة سد السام 

نعم لا يجوز أن يقتل القاتل بكيفية مخالفة لما قتل» كما إذا قتل بالإحراق فنقتله بالإغراق وهكذاء 
للأصل بعد عدم شمول الدليل له؛ وإنما دل الدليل بالسيف وإن كان غخالفاً لكيفية قتله. 


((أحكام القتل بالسيف)) 

ثم إن قلنا بالسيف فالظاهر ضرب الرقبة» وفي الجواهر إنه الموجود في عبارات الأصحاب من المقنعة 
إلى الرياض» وإن كان ريبما يستظهر من عبارة فج البلاغة المتقدمة (مكان ضربة) حواز أن يضرب مكان 
ضرب القاتل؛ فإذا قده نصفين فعل به ذلك» وإذا ضَرّب هامه ضُرب هامه؛ إلى غير ذلكء اللهم إلا أن 
يقال: معبئ (مكان) المماثلة في الضربة. 

نعم لا إشكال في أنه إذا ضربه القاتل ضربة واحدة فقتله» لكن لما ضربه المقتتص ضربة واحدة لم 
يقتل جاز تكرار الضربة» لكثرة ما ينبو السيفء ولح ينبه في الأدلة خلافه» فلا قصاص لولي القاتل عن 
قاتل الحاني إذا ضربه ضربتين فنبى ضربه الأول وقتل بالضرب الثاني. 

نعم إن كان حلاف المتعارف كان له حق القصاصء لإطلاق أدلة القصاص بعد عدم مول دليل 
القتل في قبال قتل الجاني لمثله. 

ويؤيده ما رواه الكليئ (رحمه اللمم» عن أبان بن عثمان» عمن أخبره» عن أحدهما (عليهما السلام) 
قال: «أتي عمر بن الخنطاب برحل قال: قتل أخا رحلء فدفعه إليه وأمره بقتله 
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فضربه الرحل حى رأى أنه قد قتله فحمل إلى متزله فوجدوا به رمقاً فعالحوه فبرأ» فلما حرج 
أخذه أخو المقتول الأول» فقال: أنت قاتل أي ولي أن أقتلكء فقال: قد قتلتئ مرة» فانطلق به إلى عمر 
فأمر بقتله» فحرج وهو يقول: والله قتلتتئ مرة» فمروا على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخيره خيره» 
فقال: لا تعجل حب أخرج إليك؛ فدخل على عمر فقال (عليه السلام): ليس الحكم فيه هكذاء فقال: 
ما هو يا أبا الحسن؛ فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه» فنظر الرحل أنه 
إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه)(". 

وكذا رواه الصدوق والشيخ (رحمهما اللمم)”". 

وروى قريباً منه ابن شهر آشوب في المناقب7©. 

ثم إنه لا يلزم القتل بالحديد بلا إشكالء إذا قام غيره مقامه» كما إذا كان بفلز آحر يعطي نفس 
الفائدة» كما لا يلزم أن يكون بالسيف فيجوز أن يكون بشيء مشابه له» مثل ما يسمى بالقامة» وإذا 
أراد القتل بالرصاص على ما ذكرناه لم يجز استعمال أكثر من قدر الحاجة» لأن الأصل عدمه؛ كما لا 
يحوز أن يضربه بالسيف بعد موته. 

ثم إن المسالك استدل لحواز المماثلة في القتل» بالإضافة إلى الآية» بالنبوي من حرق حرقناه', 
وبالنبوي (صلى الله عليه وآله) الآخخر: إن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة» فأمره (صلى الله عليه 
وآله) فرضخ رأسه بالحجارة”©. 
ثم قال: يستثئ من المماثلة ثلاث صور: 
الأولى: إذا قتله بالسحر. 
الثانية: إذا قتله باللواط. 


الثالثة: إذا أوجره خمراً أو بحسا حي مات. 


.١ح الكافي: جلا ص750‎ )١( 

.١ح التهذيب: ج١٠ ص778 ح؟١» وعنهما وعن الفقيه في الوسائل: ج5١ ص14‎ )١( 
.١جح‎ ه٠ (؟) المستدرك: اج صل/مه ؟ الباب‎ 

(5) الخلاف: ج١‏ ص7”57. 
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أقول: الظاهر التعميم لكل حرام كقتلها بالزنا قبلاً أو دبرأء ووحه الاستثناء وضوح أن الممائلة في 
الآية والرواية لا تشمل المحرمء وهناك قول بصنع آلة كالذكر يقتل به» ويوجر المحلل حي يقتله مراعاةً لما 
كن من المماثلة. 

ثم على القول بعدم جواز غير السيف» إن قتله بغير السيف الم يكن عليه إلا الثم :دون الضمان 
لأنه مهدور الدم بالنسبة إليه» كما صرح به الجواهر» فعليه التعزير. 

وقال نقد أيضاء الأول موافاة الزفه يل الأول كرف بالسيت» كمنق كس العبار تهون تيده 
ف النافع ومحكي المبسوط وما جرى بحراه» وعبر في محكي النهاية والخلاف والغنية بالحديد» بل ظاهر 
الأصحاب اعتبار الضرب دون النحر والذبح) انتهى. 

أقول: إذا كان النحر والذبح أقل من ضرب الرقبة كان الدليل عليه يشملهما بالأولى» كما أنه لا 
يلاحظ على الظاهر الإبانة وعدمها في المماثلة» فإن أبان القاتل رأس المقتول لم يلزم أن يبان رأسه في 
القصاصء كما أنه إذا لم يبن القاتل جاز أن يبين المقتص رأسهء لإطلاق الأدلة» وهذا هو ظاهر الجواهرء 
وإن كان الروضة تردد فيه. 

ولا فرق في ضرب الرقبة بين أطرافها الأربع» لإطلاق الأدلة» وإن أهوى الحلاد سيفه ليضرب 
رقبته افقفر مما أوجحب وقوع الطترب على عضو آخر متف فإن كان قاتلا :ل يكرن لآنه أذية زائذة لا 
دليل عليهاء بل أصالة حرمة الأذى المنع عنهاء فلو كرر والحال هذا كان عمله حراماً يوحب التعزير» بل 
الضناض إذا كان جرم شي مورة الرى ايه التقفحة قلغن دن 

اذ 1 يكن 'قاقلاً كر الضرية ول يكن عليه يك أما' الفكزان فلاجل أن ينعله غا يعمل وليل 
القصاصء وأما عدم شيء عليه فلأن كثرة تكرر مثل ذلك في القصاص ونحوه وعدم التنبيه على حكم فيه 
وليل العدة. 

ومنه يظهر أنه لو قطع الضرب الأول يده أو أذنه أو ما أشبه» لم يكن على 


مدان 


الجلاد شيء» ويؤيده ما دل على عدم شيء على الضارب إذا سرى القصاص ونحوه كما سيأني. 

نعم) إقظى ا ساقت ار كان اين أر د اف تاب عه عدن العنق والعاتق مثلاً في ضربة 
واحدة أو ما أشبه ذلك» كان عليه القصاصء لإطلاق أدلته بعد أن لم يكن له حق في الزائد من القتل؛ 
وإن ادعى الخطأ امحتمل ف حقه قبل وكان عليه الدية» ثم الولي الذي يريد الاقتصاص إذا كان عارفاً ترك 
وشأنه, لأنه حقه. 

ويؤيده ما رواه الكليئ (رحمه اللمم» عن إسحاق بن عمارء عن أب عبد الله (عليه السلام) في 
حديثء» قال: قلت: ما مععئ قله تحال بتر ريه كان متشي 0م قال: «وأي نصرة أعظم من أن يدفع 
القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا»””. 

وإلا لم يجز له الاستيفاء إذا كان امحتمل أذية المقتص منه أكثر من القدر المعتاد» فلو استوفى والحال 
هذا وأورتة أذيةواقلة نا برجي قضاضا أردية افتضن ممه عل اللديةهابالاضافة إل العمرين. 

كما أن الواحب على الحاكم أن يحول دون غير عارف بالقتل لأنه المكلف بإقامة أحكام الإسلام 
كما أن القاتل له الحق في الامتناع عن إجراء الجاهل الاقتصاص» سواء كان الجاهل هو الولي» أو من 
جعله لذلكء» لأنه امتناع بحق وليس امتناع عن حقء والله سبحانه العالم. 
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((إذا اقتتص من الملتجاً إلى الحرم)) 

وله :م ا سناك عل من اقنمن مق الفيها إلى ارم وق كا التصاضه خوراماءبوذلاك الأنه 
مهدور الدم بالنسبة إلى المقتص» والتجاؤه إلى الحرم يوجحب عدم قتله حفظاً لحرمة الحرم» لا أنه يخرج من 
هدر الدمء لأنه المستفاد من النص» وقد أفى بذلك الجواهر. 

أما حرمة الاقتصاص منه فيدل عليه قوله سبحانه: #ؤومن دحله كان آمنا7#"©, لوضوح أنه ليس 
الؤاذ أمفه تكويا :وق لاني كل الهكهرم عذانية الاعوة :يإ كو افونا تعره صو لا كن او 

وقد ادعى على ذلك الخلاف الإجماع» كما يدل عليه حجملة من الروايات الي منها قوله (عليه 
السلام): «إن أع الناس على الله القاتل غير قاتله» والقاتل في الحرم» ولكن يضيق عليه في المطعم 
والمشرب إلى أن يخرج منه ثم يستوق منه». 

ورواية هشام بن الحكم؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يحي في غير الحرم ثم يلجأ إلى 
الحرم» قال: «لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يباع» فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن 
يخرج فيقام عليه الحد» وإن جين في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم, فإنه لم ير للحرم حرمة»”©. 

وعن المعفريات» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لحأ إلى 
الحرم فقد أمنء لا يقاد فيه ما دام في الحرم» ولا يؤخذ ولا يؤذى ولا يطعم ولا يستقى ولا يبايع ولا 
يضيف ولا يضاف)20. 
إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتابي الحج والحدود. 
لكن ينبغي تقيبد ذلك يمن لم يتخخذ الحرم ملجاً لتمرير جرائمه» كما 
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إذا كان بخرج فيقتل وينتهك ثم يلتجئ إلى الحرم وهكذاء وذلك لانصراف الأدلة عن مثله. 

ثم إنه حكي عن النهاية والتهذيب إلحاق مشاهد الأئمة (عليهما السلام) بالحرم؛ قال في الجواهر: 
(بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضاً ولا بأس به). 

أقول: كأن وجهه دل على أن الإمام أهم من الكعبة» وأن كربلاء أفضل منهاء وأن الصلاة عند 
علي (عليه السلام) بمائي ألف صلاة بينما الصلاة في المسجد الحرام بأقل» إلى غير ذلك من الإشعارات؛ 
إلا أن الفتوى بذلك مشكلء بعد ظهور هذه الروايات أن الحكم في المشاهد من باب الفضيلة» لا من 
باب الحكم الشرعي» فهو مثل أن المؤمن أعز من الكعبة وما أشبه ذلكء ولذا لم يذهب المشهور إلى 
الالحاق» وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الطهارة في نقل كلام من ساوى بين المشاهد 
والمساحد» ومن جعل المشاهد أفضلء فراحع. 

ثم إن النص والفتوى على أنه إذا أحرم في الحرم أقيم عليه الحد فيه» وإذا كان محرماً لم يلاحظ 
إحرامه» بل يجرى عليه الحد في حال الإحرام» كما أفيّ به الجواهر» وإن كان في حج واجبء لأنه لا 
تأخير في الحد وجوباً على المشهور» كما تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود. 

كما أنه لا يلاحظ كونه في الاعتكاف, أو عليه صيام وصلاة واحبات» أو أنه في حال الصوم. 

وهل يجرى الحد في المسجد والمشهدء الظاهر أنه لا بأس به إذا لم يوحب هتك المسجد والمشهد 
وتلوينهماء لإطلاق الأدلة. 

ولو لم يمكن إخراجه لأنه يهرب أو ما أشبه وأوجب الحد تلويث المشهد والمسجدء فهل يقدم 
احترامهما أو الحدء احتمالان» وإن كان المستفاد من الأدلة أهمية الحدء وكذا إذا وجده ولي المقتول 
فيهما ثما لا يمكنه قتله إذا خرج منهماء ولو شك ف الأهمية فأصالة عدم الحرمة بعد التزاحم بين الأمرين 
حكمة: 

ولو هرب إلى ملك إنسان وأظهر ذلك 
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الإنسان عدم رضاه بدخول ملكه سقط اعتبار إذنه وأدحل الحاكم من يخرحه عنوة» وذلك 
لوضوح أهمية الحد من مثل ذلك. 

نعم لو كان للتصرف في ملكه أجرة؛ كما إذا كان اللازم البقاء في ملكه ليلة مثلاً حي يظفر بهء 
ركان تفن لليلة: عار كاف لوقع ] 1 امالك عنما يرن شط ره الكتدرة هو نيك ؟ الال أكنه امعد 
لمصالح المسلمين» أو من ابحرم لأنه أوحب الضررء فدليل «لا ضرر» يشمله؛ وقد ذكرنا مثله في كتاب 
الحدود» احتمالان» والثاني هو الأقرب» وإن كان المشهور لا يقولون به. 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن أجرة حلاد الحاكم على بيت المال» لأنه من مصالح المسلمين؛ 
ويؤيده روايات السبعة الى تقدم بعضها في بعض المسائل السابقة الذين يكون الحاكم أحدهم. كما 
ذكروه في صلاة الجمعة. 

أما أحرة الذي يستوفي القصاص إذا احتاج الاستيفاء إلى الأحرة» ففيه احتمالات» بيت المال» لأنه 
المعد للمصالح؛ والمحرم لأنه المسبب لهذا الضررء والولي لأنه الطالب» فهو مثل من له الغنم الذي فعليه 
الغرم. 

ويؤيد كون من له الغنم فعليه الغرم في باب القصاص ونحوه, رواية أبي ولاد الحناط» عن الصادق 
(عليه السلام)» في مسلم قتل وورثته كفار» إلى أن قال: «فإن لم يسلم أحد» ‏ أي من قرابته ‏ «كان 
الإمام ولي أمره فإن شاء قتل» وإن شاء أخحذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين» لأن جناية المقتول 
كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين)”2 الحديث. 

والأوفق بالقاعدة كون الأحرة على الجحاني ثم بيت المال ثم الولي. 

وف الشرائع: وأحرة من يقيم الحدود من بيت المال» فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو 
أهم منه» كانت الأجرة على المح عليه. 

أقول» وهذا هو المحكى عن الذلاك» خخلاناً لليحكن عن امنسوظ» حيت هل الأجحزة على 
المستوفي» لأنه عامل له فأحرته عليه» وهذا هو الذي جعل الجواهر 
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لعله أقوى. 

ثم لو قال الحاني: أنا أقتل نفسي بنفسيء أو يقتلئ فلان دون فلان» فالظاهر أنه لا حق له بل الحق 
للولي» فإنه لازم جعل السلطان له وفي قباله احتمال العدم, لأنه لا حق له في أكثر من قتله» أما من يقتله 
فالاصل عدم حقه فيه» والأول أقوى. 

ولو قال الولي لزيد: اقتله» فبادر عمرو فقتله» فإن كان عمداً كان لولي الجانى حق القصاص منه 
لأند فقتل من الا يسدق أن يقدله:: وكواق ندم الخائ :هدر لول 'للقنول الاايلازم كوته هذرا لكل أجذه وإن 
كان نما كان عليه لدية الول الاق » لوبو ول الغول: ابول الحا بالنية واله العا ا 
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((السراية في القصاص)) 

وقناله 46 إذاءاقعن زناه امرض القاض )اقيق انااعنيندا أو اذا كان ةعمد "طمن بنذ 
إشكال ولا خلاف, لأنه مشمول لأدلة القصاصء مثلاً كان المقرر أن يقطع يك يك لذية قطع يده من 
الزند فقطع يده من المرفق انتقاماً فسرى ح سقطت يده من الكتفء فإن القاطع عليه قطع يده من 
الكتف» لإطلاق أدلة القصاص. 

وإن لم يكن عمداً كان عليه الدية» لإطلاق أدلة الدية. 

وأما إذا اقتص بلا زيادة فسرىء» فإما أن يعلم بالسراية أو لاء فإن كان علم بالسراية» فالظاهر عدم 
حواز القصاصء إذ القصاص شرع للمقابلة بالمثل» فالأدلة لا تشمل ما إذا كان أكثر من المثل» وعليه فإذا 
علم بالسراية واقتص كان عليه القصاص أو الدية» والظاهر أنه إذا نقص في القصاص فسرى مع علمه 
بالسراية» كما إذا قطع الحاني يده من الزند فقطع يده من وسط الكف حيث إن في ذلك كسر العظم 
الموحب للسراية كان كذلكء وإن كان المنع في الأول بحاجة إلى التأمل. 

أما إذا لم يعلم بالسراية لم يضمن نصاً وإجماعاء فقد روى الكنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
في حديث قال: سألته عن رحل قتله القصاص له دية» فقال: «لو كان ذلك لم يقتص من أحد»» وقال 
(عليه السلام): «من قتله الحد فلا دية له». 

وعن زيد الشحام» عن الصادق (عليه السلام) مثله”". 

وعن السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن)”". 

وعن الصدوق قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): «من قتله القصاص فلا دية 
له0". 


وعن محمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «ومن قتله 
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القصاص فلا دية له)7"©. 

وعن معلى بن عثمان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «من قتله القصاص أو الحدء 
١‏ يكن له ديع" , 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له 
في قتل ولا حراحة)”". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أبما رجحل قتله الحد أو القصاص فلا دية لهم ). 

إلى غيرها من الروايات» وتقيبدها بما إذا لم يعلم بالسراية من جهة الانصراف لغلبة عدم القتل وقد 
تقدم التأمل في ذلك. 

ومنه يعلم أن ما رواه الثوريء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «من ضربتاه حدا 
ون مدنو للد كبا به قاو ديه له عليدا» ومن مناه قدا مم عيدوة الا فاتك إن كوه ليم 

لذ نمل على تدازك لاقام نيجار للبت عقاطر افلة او كا أشي ذلك 

وحيث لم يكن الموت المستند إلى السراية مضموناًء لم تكن السراية بأقل من اموت مضموناً بطريق 
أولى. 

نعم» لا إشكال في لزوم الاحتياط في الإنسانين المتلاصقين إذا كان خوف السراية إلى البريء» ولو 
اقتص من حرمهما فسرى إلى البريء ضمنء للأصل بعد عدم مول الأدلة المتقدمة له. 


ثم إن الطريق إلى ثبوت أن الزيادة عمدية أم لا» وأنه هل مات بالسراية أو 
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بحتف الأنف البينة والإقرار وعلم الحاكم كما في سائر الموارد. 

ولو قطع الحاي يد إنسان مثلأء فسرى إلى شلل نصف جسمه مثلاً أو مات فقطع الى عليه أو 
وليه يد الحاني فسرى إلى نصفه فشل أو ماتء لم يكن ضمان بلا إشكال, لأن كلا الأمرين من الشلل 
في الأول والموت في الثاني هدر بالنسبة إلى المح عليه وبالنسبة إلى وليه» وقد صرح ببعض ذلك 
الجواهر. 

ولو قال الحاني: أطأتء وقال المحئ عليه: بل تعمدت»ء فالقول قول الحاني» لأصالة عدم العمد 
ولأصالة عدم ترتب آثار العمد كما صرح به الشرائع» وذلك لأنه أعرف بنيته. 

ولو قال الحاني: إنه زاد في الجناية لكن لا بسببه بل بسبب الحيئ عليه بنفسه, لأنه اضطرب عند 
إرادة الجناية .مما لم يرد اللحاني بذلك القدرء مثلاً إنه أراد قطع إصبعه وباضطرابه سبب قطع يده من الزندء 
فلا يبعد أن يكلف بالدليل» وإلاً أحري عليه قصاص اليد لأن الظاهر في الأفعال العمد, إلا إذا قام 
الدليل على خلافه» فهو مثل أن يزني أو يشرب الخمر ثم يدعي أنه زعم أنها زوجته؛ أو أنها ماء العنب 
فير السك وبالأحص حيث علم منه العدوان بإرادته قطع الإصبع مثلاً. 

وقد تقدم في بعض المباحث في الحدود أنه لو ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا إذا أقام دليلاً على 
ذلكء إلى غيره من الموارد. 

ولو ادعى المقتص أنه أراد قطع يد الحاني من الزند جزاء لحنايته العمدية» فاضطرب وحصلت 
الزيادة بأن قطع من المرفق مثلاء فإن صدته الحاني فلا شيء» لا القصاص إذ لا عمدء ولا دية لأنه من 
قبيل السراية إذا كان الحد والقصاص بحق. 

وإن كذبه الحاني أو قال لا أعلم» ففي الجواهر أن كشف اللثام قال: بأنه يقبل ولم يضمن» ورده 
بأن فيه ما لا يخفى. 

أقول: مقتضى القاعدة قول الجواهرء لما تقدم من أصالة اخخنيارية الأفعال إلا إذا قام الدليل على 
حلافهاء وعلم الجاني بكذبه وعدم علمه بصدقه أو كذبه لا يؤثر في رفع الأصل المذكور. 

ثم إفهما وإن لم يفصلا بذكر صوري التكذيب 
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والجهل؛ إلآ أن إطلاقهما يشملهما. 

ثم إنه قال ف الشرائع: وكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف» ومن لا يقتص 
له في النفس لا يقتص له في الطرف. 

أقول: ويدل على الحكم الأول: إطلاقات أدلة القصاصء بالإضافة إلى أنه لا إشكال ولا خلاف»: 
بل يمكن دعوى الإجماع عليه. 

أما الثاني: فقد سكت عليه المسالك» وقال في الجواهر: لما عرفته من اتحاد حكم الجملة والأبعاض 
نصاً وفتوى. 

أقول: لم يظهر لي ذكره لنص في ذلك سابقاء ولعله أراد بذلك التلازم العرثي بين حكم الجملة 
والبعضء فإذا ورد الدليل على عدم القصاص في النفس استفيد منه بالتلازم عدم القصاص ف الطرف» 
فمثلاً إذا قطع أب يد ابنه لا تقطع يد الأب قصاصاًء بل يعطي الدية ويعزر لفرض أنه عمد إلى ذلك 
ويمكن أن يستدل له بالإضافة إلى التلازم المذكور الذي لا بأس به لاستفادته عرفاء ببعض الروايات 
الخاصة: 

مثل ما رواه ظريف» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده 
في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره» ويكون له الدية ولا يقاد» كذا رواه الوسائل'©. 

ورواه المستدرك (تعنت) بدل (يعيب)"". 

والرضوي: «ولا يقاد الوالد بولده» ويقاد الولد بوالدة)”©. 

أما رواية حمران» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا يقاد والد بولده» ويقتل الولد 
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ده؟ 


إذا قتل والده عمدا»”"©؛ فلا دلالة لصدرها بقرينة ذيلهاء كما لا يخفى. 

ومن قبيل الروايتين الأولتين في الدلالة ما رواه محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: 
«لا يقاد مسلم بذمي في القتل» ولا في الجراحات» ولكن يؤحذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية 
الذمي ماغمائة درهو)”". 

وما رواه الجعفريات» بإسناده إلى علي (عليه السلام)» قال: «ليس بين الصبيان قصاصء» عمدهم 
حطأء ويكون فيه العقل)7". 

إلى غيرها ما يجدها المتتبع. 

أما دل على قصاص الكافر من المسلم ويعطي فضل ما بين الديتين» فلا ينافي ما تقدم بعد أن 
كانت تلك الرواية تقول بوحود قصاص النفس بينهماء إذ الكلية الي ادعاها الشرائع وغيره هي من لا 
يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرفء والكلية لا تنهدم بذلك كما هو واضح. 

أما الكلام في العمل برواية القصاص مع رد الكافر فضل ما بين الديتين وعدم العمل ياء فله موضع 


آخر. 
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((إذا غاب بعض أولياء القتبل)) 

(مسألة :)١5‏ إذا حضر بعض أولياء القتيل وغاب البعض الآخرء إما عن البلد وإما عن مكان 
إعطاء الرأي؛ كما لو كان محبوساء أو لا يعرف محله أو ما أشبه ذلك» فعن الشيخ في الخلاف والمبسوط 
إنه يحور الحاضر الاستيماء بغرط أن يمن حصفن الباقين من الديد» و كذا إذا كان بعضهع صتغارا أو 
بحانين» وادعى في الخلاف أن على ذلك إجماع الفرقة وأحبارهاء وفي المبسوط إنه كذلك عندناء كما أن 
امحكي عن الغنية أنه معقد إجماعه» وظاهر الشرائع الإشكال عليه. 

ولا يخفى أن وجه ما قالاه واضح بناء على عدم اعتبار الإذن. 

أما عليه» فقد قال في الجواهر: (لعل وجهه ترتب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأحير الذي هو 
معرض زوال الحق» وحبسه إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق الحنون» أو بموتون فيقوم ورثتهم 
مقامهم» أو يرضى الحاضر الكامل بالدية» ضرر على القاتل» وتعجيل عقوبة لا دليل عليه» وإن احتمله 
الفاضل في القواعد مقدمة لحفظ حقوقهم وجمعاً بين مصلحة التعيش والاستيثاق) انتهى. 

أقول: مقتضى القاعدة أن يقوم ولي الصغير وامحنون مقامهما. 

أما ما دل على التأخير فلا يدل على لزومه؛ مثل ما رواه أبي ولاد» عن الصادق (عليه السلام)» 
سأله عن رحل قتل وله أولاد صغار وكبار» أرأيت إن عفا الأولاد الكبار» قال فقال: «لا يقتل» ويجوز 
عفو الأولاد الكبار في حصصهم.ء فإذا كبر الصغار كان لحم أن يطلبوا حصصهم من الدية)7"©. 

وعن إسحاق بن عمارء عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «إن علياً (عليه السلام) قال: 
انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبرواء فإذا بلغوا خيرواء فإن أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا”". 
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أما الغائب» فحيث إن اللازم الجمع بين حقي الحاضر والغائب» فإذا كان الغائب يمكن استعلامه 
بسرعة عرقية) أو فكرم يوه سرغة كذلكة أخز الحكم جمعاً يبن الحقين» إل قام الحاكم مقامه, لأنه 
ولي الغائب» وسيأتٍ في الفرع الثاني ما يؤيد ذلك» وهو ما لو كان الولي صغيرا أو مجنونا. 

فعن الشيخ في الكتابين» لم يكن لأحد حي الولي أن يستوفي» كما إذا أم المجنون والطفل قتلتء وله 
أب أو حدء وإنما يحبس القاتل حت يبلغ الصبي أو يفيق المحنون» وظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع 
على ذلكء؛ لكن الشرائع أشكل في كل من التأخير والحبس» وعلله الجواهر بعموم الولاية مع المصلحة أو 
عدم المفسدة» وقد حكي ذلك عن الفاضل في الإرشاد وحجر القواعد. وولده في الإيضاح هنا وفي 
الحجر. والشهيدين في الحواشي والروضة والمسالكء والكركي في حجر جامع المقاصد. والكاشاني في 
المفاتيح» بل في الروضة نسبة مراعاة المصلحة إلى الشيخ» وأكثر المتأخرين. 

وما تقدم يعلم صحة ما ذكروه» كما يعلم أن حكم الغائب هنا كما ذكرناه في الفرع السابق. 

أما الحبس» فقد استدل له بعدم تفويت الحق» لكن فيه إنه تفويت حق المحبوس. 

والقول بأنه إن كان قتل فقد اتتهت سلطته والحبس أقل انتهاء لسلطته منه, لا يخفى ما فيه. 
كما بمكن ذلك أحياناء أن جواز انتهاء السلطة بالقتل لا يلازم انتهاء السلطة بالحبسء وإلاً جاز أن 
يحبس الزاني المكره ومن أشبه ممن يستحق القتل» بالإضافة إلى أن القتل ليس بمحتم,؛ إذ ريما بلغ الطفل ولم 
ير القتل» بل 
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العفو أو الدية» وقد وردت روايات تؤيد مقالة الأكثر من إجراء القصاص وعدم الانتظار. 

مثل ما رواه الجعفريات» عن جعفرء عن أبيه» عن حده (عليهم السلام)» قال: «قتل أمير المؤمنين 
(عليه السلام) وله أولاد كبار وأولاد صغارء فقتلوا الكبار ابن ملجم (لعنه الله) ولم ينتظروا الأولاد 
الفا 

وما رواه الدعائم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «إذا قتل الرجحل وله أولاد صغار وغيب» 
وطلب الحضر من أوليائه القصاص فلهم ذلك»» قال: «واقتص الحسن (عليه السلام) من ابن ملجم (لعنه 
لله ولعلي (عليه السلام) أولاد صغار ول ينتظر أن يبلغوا»”©. 

أقول: لعل في الاستدلال بأوهما وذيل الثاني ضعفا من جهة أن الإمام الحسن (عليه السلام) كان 
ولياً من قبل الإمام (عليه السلام) ولا ينبغي في مثله الإشكال. 

ثم إنه لو قتل الولي» ولما جاء الغائب أو كمل الناقص أنكر ذلك» لم ينفع إنكاره» لأن النظر إلى 
الولي شرعاء ففغلة مضي . 

أما إذا أذ الدية فأنكروا وأرادوا القصاصء فهل لهم ذلك لعدم فوات امحلء أو لا لأن أحذ الدية 
مسقطء, كما في الكبير إذا أذ الدية لم يكن له بعد ذلك القصاص وإن رد الدية» احتمالان» أقربهما 
الثاني» لأن المنصرف من الأدلة أنه إذا وقع العفو من أحدهما انتهى. 

فكما لا يمكن الرحوع عن العفوء كذلك لا يمكن الرحوع عن الدية» بل ظاهر إطلاق جملة من 
الروايات ذلك. 

فعن صحيح الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن قول 
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الله عز وحل: “#فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم#”"©: فقال: «هو الرحل يقبل الدية أو يعفو 
أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب أليم» كما قال الله عز وجل)”". 

وف رواية أخرىء عنهء عن الصادق (عليه السلام)» في تفسير الآية: «الرحل يعفو ويأخذ الدية ثم 
يرح صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم)”". 

وعن سماعة» عن أبي عند الله (عليه السلام)» في تفسير الآية» قال: «هو الرحل يقبل الدية أو يصالح 
نم يجيء بعد فيمثل أو يقتل» فوعده الله عذاباً أليما». 

وعن أبي بصيرء عنه (عليه السلام) مثله7". 

وروى الطبرسي؛ عن الباقر (عليه السلام) والصادق (عليه السلام)» في تفسير الآية: «أي من قتل 
بعد قبول الدية والعفو)" ©. 

إلى غيرها من الروايات» بل ظاهر الأدلة ذلك. 

وإن حصل من الحاني إقالة» بأن قال الحاني: لا بأس أعطي المال واقتص مين» فاحتمال صحة الإقالة 
والتبديل لا وجه لهء بل الظاهر أنه إن رد الحاني المال لم يملكه الولي إذا كان مقيداً بعنوان رد القصاصء 
لأنه أكل المال بالباطل» كما أنه لا حق للولي في قتله» لأنه قتل لمن لا يستحق القتل» بل تسليم الحاني 
نفسه للقتل حرام لأنه من إلقاء النفس في التهلكة بدون وحه شرعيء, وكذا في العفو أو إعطاء الدية في 
الطرف. 

ثم الظاهر أنه إذا حيئن على من لا ولي له» وإنما وليه الإمام» لعدم أقرباء له أو ما أشبهء كان وليه 
الإمام في العفو والقصاص والدية» كما حكي ذلك عن لقطة التذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد 
ومجمع البرهان» بل المسالك 
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نسب ذلك إلى الأكثر» وقواه الجواهر لعموم الولاية في قوله سبحانه: #إوويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير ©0", 

ولو كان الول صقيراء أن توا هابا "نفدل الوك ها راد اكه 2 تعليى'اشفياههة: وآن الأولين 
كانا كاملين عند الإجراء والثالث كان حاضراء أو تبين اشتباهه في أنه ولي لأن من زعم ولايته عليه 
كان كاملا كان ما فعله باطلاً وإن كان معذوراًء فإذا كان عفى أو أذ الدية وأراد الولي الحقيقي 
غيرهما فعل ما أراده» ولو كان قتل الحاني ولح يريدوا قتله» ففي أحذ الدية من تركة الحاني وهم يرجحعون 
إلى الولي المزعوم ولايته» أو يرحعون إلى الولي المزعوم؛ أو يخيرون في ذلكء احتمالات» وإن كان الظاهر 
الأول. 

الو كان الول الرعوة يعم ابد لمن )بول اوع ذلك قعل اللناق» كان لورقة نحا كله قصاصاء 
لإطلاق أدلة القصاص بعد أن لم يكن للولي المزعوم حق في هذا القتل. 


.77١ سورة البقرة:‎ )١( 
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((إذا عفى البعض وطالب البعض بالقصاص)) 

(مسألة :)١7‏ المشهور كما في الشرائع والمسالك وغيرهماء أن عفو بعض الأولياء على مال وغيره 
لا يسقط حق الباقين من القود» ولكن على من أراد القصاص أن يرد على المقتول بقدر نصيب من عفى 
عن ديته. 

أقو ل امفدل' القنهؤن ذلك بإطلاق ' قرله ستيحاته تاومن قتل ‏ «مظلوما كقدة جعيا الولية 
سلطانا 00 , 

وبصحيحة أبي ولاد الحناط» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن رحل قتل وله أب وأم 
وابن» فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي» وقال الأب: أنا أعفو, وقالت الأم: أنا آحذ الدية» فقال 
(عليه السلام): «فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية» ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق 
الأب الذي عفى وليقتله)”". 

وروى جميل بن دراج» عن بعض أصحابه؛ رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» في رحل قتل وله 
وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفوء قال (عليه السلام): «إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد 
نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه)”". 

والصحيحة تدل على أن كلا من إرادة بعض الأولياء العفو وبعض الأولياء الدية لا يسقط القتلء 
كما أن الرواية تدل على أن العفو لا يسقط القتل» وقد عرفت أن الشهرة قائمة على أن أحذ البعض 
الدية لا يسقط حق الآخحر في القود» كما أن الإجماع قام على أن عفو البعض لا يسقط حق الآخر في 
القود» وفي الجواهر الحزم بعدم سقوط القصاص بعفو البعض» ونسبه المسالك وغيره إلى الأصحابء وفي 
محكي الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها كما عن ظاهر المبسوط وغاية المرام وصريح الغنية الإجماع 
عَلَى القروض ابض مويدا عل عدم تور فيه طلى "عالق «ميناء كنا" اريرقت د غير والحدة انين : 
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وكيف كانء فالحكم مسلّم من حيث النص والفتوى؛ ولذا يحب حمل ما دل على أن العفو يسقط 
القود على الاستحباب أو التقية أو ما أشبه ذلك» فقد نقل المسالك أنه مذهب جماعة من العامة» 
والرواية بذلك عن علي (عليه السلام) إما تقيه بأن لم يقله علي (عليه السلام) وإِنما نسب إليه تقية» أو 
كان هذا مذهب بعض الخلفاء قبله (عليه السلام) فاتقى منهم الإمام, أو أن الإمام أفى أتباع الخلفاء .ما 
هو مذهبهم من باب «ألزموهم هما التزموا». 

مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين قتلا رحلاً عمداً 
وله وليان» فعفى أحد الوليين» فقال (عليه السلام): «إذا عفى بعض الأولياء دُرئْ عنهما القتل وطرح 
عنهما من الدية بقدر حصته إن عفا وأديا الباقي من أمواهما إلى الذين لم يعفوا»". 

وما رواه إسحاقء؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه 
فعفوه جائز» ويسقط الدم ويصير دية وترفع عنه حصة الذي عفا»”©. 

وما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليان» فعفى أحد 
الوليين» فقال: «إذا عفى عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنها من الدية بقدر حقه إن عفى 
وأديا الباقي من أمواما إلى الذي لم يعف» وقال (عليه السلام): «عفو كل ذي سهم جائز)"". 

وخبر أبي مريم؛ عن أبي حعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في من عفا من 


ذي سهم) فإن عفوه جائز, وقضى في أربعة إحوة عفا أحدهمء قال: 
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تعطي بقيتهم الدية وترفع عنهم حصة الذي عفا»”". 

وخبر أبي ولادء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبارء أرأيت إن 
عفا أولاده الكبار» فقال (عليه السلام): «لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم, فإذا كبر 
الصغار كان لحم أن يطلبوا حصتهم من الدية)”"©. 

وت الفقيه» روي: «إنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود»"". 

وعن الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا عفا بعض الأولياء زال القتل» فإن قبل 
الباقون من الأولياء الدية» وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية زال عنه مقدار ما عفوا عنه من 


حصصهم, وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شيء منها فهي لهم جميعا»". 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص8 الباب 514 ح7. 
)5١‏ الوسائل: ج9١‏ ص؛86 الباب 7ه ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص76 الباب 4ه حه. 
(4) المستدرك: ج”؟ ص8 ه ؟ الباب 45 ح١.‏ 
وان 


((إذا كان للمقتول وليان)») 

(مسألة :)١8‏ إذا كان للمقتول وليان» فادعى أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاصء فإن كان 
هناك شاهد ثان بذلك بحيث تم شرائط الشهادة» سقط حق الشريك» وإن أنكر هوء لقيام البينة بذلك» 
وحينئذ يكون للمقر القصاص مع رد بقية الدية بقدر حصة الشريكء إلى ولي الجاني. 

وإن لم يكن هناك شاهد ثان» فله صورتان: 

الأولى: أن يدعي أنه عفى عن القصاص إلى الدية. 

الثانية: أن يدعي أنه عفى عن القفنا م وانوي عا 


(«الصورة الأولى)) 

أما الأولى: ففيها مسائل ثلاث. 

الأول* أن«يضيدفه الشريك: 

الثانية: أن يكذبه. 

الثالثة: أن يبقى ساكتاً. 

ففي الأولى: يكون الحكم كما إذا أقام الشاهد بعفوه» حيث يكون للمقر أن يقتص مع رد 
التفاوت إلى ولي اللجاني. 

وثي الثانية: لم ينفذ إقراره في حق الغير» ولكن ينفذ في حق نفسه بالنسبة إلى ما يترتب عليه فإن 
لازم إقراره أنه له يجوز له قتل الماق» إلا أن يرد بقدر نضيب العا من الدية إما على الاي أو على 
العافي» على تقدير عدم وصول ما أقر به إليه» كما ذكره الشرايع والمسالك والجواهر, والمحكي عن 
القواعد والإرشاد والتحرير. 

فإن المقر لما قتل الحاني فقد استوفى أكثر من حقه» فاللازم عليه أن يرد التفاوت» فإن أحذ العافي 
التفاوت من ولي الاي كان ولي الجانى مستحقاً للتفاوت» وإن لم يأذ العاف من ولي الحا بأن لم 
يقدر عليه مثلاًء كان استحقاق العافي في مال المقرء فإن أحذ العافي من المقر فهو, وإن لم يأحذ بزعم أن 
حقه في مال اللحاني كان على العافي أن يدسه في ماله» كما ذكره الجواهر. 


ويؤيده جملة من النصوص: 


امار 


فقد روى الكليئ في حديث: إن علي بن الحسين (عليه السلام) قيل له: إن محمد بن شهاب 
الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فخرج حى دنا منه» فلما رآه محمد بن شهاب عرفه» فقال له علي بن 
الحسين (عليه السلام): «ما لك»؛ قال: وليت ولاية فأصبت دماء قتلت رحلاً فدخليئ ما ترى» فقال له 
على بن اسن إغليه السلام]*“«لأنا غليك مق يأسك من رتمه الله هذ ختوفاً م عليك نما اتيت غم 
قال له: «أعطهم الدية»» قال: قد فعلت فأبواء قال: «احعلها صرراً ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في 
دأزهبي. 

وعن عيسى الضعيفء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل رجلاً ما توبته» قال: 
يمكن من نفسه»» قلت: يخاف أن يقتلوه» قال: «فليعطهم الدية»» قلت: يخاف أن يعلموا بذلك» قال: 
«فيتزوج إليهم امرأة»» قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلكء قال: «فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ثم لينظر 
مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم)”". 

إلى غير ذلك من الروايات. 

والمراد عمواقيت الصلاة الوقت الذي ليس أهل الدار موجودين لأنهم ذاهبون إلى الصلاة» كما أن 
الفلاهر من الروافين انددى قاع ها يدا كات الول وإحدا بيضل الال اليس س7 ]ذا كانوا ممعدة يح يشلك 
بوصول المال إليهم حسب حصصهم. 

والمراد بالتزويج إليهم أنه يسبب حبهم له فلا يقتلوه إذا أخبرهم. 

وفي الثالثة: يكون حال سكوته حال تكذيبه» لأنه ثبت حقه على الجاني» وحيث لم يدل دليل على 
سقوط حقه لا بإقراره ولا بالشهود ولا بعلم الحاكم كان اللازم إيصال حقه إليه. 


((الصورة الثانية)) 
وأما الثانية: وهى ما إذا أدعى أحد الوليين أن الولى الآخر عفى عن القصاص 27 
قتل أكثر حقه بقدر حق العافي» كان اللازم أن يرد التفاوت 


.١ح‎ 7٠١ الوسائل: ج9١ ص”"ه الباب‎ )١( 
ح4.‎ 7١ الوسائل: ج9١ ص؛ه الباب‎ )١ 
اونا‎ 


على ولي الحايء إن قبله أعطاهء وإن ل يقبله دسه إليدء سواء أذ العاق من ولي اللحاق. شيعا أم لاء 

ومذا تبين الفرق بين صورة قول المقر: إن شريكه عفى عن القصاص والدية معاء حيث لا يعطيه 
التفاوت على كل حالء وبين صورة قول المقر: إن شريكه عفى عن القصاص إلى الدية» حيث يعطيه 
التفاوت إذا لم يحصل شريكه التفاوت من ولي الجاني. 

ثم إنه لو أقر أحد الشريكين كزيد مثلاًء بأن شريكه كعمرو مثلآء عفى سواء إلى الدية» أو حى 
عن الدية» وبعد ذلك قتل الشريك كعمرو الحاني» كان للشريك المقر أن يستوفي حصته من مال اللحاني؛ 
أو مخ مال الشتريك كعمرق أتشايطله سم موده أيه مقاذ على رول الحاي أولاً وبالذات» فإذا لم 
يعطه كان له الطلب من الشريكء لأن الشريك كعمرو استوق أكثر من حقه. 

ثم إنه إذا كان هناك ثلاثة أولياء» فشهد اثنان منهم على الثالث أنه عفى» واجتمع فيهما شرائط 
الشهادة نفذت في حت الثالث» إذ لا فرق بين أن يكون الشاهد الثاني غريباًء أو الشريك الآخر. 

ولو شهك كل "انين منى الأولياى التلاته على القالك ينه عفىء مقط القوة والذية مظلفاء "كما إذا 
شهد زيد وعمرو على بكر أنه عفى» وشهد زيد وبكر على عمرو أنه عفى» وشهد عمرو وبكر على 
زيد أنه عفى. 

وقول كل واحد منهم إنه لم يعف مع قبول شهادته في حق الآخرين» إذ لعله اشتبه» فلا يكون 
كاذياً عمد ي حق نفسه أنه لم يعفه: 

وإذا بادر الشريك المقر بأن شريكه عفى إلى القصاصء لم يكن عليه تعزير لمبادرته في ما لم يكن له 
كل الحق» وإن قلنا بالتعزير في غير المقام» إذ ادعاؤه أن الشريك عفى معناه أنه لم يعص بالمبادرة فلا 
تعزير» كما صرح بذلك الحواهر» وذلك للشبهة الدارئة عن الحد. 

ولو قال أحد الشريكين: إن شريكه الآخر عفى عن القصاص وعن بعض الدية» كان عليه إعطاء 
التفاوت لولي الحاني وللشريك بالنسبة؛ مثلاً لو ادعى أن شريكه عفى عن ربع الدية» أعطى النصف 
الذي يعطيه إلى الولي والشريك بالتساوي. 


ون 


((إذا اشترك من يقتل به ومن لا يقتل في قتله») 

(مسألة :)١5‏ إذا اشترك المسلم وغير المسلم في قتل غير مسلمء أو الأب وغيره في قتل الولد» أو 
العامد والخاطئ» أو الإنسان والسبع في قتل إنسان» لم يقتل المسلم ولا الأب ولا الخاطئ» لأن المسلم لا 
يقتل بالكافر» ولا الأب بالولد ولا الخاطئ» وإنما يقتل الكافر وغير الأب والعامد» ويرد المسلم القاتل 
مقدار ما عليه من الدية للذمي المقتول» كما أن عليه التعزير» كما يرد الأب نصف الدية على ورثة الولد 
المقتول ويعزر أيضاًء ويرد عائلة الخاطئ نصف الدية على ولي المقتول» ولا شيء على نفس الخاطئ من 
دية أو تعزير» ويقتل المشترك مع السبع ونحوه» ويرد ولي المقتول على ولي الجاني نصف الدية. 

وذ" كان خط قنيها العاف كانس الذي حلن فين القانا الاك عافد كاله سيب 
القواعد العامة» وي الجواهر بلا حلاف بحده في شيء من ذلك عندنا نصاً وفتوى. 

وهذا كله فيما إذا كان اشتراك في القتلء إما إذا كان القتل مستنداً إلى أحدهما كما إذا خدشه 
أحدهما حدشة مما لا أثر ها في القتل» لم يكن عليه إلا أرشهاء وإِنما القاتل هو الآخرء كما هو واضح بلا 
إشكال ولا خلاف. 

قال في المسالك عند قول الشرائع .ما تقدم: (وخالف في كل واحد من هذه الفروض بعض العامةع 
فمنهم من قال في اشتراك العامد والخاطع أن لا قود على أحدهماء وألحقوا به ما كان أحدهما عامداً 
والآخر شبيه العمد» ومنهم من قال في شريك الأب إنه لا قصاص على أحدهماء ووافقنا في مسألة 
الخاطئ والعامد» ومنهم من ألحق شريك السبع لشريك الخاطي في نفي القصاص عنهم) انتهى. 

ولو أن ولي المقتول قتل المسلم والأب والخاطئ كان عليه القصاصء مع رد التفاوت بين ديته وبين 
ما عليه من الدية على ورثة ولي المقتول. 

ولو راحعنا من لم يكن من أهل ملتناء أو من أهل مذهبناء تخيرنا يبن أحراء حكمناء أو حكمهم 
عليه» أو تسليمهم إلى أهل ملتهم ومذهبهم ليجروا عليه حكمهم؛ لكن لا يسلم المسلم إلى 
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الكافر» لأنه #إلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبياة20©. 
ثم إن ما ذكرناه من اشتراك السبع إنما هو إذا لم يكن السبع آلة» وإلاً كان القاتل المشترك معه ف 


.١ 51١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


ايان 





((المحجور عليه وحق القصاص)) 

(مسألة :)5١‏ المحجور عليه لسفه أو فلس له حق القصاصء بلا إشكال ولا خلاف في ما لم 
يستلزم القصاص المال» وذلك لاختصاص الحجر عليهما بالمال» وليس ذلك منه» وحن إذا رضي القاتل 
يذل الال تفي عليه القبوله الآنه ليس تطيرافاً فق مالدة والكتسرب لبين بواج علي 

نعم إذا استلزم القصاص الرد لم يكن له ذلكء لأنه كالتصرف في المال. 

أما المحجور عليه لصغر أو جنون فلهما القتل بإحازة وليهماء وذلك لا يسمى استيفاء للقصاص 
كما هو واضح.ء ولو قتلا بدون إجازة الولي فالظاهر أنه لا شيء فقد استوفي الحق» وإذا كان في قتلهما 
رد كان على العاقلة» لأن عمدهما خحطأ كما في النص والفتوى. 

ثم في المفلس لو رضي على مالء سواء كان أقل من الدية أو أكثر أو مساوء قسم على الغرماء 
كغيره من الأموال الي يكسبهاء وإنما يجوز له الصلح على الأقل لأنه ليس تصرفاً في المال» ولذا قال في 
لالواش بو افيه والقلين العفو انا 

أقول: وكذلك في كل مال يحصلانه» فلهما أن يؤجرا أنفسها بأقل من أجرة المثل» أو للمرأة 
المفلسة أن تنكح نفسها بأقل من مهر المثل» إلى غير ذلك من الأمثلة» وللورثة أن يعفوا أو يصالحوا 
بالأقل» وإن كان على الميت دين؛ لأنه حقهم فيشمله إطلاق الأدلة. 

نعم لو أحذوا الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كما في الشرائع» وقرره المسالك» بل في 
الجواهر بلا حلاف معتد به ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

ففي خبر عبد الحميد بن سعيد» سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين 


ول يترك مالاء وأحذ أهله الدية من قاتله» أعليهم أن يقضوا الدين» 
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قال: «نعم»» قلت: وهو لم يترك شيا قال: «إن أحذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين»0 . 

وفي خبر السكون» عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» عن علي (عليه السلام)؛ في رجحل أوصى 
بثلثه ثم قتل 6 قال (عليه السلام): «ثلث ديته داحل في وصيته)”". 

إلى غيرجما ما هو مذكور في كتاب الميراث وغيره. 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين أن توحذ الدية استحقاقاً أو صلحاء بقدرها أو أقل أو أكثرء أصالة أو 
رداء لإطلاق النص والمناط والفتوى. 


((قصاص الورثة وضمان ديون الميت)) 

ثم إنهم احتلفوا في أنه هل يجوز للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون إذا لم 
يكن للميت تركة تفي باستيفائهاء على قولين: 

الأول: الجواز» كما عن ابن إدريس وامحقق والعلامة ف أكثر كتبه» والمسالك والجواهر وغيرهم, 
بل في الأخير القائل بذلك ابن إدريس ومن تأخر عنه» بل عن ظاهر الأول أو صريحه الإجماع» وإن كنا 

الثاني: عدم الجواز» كما عن فاية الشيخ وأبي علي والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة والصهرشيّ 
والكيدري وصفي الدين» بل عن الدروس نسبته إلى المشهورء وعن الغنية الإجماع عليه. 

استدل الأولون: بإطلاق أدلة القصاص» كقوله سبحانه: #فقد جعلنا لوليه سلطانا 20 
و#النفس بالنفس 7#*» وغيرهما من الإطلاقات الأحر المعتضدة بالشهرة المحققة والإجماع المدعى. 

واستدل الآخرون: بخبر أبي نضور "تالت ناعنك الله (عليه السلام) عن رجحل قتل وعليه دين 
وليس له مال» فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين» فقال: «إن أصحاب الدين 
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هم الخصماء للقاتل» فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماءع» وإلآ فلام7" ,. 

وفي خبره الآخر؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)؛ قلت له: جحعلت فداك رحل قتل 
رحلاً متعمداً أو خطأ وعليه دين ومال» وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل» فقال: «إن وهبوا دمه ضمنوا 
الدين»» قلت: فإنهم أرادوا قتله» قال: «إن قتل عمد قتل قاتله وأدى عنه الإمام الدين من سهم 
الغارمين»» قلت: فإن قتل هو عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية» فعلى من الدين على أوليائه من 
الدية» أو على إمام المسلمين» قال (عليه السلام): «بل يؤدوا دينه من ديته الى صالح عليها أولياؤه فإنه 
ل بديته من 1 

وهذه الروايات لما بينها من الاختلاف حت أن الظاهر من الوسائل والمستدرك مع التزامهما بالعمل 
بالروايات حسب القدرة التوقف فيهاء وندرة القائل يما كما يظهر من المحقق في محكي نكته. وموافقتها 
في الحملة للعامة» وإعراض المشهور عنهاء وتفريق الرواية الأولى بين المبة فجوزها للوارث» وبين القود 
فلم يجوزه؛ مع أنهما مشتركان في تفويت حق الدين» يشكل تخصيص العمومات والإطلاقات بماء فالذي 
ذهب إليه المشهور هو الأقرب» وإن كانت المسألة بحاجة إلى تتبع أكثر وتأمل أعمقء واللّه العالم. 

ثم لا يبعد وحوب إعطاء الدين من سهم الغارمين» كما دل على ذلك جملة من الروايات الي 
ذكرناها في كتاب الزكاة. 

كما أن حكم القصاص والعفو في إتلاف الطرف إذا مات المح عليه وعليه دين وورثة ممن لم يرد 
الدية هو حكم القتل» لوحدة الملاك بالنسبة إلى من يقول بالضمان للوارث إذا عفى أو اقتص» ولإطلاق 
الأدلة بالنسبة إلى قول المشهور. 


.١ح الوسائل: ج5١ ص48 الباب 9ه‎ )١( 
الوسائل: ج5١ ص35 الباب 9ه ح؟.‎ )١( 
هون‎ 


((إذا قتل واحد جماعة)) 

(مسألة :)5١‏ إذا قتل واحد جماعة» كان عليه قتل واحد وديات بعدد من قتل إل واحد, إذ لا 
بمكن تكرار القتل له» ولا يطل دم امرئ مسلم, فإذا قتل ثلاثة كان عليه قتل وديتان وهكذا. 

فإذا قتله الثلاثة معاّ وزعت ديتان بين أولياء الثلاثة» لأن كل واحد استوق ثلث حقه. فله ثلثا 
الدية» وثلاثة ثلثين هى ديتان. 

ولا فرق بين أن يبادر أحدهم أو الاثنان منهم بقتله» إذ لكل حق كامل في قتله» ولا إشكال 
الأمر حي يقال «القرعة لكل أمر مشكل» فاللازم القرعة لمعرفة من يقتص. 

كما ليس المقام من قبيل حقهم في مال له بقدر أحدهم. حيث يوزع المال بينهم بالنسبة» إذ 
مقتضى إطلاق نص القصاص حق لكل أحد منهم» وحيث لا يمكن الجمع كان لابد من الدية لغير 
أحدهم؛ وحيث لا ترحيح كانوا متساويين في استيفاء الحق معا أو استيفاء أحدهم. 
بين الحقوق» رد بأن السبق في قتل الحاني لأحدهم لا يستلزم كون الحق له فقط» إذ إطلاق أدلة القصاص 
بمنعه» وعدم إمكان استيفاء الجميع لا يوجب الاشتراك» إذ حيث لى يكن الاستيفاء صار عليه قتل وديتان 
في ما لو قتل ثلاثة» ولا دليل على خصوص الاشتراك» كما لا دليل على خصوص أن يقتله أحدهم 
ويأحذ الدية الآخران» وكذلك لا دليل على أن يشترك اثنان ويأحذ الدية ويعطى الدية الثانية للشخص 
الغالث» وحيث لا دليل على إحدى الصور كان الكل جائزاء لإطلاق أدلة القصاص والدية. 

وزها أورئه على نما كرناة مق أن عليه قلا ودييين بأهور:» 

الثاي: إن الدية لا تثبت في قتل العمد إلا صلحاء والمفروض أنه لا صلح في المقام. 

الثالث: سكوت الرواية عن الدية» في ما رواه ابن مسكان» عمن ذكره؛ عن 


0 


يفون 


أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قتل الرحل الرحلين أو أكثر من ذلك قتل يهم)(". 

وف الكل ما لا يخفى, إذ لا يجن الحاني بحملء بمكن أن يراد به قضية حقيقية» وهي أن الحاني لا 
فلاف لذ تقد تجدا ينه لا سابل فين أرق ولذا ذهب غير واحد في أنه لو استوقى أحدهم إما لسبقه 
أو بالقرعة أو لمبادرته» أن لغير المستوق الدية» كما عن أبي علي والفاضل في الإرشاد» وموضع من 
القواعد» ورآه في موضعين من الإيضاح, والمقداد واحتاره المسالك وغيره. 

نعم المحكي عن الشيخين وبي حمزة وإدريس والبراج والسعيد والشهيد» بل عن المبسوط والخلاف 
الإجماع عليه أنه يسقط حق الباقين باستيفاء أحدهم, لأن الواحب القصاص وقد فات محله. 

وفيه: إن دليل «لا يطل» بضميمة مطلقات أدلة القصاص والدية يرد هذا الوجه الاعتباري» 
بالإضافة إلى أنهم لا يلتزمون به في ما إذا فقأ أعمى عين صحيح, أو صلم من لا أذن له أذن صحيح, أو 
جدع من لا أنف له أنف صحيح. أو ما أشبه ذلك» فهل يقال حيث لا عضو للجاني سقط القصاص 
ولا دية بحجة أن الواحب القصاص وقد فات محله. 

ويدل عليه ما سيأتٍ في مسألة من قطع فرج امرأة» ومسألة من قطع بمين إنسان ولا يد ولا رحل 
ل أو قطع أيدي جماعة على التعاقب» حيث دل النص والفتوى على الدية» وكذلك لا يستدلون بهذا 
الوجه الاعتبارى لسقوط الحق ف امرأة قطعت ذكر رحلء أو رجحل قطع ثدي امرأة» إلى غير ذلك. 

ويرد على الثاي: أن ثبوت الدية بالصلح إنما هو في ما إذا كان موضع القتل باقياء لا فيما إذا فقد 
موضعه, ولذا أفتوا بالدية في من قتل وهرب ومات وف من خلصه أولياء المقتول» بل تقدم ف رواية 
الزهري أنه مع أنه كان قد قتل إنساناً عمداء كما 
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عو ظافر انض انةالاماء :عليه اليلق ] أنزه إغطاء أهله الاك بل يزيل ذا لبسو ابض : 

ويرد على الثالث: إن عدم تعرض الرواية لا يدل على العدم» وذلك مثل عدم تعرضها لسائر 
الشرائط والخصوصيات لقتل الرجل بالرجلين بأن لا يكون أباء ويكون مثلهما في الإسلام والكفر» إلى 
غير ذللك: 

والحاصل: إنه من مفهوم اللقب الذي ليس بحجة. 

ومما تقدم يعلم أن تردد المحقق في الشرائع بين القولين» كفتوى الجواهر حسب مذهب الشيخين 
وأتباعهماء غير ظاهر الوجه. 

وإن استدل الثاني لما ذهب إليه بأمور: 

أقواها: لا يحي الجاني» المعتضد بالأصلء؛ وإجماعي الخلاف والمبسوطء قال: وعدم بطلان دم المسلم 
مع أنه لا يقتضي كونه على تركة الحاني» ومعارض بالخبر المزبور يمكن تتزيله على غير الفرض الذي 
عرض له البطلان بفوات احل. 

إذ يرد عليه أن الأصل لا مكان له مع وجود الدليل» والإجماع مقطوع العدم» ولو فرض التعارض 
بين الخبرين كان الجمع العرثي بينهما مما تقدم في تفسير (لا يجي الجاني) لا ما ذكره. 

وكيف كان فإذا عفى بعض المستحقين على مال أو بدونه» أو كان لا يقدر بعضهم على القصاص 
لأنخوله أرما اعم كان لاس التضناض رولا بععهم تنما لفرض أن الجاني قتل وليهم. 

وفي صحيح عبد الر مان بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جالتم عن جز دن رجلين عهدا 
ولهما أولياء» فعفى أولياء أحدهما وأبى الآخرونء فقال: «يقتله الذين لم يعفواء وإن أحبوا أن يأحذوا 
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ثم إنه لا فرق في ما تقدم بين قتل الواحد الجماعة دفعة» بأن ألقى عليهم جبلاً مثلء أو على 
التعاقب. 

ولو قتل الحاني الذي قتل جماعة إنسان أحبي ليس بولي لأحدهم, كان على ولي الجاني أن يأخذ 
من القاتل للجاني دية واحدة» ويرد على أولياء المقتولين كل واحد دية» هذا إذا قتله الأحببي بغير عمدء 
إما إذا قتله عمداً كان للولي أن يقتله» لإطلاق أدلة القصاصء ويرد على أولياء المقتولين دياتهم من تركة 
الجاني» وما ذكرناه هو الظاهر من كلام القواعد وشارحه الأصبهان. 

ولو قتل القاتل نفسه؛ أو ماتء أو قتله الحد» أو قتله من له قتله كاللص المهاحم الذي يقتله 
مالشي: الذان طق كانت الفاخو يق رجو عرو ترفنين" اذ وكرت لقال لماعي اعد اليا 
المقتولين أو لاء كما إذا كان الولي سياف الحاكم فقتله حداء أو صاحب الدار ال هجم عليها القاتل 
فقتله دفاعاًء إذ هذا القتل الدفاعي أو الحدي ليس بقصاصه حت تسقط الدية بسببه» كما هو واضح. 

وثما تقدم ظهر الكلام في ما لو قتل جماعة اثنين أو أكثرء كما يظهر الحكم فيما إذا كان القاتل 
قتل رجلين» أو امرأتين» أو رجلاً وامرأة» إلى غير ذلك. 


كا" 


((التوكيل في استيفاء القصاص)) 

(مسألة :)١5١‏ لا إشكال ولاحلاف في صحة التوكيل في استيفاء القصاصء وفي الجواهر الإجماع 
بقسميه عليه» وذلك لإطلاق أدلة الوكالة وللسيرة» فإن غالب أولياء المقتولين لا يتمكنون من استيفاء 
القصاص بأنفسهم؛ كما هو واضح. 

وهنا صور: 

الأولى: أن يوكله في استيفاء القصاص ثم يظهر عدم صلاحية الموكل» لطفولة أو جنون أو ما أشبه. 
وقد استوق الوكيل وهو لا يعلم عدم الصلاحية» ويكون على الوكيل الدية» لأنه قتل بغير حق» ولا 
قصاصء إذ أدلة قتل العمد لا تشمل مثل ذلك للانصراف»ء أو باعتبار أنه محسن, أو لأن السبب أقوى 
من المباشر» وإذا لم يكن استوى وعلمه ثم استوى كان عليه القصاصء لأنه قتل عمدء وإذا علم قبل 
الاستيفاء حرم عليه القتل كما هو واضح. 

الثانية: إذا عزل الموكل الوكيل بعد استيفائه وقع عزله في غير موضعه؛ لأن موضوع الوكالة انتفى 
ولا شيء»ء ولو عزله قبل استيفائه وعلم بالعزل لم يجز له الاستيفاء» فإن استوقى كان عليه القصاص بلا 
حلاف ولا إشكال كما في الجواهر» وإن لم يعلم بالعزل واستوق» فإن قلنا بأن الوكيل لا يعزل بالعزل 
إذا لم يبلغه العزل فلا إشكال في أنه لا قصاص عليه ولا دية» لأنه استوق وهو وكيلء وإن قلنا بالانعزال 
بمجرد العزل فلا قصاص قطعاًء لعدم تحقق موضوع القصاصء وهل عليه الدية ويرجع بما إلى الموكل 
الغار له» إذ لا يشترط في ضمان الغار قصده الغرر» كما حقق في موضعه. لقاعدة (المغرور يرحع إلى من 
غر): أو ليس عليه دية؛ لأن السبب أقوى من المباشرء ولا شيء على أحد» لأن القاتل قثل أب زيد مقلاء 
وزيد بتسبيبه قتل القاتل؛ الظاهر الثاني» كما عن مجمع البرهان» وإن كان الأحوط الأول. 

ثم إنه إن علم الوكيل بالعزل ثم نسي واستوق كان عليه الدية» وليس عليه القصاصء لأنه ليس من 
القتل عمداًء ولو لانصراف عن مثله. 


ولو ادعى 


6ن 


النسيان مما حصل لنا شبهة في صدقه وكذبه درئ عنه الحد» لأن القصاص نوع منهء وكذا لو 
اختلف الوكيل والموكل في أنه عزل أم لاء أو أنه هل علم الوكيل بعزله أم لا» مما أوجب الشبهة. 

الثالثة: لو عفى الموكل عن القصاصء فإن كان بعد استيفاء الوكيل فلا حكم, كما في الجواهرء 
وإن كان قبل استيفائه وعلم به الوكيل ثم استوى كان عليه القصاص إذا لم ينسء» وإن نسي كان عليه 
الدية» لما تقدم في الصورة الثانية» وإن كان قبل استيفائه ول يعلم به الوكيل واستوق» كان حاله حال 
العزل» وقد تقدم الكلام فيه. 

الرابعة: إذا مات الموكل فإن كان بعد الاستيفاء فلا شيء» وإن كان قبله وقد علم به الوكيل 
واستوق فعليه القصاصء وإن لم يعلم به فعليه الدية» ولا يرحع بما إلى تركة الموكلء لأنه لم يكن غرور 
من أحدء إذ لا يصدق على الميت في المقام أنه غر» فتأمل. 

وجما تقدم ظهر حال ما إذا زعم أنه وكيل ولم يكن وكيلاًء والإذن والجعل كالوكالة. 

كما أن ولي الطفل إذا قتص فظهر كبر الطفل» ظهر حكمه بفروعه مما تقدم, والله العالم. 


كن 


((لا يقتص من ال حامل حىّ تضع)) 

(مسألة 1؟): لا يقتص من الحامل حى تضع حملهاء ولو تحدد حملها بعد الحناية» بل ولو كان 
انلك نور عزن سرامي نب وان ام ع رن 

ذكر الحكمين الأولين الشرائع» وأيده الشرحان» وفي الجواهر بلا حلاف أحده. وفي كشف اللثام 
الاتفاق عليه» وذلك لأنه جناية لم يجوزها الشارع» كما إذا كان إنسانان متلاصقان مثلاً فقتل أحدهما 
نما كان القصاص يوحب قتل الآخر ا ويؤيده روايات الحدود كما تقدمت في كتابه» حيث لا 
يحرى الحد على الحامل» وقد علل فيها بأنه (إن كان سبيل عليها لا سبيل على ما في بطنها). 

نعم لو أمكن نقل الحمل .ما لا يتضرر به» كما يفعله العلم الحديث جازء بل وجب إذا كان 
العأ عير متطرطكا للتلويعي ور لفق انه ادرف 

هذا إذا تحقق الحمل» ولو شك فيه وكانت هي شاكة أيضاً ل يجز القصاصء لأن محرد الاحتمال 
كاف إذا كان عقلائياً في مثل النفس. 

ومنه يعلم ما في المواهر بأنه لم تكن الأمارات ولا ادعته جاز القصاصء وإن كان الحمل محتملاً 
للأصل وغيره؛ إذ الأصل لا يقاوم الاحتياط» فكما لا يجوز أن يرمي ما يحتمل أن يكون إنسانء كذلك 
في المقام. 

ولو ادعت هي الحمل وكانت بينة فلا إشكال» وكذا إذا لم تكن بينة كما جزم به العلامة وولده 
والشهيدان والكركي والأردبيلي وغيرهم؛ واحتاط بذلك الشرائع جروا قا تتصدقة أفال حجان 
ترون ع دن أنه كشن رن رو الله ا رسفي 146 لمر ولف قاد نتن قات الطهارة 
وكتاب النكاحء ولأنها ذات اليد على نفسها وقول ذي اليد حجة إلا فيما حرجء وليس المقام من 
المستثين. 

ومنة يكلين أن"نا يني إلى القن اب اده الأعة زقرفاء لاقن بذقعا لول عن السلطاة الذي 
جعله الله له» وأن الأصل يقتضي عدم الحمل لا وجه له» وفي الجواهر 
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لم أحد مخالفاً صريحاًء لأن المبسوط والقواعد والشرائع احتاطوا في المسألة» لا أنهم أفتوا بالجواز. 

ولى قل اللنامل علدا و كان" انين ما يفتضن لقنل به وإلة فعليد الذيةسواء كان جافلة أو كاة 
اجنين من لا يققض له. 

نعم إذا كان عمداً فعليه التعزير كما عليه التعزير في صورة الشك. 

ثم الظاهر عدم جواز قتلها إذا وضعتء إذا كان الطفل يحتاج إليها في الرضاعء» بحيث إنه لولاها 
لكان احتمال الخطر عليه» ويؤيده تأخير الحد كما تقدم في كتاب الحدود. 

الت تلتق الحفياجه لبها أنفيا عجر التعيامى » الانسطال :تلظ نذا رفك للنده و القن مده التمجادر 
وإذا بادر إلى قتلها والحال هذه ومات الطفل؛ كان عليه القصاص بشروطه كما صرح به غير واحدء إذ 
بدا ديعا لاتجيد ينانا ردقاام نو قز اليا 

قال في الجواهر: ويحتمل العدم» لعدم صدق التسبيب إلى فعله على وجه يترتب عليه القصاص» 
أن كن اك عار نل ا مدانةة شر كله وق ناف حرفا رودا" كن كل سشفول الع لالض لآنه 
افق العدم. 

أقول: هذا الاحتمال غير تام» لأنه قد يسلب الغذاء حيث لا غذاء ويعلم بذلك أو أنه يحتمله» وقد 
يسلبه بدون العلم والاحتمال» ففي الأول لا شك في استناد الموت إليه» كمن حبسه في سطح بارد ومثله 
يقتل أو يحتمل أنه يقتله احتمالاً عقلائياء حيث يسند إليه الموت عرفاًء فيشمله أدلة القتل» بخلاف الثاي» 
فإنه حيث لم يحتمل موته ينصرف الدليل عنه. 

وقد تقدم ف كون القتل عمداً أن يكون الفعل قاتلا أو قصد القتل بذلكء؛ والفعل في المقام قاتل» 
إذ ترك الطفل بلا لبن قاتل له. 

ومنه ينقدح أن احتمال جواز المبادرة إلى القصاص فضلاً عن وجوبه لا وجه له» وعليه فالقصاص 
مرفوع إذا لم يقصد بذلك قتل الطفل» ولا كان مثله سبباء ولا احتمل ذلك لصدق قتل العمد في 
امحتمل» ولذا قال النبي إصلى الله عليه وآله) لمن غسل إنساناً مريضاً 
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فمات: «قتلوه قتلهم الله مع وضوح أله كان فرط لموته» لا أنه كان مقطوعهم أنه يموت» 
حسب المستفاد من ظاهر الدليل» حيث إههم لم يكونوا يغسلونه لو علموا موته. 

ثم إنه إذا وجدت للطفل من يرضعه من امرأة» أو حيوان» أو وجد له طعام جازت المبادرة» بل 
وحبت في مثل الحد إذا كان في تركه التفويت» ومع طلب الولي في القصاصء ولذا قال الشرائع: (وهل 
يجب على الولي الصبر حي يستقل الولد بالاغتذاء» قيل: نعم دفعاً لمشقة اختلاف اللبن» والوجه تسلط 
الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم» والتأحير إن لم يكن ما يعيش به) انتهى. 

ومما تقدم يظهر أن المناط في المنع عن القصاص الخوف على الولد» ومنه يظهر أنه لا خصوصية 
للأم في ذلكء فلو كان للولد مرضع غير الأم إذا قتلت أحداً فقتلت قصاصاً مات الولد ولو احتمالاً 1 
يخر القصاصء فلو اقتص والحال هذا كان عليه القصاص مع العلم بذلكء وإلاً كان عليه الدية» بل 
الحكم كذلك إذا قتل من يعيشه ولو كان رحلاً لوحدة الملاك» بل هو كذلك في كل أقسام الحدود 
فالزانق المحصن إذا توقف عليه بقاء إنسان» لأنه يتكفل بطعامه ونحوه بحيث إذا قتل لم يكن لذلك الإنسان 
من يعيشه فيموت_ لم يجز قتله» وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب الحدود. 


((قصاص الأطراف في الحامل)) 

وما تقدم ظهر إنه لا يجوز أن يقتص من الحامل وغيرها في الطرفء ولا يجوز حلدها في ما إذا 
انعسي الم د ل رقا بالسراية فيهلك ولدها الحنين أو الرضيعء كما أفى بذلك الجواهر» ولو 
اقتص أو جلد والحال هذهء فإن علم أو احتمل احتمالاً عقلائياً كان عليه القصاصء وإلاً كان عليه 
الدية. 
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(«(فروع)) 

ف إن الى فلت الرأة قساضاء فق ينجل الك الول يدون إون الذاكم«ؤقة ينطله: ابذاك آنه .ولي 
من لا ولي لهء وقد يفعله الولي بإذن الحاكم؛ أو بالعكس. 

ففي الأولين يكون القصاص للجاشن إن كان غاناء #الذية إن كان سافلة خسنب القر غك العافة: 

وفي الثالث إن علما كان القصاص على الأقوى منهماء لقاعدة قوة السبب أو المباشر» وإن جهلا 
لم يبعد ذلك في الدية أيضاًء كما إذا زعم الحاكم أن زيداً مستحق القتل فأمر جلاده أن يقتلهه حيث إن 
الحلاد مباشر والحاكم غار أقوى. فتكون الدية عليه» ويحتمل عليهاء لعدم أولوية أحدهماء وإن علم 
أحدهما وجهل الآخر كان القصاص على العالم؛ إذ لو كان حاكماً كان غاراً للقاتل فيكون أقوى من 
المباشرء ولو كان قاتلا لم يكن له ذلك وإن أمر الحاكم فيكون قتل عمد» وقد سبق الكلام في ذلك في 
مسألة الآمر والمباشر. 

ومنه يعلم أن كلام المواهر: في صورة علمهما بأن الضمان على القاتل مطلقاًء غير ظاهر الوجه. 

كما أن احتمال المسالك بكون الضمان على الحاكم لأن الاجتهاد والنظر إليه والبحث والاحتياط 
عليه» وفعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده؛ أو يكون الضمان عليهما بالسوية» لأن القاتل مباشر وأمر 
الحاكم كالمباشرة فيشت ركان في الضمانء» غير ظاهر الوجه. 

كما أن ما عن التحرير من كون الدية في بيت المال مع جهلهما كذلكء لأن الجهل لا يوحب رفع 
الضمان. 

ولو لم يعلم الحاكم ولا الولي بالحمل فأمر بقتلها فعلم الحاكم قبل أن تقتل فرجع عن الإذن ولم 
يعلم الولي برحوعه فقتل» ففي المسالك بئ ذلك على ما إذا عفى الولي عن القصاص ولم يعلم الوكيل 
كما تقدم الكلام فيه. 

أكول 4" لقلاه نه عا مرو لكي لكر وان كوتهتكل"التاشر مطانا: 

ولو كافك اتات واقيق أذ وضني لني بان نايا كان على لقان قشمامن ودر ذاو اذهانة وفك 
سبق أن القاتل لاثنين عليه قصاص ودية» ولا محال لقاعدة (لا يح 


حكن 


الحائي أكثر من نفسه). 

ولو اقتصت المرأة في الطرف أو حَدّت ثم حملت وأسقطت من جزاء القصاص أو الحد» لم يكن 
شيء على المقتص والحاد» لما سبق من أن السراية غير مؤثرة. 

ولو يسبب القصاص من الأم ذات الولد الفطيم هول الولد وموته لم يحق القصاصء إذ لا فرق بين 
المقام وبين الولد الحنين والرضيع لوحدة الملاك» ويأيٍ الكلام السابق هنا في صورة العلم والجهل ومباشرة 
الولي وتسبيب الحاكم, إلى غير ذلك. 

ولو احتمل حملها ومع ذلك اقنص منها ول يعلم بعد موتما هل كانت حاملاً أم لا» فالظاهر عدم 
وحوب الفحص للأصل بل الأصولء فتأمل. 

نعم لو ادعى وليها حملها وأنه مات بسبب ذلكء كان اللازم إجراء مراسيم الدعوى, وهل يجوز 
شق بطنها لكشف ذلكء احتمالان» وإن كان لا يبعد العدم» لأنه مثلة وإهانة لحاء وحرمتها ميتة 
كحرمتها حية فتأمل» والله العالم. 


اننا 


((إذا قطع يد شخص ثم قتل شخصا)) 

تالت دلو فطع يله لاقن" عدون ليم تطع ينه" أولا # فلن طعا يق :لفوت كينا 
ذكره غير واحدء وذلك لإطلاق الأدلة. 

مثلاً زيد قطع يد عمرو ثم قتل بكرأء فإنه تقطع يد زيد أولآًء ثم يقتل في مقابل قتله بكراء وحيئئذ 
فإن كان بكر مقطوع اليدء فلا إشكال؛ لأن زيداً قتل بكرا المقطوع يده ويقتل زيد به والحال أن زيداً 
مقطوع ا إما إذا كان بكر صحيح اليد فقد قتل زيد المقطوع يده إنسانا صخيم اليد قلا 
يكون زيد في قباله وبقدره. فهل يأحذ ولي بكر دية اليد» بالإضافة إلى قتل زيد» سيأتٍ الكلام في ذلك 
في مسألة آتية» فيما لو قطع يد إنسان ثم قتله. 

وكذا يكون الحكم فيما لو بدأ الحاني بالقتل ثم القطع؛ أو فعلهما معاء لوحدة الملاك في الجميع. 

فإن سبق ولي المقتول فقتله قبل قطع يده؛ فهل عليه ضمانء لأنه استوق أكثر من حقه؛ إذ ليس 
حقه في اليد. 

أم لاء كما في الجواهرء وإن تأمل فيه أخيراً لأنه استوق حقه في قتل القاتل وإن أساء إن علم بأن 
الجاني مستحق بقطع يده. 

أم يفصل» كما يأ من رواية ابن الحريش في المسألة الآتية. 

احتمالات» وسيأتى الكلام فيه. 

ولو سرى القطع في امح عليه والحال هذه فإن كان قبل القصاص تساوى وليه وولي المقتول في 
استحقاق القتلء وصار الحا كما لو قتلهماء لأنه قتلهما حقيقة إذا كان قطع اليد قاتلاً أو قصد الحان 
به بذلك كان قتلهما عن عمد. 

أما إذا كان القطع غير قاتل ولا قصدهء كان عليه الدية لذلك» والقصاص لقتله الإنسان الآخرء 
حسب القاعدة السابقة في كيفية تحقق قتل العمد. 

أما إذا كانت السراية بعد القصاصء بأن قتل ولي بكر الحاني يوم الجمعة» أما الذي قطع الحاني يده 
فقد مات يوم السبت مثلاًء ففي استحقاق ولي المقطوع يده أقوال: 

الأول: ما حكي عن المبسوط واختاره الشرائع» من أن له نصف الدية في تركة الجحاني» وذلك لأن 
قطع يد الجاني يمنزلة نصف الدية» فقد استوف ابحئي 
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عليه نصف ديته وهو حىء فإذا مات بالسراية كان له نصف آخر من الديةء ومنه يعلم أن الحاني 
لو كان جئئ بقدر ربع ديته كان للولي ثلاثة أرباع الدية وهكذا. 

الثاي: إنه لا يجب له في تركة الحاني شيء؛ لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحاً والفرض عدمه 
وقد فات محل القصاص بقتل الجحاني» واختاره الجواهر» وأيد ذلك بالأصل وغيره. 

الثالث: الرجوع بالدية أجمع» لأن للنفس دية على انفرادهاء والذي استوفاه في العمد وقع قصاصاً 
فلا يتداحل» واحتاره التحرير والمسالك» وعن كشف اللثام إنه المشهور. 

أقول: وهذا الثالث هو الأوفق بالقواعد» ويؤيده أنه لو لم يقتل الحاني من قتله وكان حياً إلى أن 
مات مقطوع اليد بالسراية» وقد قصد الحا بقطع يده قتله» أو كان الفعل مما يقتل غالبء حق لولي 
مقطوع اليد أن يقتل الحاني» وإذا حق له قتله في هذا الحال حق له أذ الدية من تركته إذا وحد الحاني 
يدا أو امقتولة قفياض] أو مول قد 

ولو قطع الجاني يدي إنسان فاقتص منه» ثم سرت جارحة المح عليه ومات» جاز لوليه القصاص 
في النفس» لإطلاق الأدلة» وإن كان لو لا الاستيفاء بقطع يدي الحاني» كان الذي للمجيئ عليه هو قتل 
الجاني فقطء لا قطع يديه ثم قتله» كما دل عليه النص والفتوى. 

ولو قطع ذمي يد مسلمء فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم ومات» كان للولي قتل الذمي 
لإطلاق أدلة القصاصء لكن الكلام في أنه هل يلزم على الولي إذا طالب بالدية من الذمي أن يرد عليه 
دية يد الذمي» لأن الذمي إذا قطع يد المسلم فمات المسلم كان لوليه أن يقتل الذمي أو يأخذ منه الدية: 
فإذا قطع يد الذمي كان له دية قطع يده كما عن المبسوطء وكذا قال أيضاً في ما لو قطعت المرأة يد 
رجحل 
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فاقتص ثم سرت جراحته» كان للولي القصاص في النفس بلا رد»ء ولو طالب بالدية كان له ثلاثة 
أرباعها والربع الآخر عوض اليد الي استوفاهاء وكذا قال أيضاً في ما لو قطعت يديه ورحليه فاقتص 
منها ثم سرت جراحاته» كان لوليه القصاص ف النفس» ولكن ليس له المطالبة بالدية هناء لأنه استوق ما 
يقوم مقام الدية. 

وتردد المحقق في الشرائع في كل ذلكء لأن للنفس دية على انفرادها أوجبتها السراية الى هي جناية 
أخرى» وما استوفاه وقع قصاصاً عن جناية غيرهاء فلا يقوم مقام شيء منها فضلاً عنها. 

قال في المسالك: (وتقريره إن العدوان قد حصل من الحاني» فيثبت مقابلته .مثله أو بدله ما لم يمنع 
مانع» أما حصول العدوان فلأنه حصل بسراية مضمونة وجرح المضمون مضمون. 

وأما وجوب المقابلة بالمثل» فلقوله تعالى: لإؤفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم*”"» والبدل لقوله تعالى: #إفقد جعلنا لوليه سلطانا#”"» وثبوت كون الدية بدلاً عن النفس 
0 

وأما عدم المانع» فلأنه ليس إلا استيفاء البعض» فإن أقصاه القصاص في اليدين والرحلين» وهو 
بالنسبة إلى النفس بعض وذلك غير مانع» لأن المستوفي وقع قصاصاً عن الفعل الأول» لا عن السراية 
الحادثة فلا يكون له تأثير في إسقاط عوض النفس 7" انتهى. 

وأشكل في الفرع الأول بأن الذمي بقتله المسلم يدفع هو وماله للمسلم؛ فإن شاء استرقه وإِن شاء 

أقول: وكلامه تام» لما دل عليه النص والفتوى» وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلكء أما إشكاله 
الثاني على قول المبسوط حيث قال الشيخ: (لو طالب ولي 
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لمانا 


المسلم من الذمي الدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي) لفون اقول زان الله لا ةل 
يتليح نقد ورية. رقن تقطرح راقن :ماوق تفرك الطيف عا هر اتبارط الو على ايه قير جاه 
الدية إلا دية اليد غير تام) انتهى نقلاً بالميى» فغير ظاهرء إذ كلام الشيخ في ما إذا أراد الدية العادلة 
بدون الصلح» فهو كالإشكال في أن دية العمد ألف دينار» إذ المراد أن اديه اللقررة أو اناه تنا 
إذا صو لح عليها. 

وأما إشكاله الثالث بقوله: (يتوقف أيضاً في القصاص من غير رد شيء بان أن ما استوفاه من قطع 
اليد قد وقع في غير محله باعتبار السراية المقتضية» لدخول قصاص الطرف في النفس» وكذا الدية فلابد 
مع إرادته القصاص أن يرد دية اليد الي قد بان أن استيافها كان في غير محله)» فيرد عليه أن إطلاقه غير 
دام كيلم عام !إظللاق القصاص مح غير. برذ شيعه إذ قن 'تكون” السيراية تويحن استقللاً بي" المتضاض 
والدية» وقد لا توجب ذلكء لما سيأ في كتاب الديات من أنه لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر 
به سنة» فإن مات فيها قيد به» وإن بقي ولم يرحع عقله ففيه الدية» حيث نذكر هناك أنه فرق بين 
حنايتين وبين حناية واحدة» فإن كانت جنايتين سببتا قطع اليد والموت لم يكن الإشكال في مورد. 

نعم ظاهر الكلام الحناية الواحدة» فيتم كلام الجواهرء ويدل عليه ما في الديات» كما يكون مؤيداً 
في القصاص جملة من الديات الى تأي في المسألة الآتية من كتاب الديات» فراحع. 


ان 


((إذا هلك قاتل العمد قبل القصاص)) 

(مسألة 5؟): إذا هلك قاتل العمد بالموت الطبيعي أو بأن قتله غير الولي تقاف امي الات 
سقط القصاص بلا إشكال» بل هو من الواضحات لانتفاء الموضوع؛ لكن الظاهر لزوم الدية في تركته. 
كما عن القواعد والإرشاد والتبصرة» بل قيل: إنه خيرة الخلاف في أول كلامه, بل لا يبعد أن يريد 
المشهور ذلك» حيث عنونوا المسألة بأنه إذا هرب ولم يقدر عليه حىّ مات أخذت من ماله؛ إذ المناط 
موجود في غير الهرب أيضاًء بل العرف لا يفرق بينهما. 

فقد ذكر ذلك أبو علي والمرتضى والشيخ ف النهاية» وابن زهرة والقاضي والتقي والطبرسى وابن 
حمزة والكيدري وغيرهم كما حكي عنهم؛ بل عن غاية المرام والتنقيح نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة» 
وإليهم أخرىء وعن الغنية الإجماع عليه. 

ويؤيد ما ذكرناه من عدم فرقهم بين هروب القاتل وعدمه؛ أن المسالك بعد أن ذكر عنوان 
الشرايع (إذا هلك قاتل العمد) إلخ نسب إلى الأكثر أنه يقع للقود بدل. 

وقد حالف في لزوم الدية آحرون؛ كالشيخ في آخر كلامه في الخلاف» وابن إدريس والكركي 
وظاهر المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان وغيرهم. 

ويدل على المختار قوله (عليه السلام): «لا يطل دم امرئ مسلم)”"» وما دل على الدية في كل 
مكان تعذر فيه القصاص. 

ومثل موثقة أبي بصير المروية في الكافي”" والفقيه"" والتهذيب” بتفاوت يسيرء قال: سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: «إن كان له مال 
أحذت الدية من مالهء وإلاً فمن الأقرب فالأقرب»ء فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا ييطل دم 


امرئ مسلم». 
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قال الكليئي (رحمه الله): وفي رواية عرق 4١‏ للوالي بعد أدبه وتخسيم 0 


وعن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل قتل رحلا عمدا ثم فر فلم 
قدو ما كي :طانفع افأ نف رن كان لهال الخل موف إلا عدم الأفرية الي 

ويؤيده صحيح حريز» سئل الصادق (عليه السلام) عن رجحل قتل رجلا عمداء فرفع إلى الواللي 
فدفعه إلى أولياء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أيديهمء فقال (عليه السلام): «أرى أن يحبس الذين 
السلام): «فإن مات فعليهم الدية)”©, فكون الدية عليهم يؤيد بدليته عن القصاص بدون التصالح في ما 
لا يتمكن الولي من القصاص. 

استدل من قال بسقوط الدية بالإجماع الذي ادعاه المبسوط» حيث قال: إنه الذي يقتضيه مذهبناء 
وبالأصلء وبأن الدية في قتل العمد بالتراضي على المختار» فإذا لم يكن تراض لح تككن دية» وبأن التركة 
للوارث ومقتضى الأصل براءقهم من إعطاء شيء من أموالهم للولي. 

كما أنهم ردوا أدلة القول الأول» بأن (لا يطل) لا يلازم كون الدية في التركة» إذ لعلها على بيت 
المال» وبأن ما دل على وجود الدية في كل مكان تعذر فيه القصاصء» كمن قطع يد رحل ولا يد له 
استقراء ناقص أشبه بالقياس» والروايات لا دلالة فيهاء لأنها في الحروبء فإن القاتل يمربه أحل بدفع 
الواحب عليه حب تعذر فكأنه باشر التفويت فوجب عليه عوضه. بخلاف كل مكان مات بدون المروب 
كما هو محل الكلام» والصحيح لا ربط له بالمقام. 


)١(‏ الكافي: ج/ا ص7”55 ح"3. 
(5) التهذيب: ج١٠‏ ص١7١‏ ح؟7١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص؛” الباب ١5‏ ح١.‏ 
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د لم يدع الشيخ الإجماع, حيث إن العبارة المنقولة عنه لا ربط لا بالإجماع, وابن ادريس وإن 
ادعاه لكنه ممنوع صغرى وكبرىء والأصل لا يقاوم الدليل» وكون الدية بالتراضي في ما إذا أمكن 
التراضي لا ينافي وحودها في ما إذا ل يمكن» وكون التركة للوارث لا كلية له بعد ورود الدليل في المقام 
على خلافه» و(لا يطل) وإن كان أعم من نفسهه إلا أنه لا وجه لكونما على بيت المال بعد وجود المال 
وإن كان ناقصاً لكن فهم العرف عدم الفرق كشف لكبرى كلية تشمل كل أفراد أمثاله» وقد تقدم أن 
العرف يرى أن الحرب لا خصوصية له والصحيح يؤيد أنه إذا لم يكن القصاص انتقل إلى الدية فيفهم 

ويهذا تبين أن ما ذكره ابن إدريس في رد الشيخ بأن قول الشيخ غير واضح, لأنه حلاف الإجماع 
وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول المذهب» وهو أن موجب قتل العمد القود دون الدية» فإذا 
فات محله وهو الرقبة سقط لا إلى بدل» إلى آخر كلامه, ممنوع. 

إذ ما استدل به من الكتاب والأخبار مخصص ها تقدم, والإجماع قد عرفت منعه» ولا أصول 
للمذهب بعد ذلك يمكن أن يستند إليه في مدعاه. 

والظاهر أنه إذا لم يكن له مال فعلى الأقرب» كما دل عليه النص المعتمد» وداخل في معقد إجماع 
الغنية» فالمقام مثل العاقلة» حيث إن من له غنم الإرث عليه غرم الدية» والله العالم. 


لمن 


((فروع في السراية)) 

(مسألة :)5١‏ لو اقتص من قاطع اليد مثلاء ثم مات المحين عليه بالسراية ثم الحابي» فهل يقع 
القصاص بالسراية من الحاني موقعه. كما عن الشيخين والفاضلين والشهيدين» وفي المسالك إنه الواضح. 

وكذا لو قطع يد إنسان ثم قتله» ثم قطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه فمات» كما عنهم 
00 

أم أن السراية على الجاني هدرء ولذا لو مات وبقي لمحن عليه لم يكن له شيء إجماعاء فلا تقوم 
مقام النفس المضمونة بالحناية وسرايتهاء كما احتمله الجواهر. 

احتمالان» وإن كان الأقرب الأول» لأنه وقع قطعان وموتان فلا شيء بعد ذلك» وكون السراية 
على الجاني هدراً إذا لم يمت المقتص لا يلزم الحدرية إذا مات» لأن الحان إذا مات قوبل عرفاً موت ابحئي 
عليه فلا شيء وراء ذلك؛ ولذا قال في الجواهر: (وقد يجاب بأن السراية وإن لم تكن مضمونة إلا إنه 
يسند الفعل بسببها إلى المقتص فيصدق عليه أنه قتله بعد جنايته) انتهى. 

ولو انلعكست المسألة..بأن قدل إنسان يضرت شديد :بحيتث :إنه بعد الموات: بترت يد أو سمه بأن 
سرى السم فبتر يده بعد أن ماتء فلا إشكال في عدم حقين على الحاني من قطع اليد والقتل» أو من 
ديتين إذا ل يكن عمداً» بل عليه قتل واحد أو دية واحدة للنفس, للتداخل الذي دل عليه ما ورد في من 
حر إضانا فماضه عمابباق وكات الديات: 

ثم إنه على الاحتمال الثاني» هل يكون على تركة الجاني نصف الدية؛ لأن المحيئ عليه قد استوق ما 
يقوم مقام النصف الآخر في مثال اليدء» وكذا في أمثاله بالنسبة» أو الدية الكاملة على المشهورء فإنه لا 
ضمان للنفس إلا دية مستقلة» كما عن القواعد» أو لا يكون له شيء لفوات محل القصاصء احتمالات؛ 
قد تقدم الكلام في متلهاء وقذ سبق أن الأوسط أوسط؛ إلا أن ظاهر بعض الأدلة الأول». حي يتداخل 
الأمران» كما في من جرح إنساناً فمات» حيث ليس على الجارح إلا دية النفس» نعم يتصور التعدد ف 
ما إذا قطع يده فسرى فعمى عينه مثلاء حيث للمججئ عليه القصاص 
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فيهما أو أحذ الدية لهما لأصل وجود الدية والقصاصء فيشمله الإطلاقات» ولا دليل على التداخل 
هنا حئ يخصص الإطلاقات. 

هذا كله فيما إذا مات انحن عليه ثم مات الحاني» أما لو سرى القطع إلى لحان أولاً ثم سرى القطع 
الاتغى عليه فك .عن العية والفاصلق: والشييديق أنه راتقع تسريه اناق قضاضاء اما خاصيلة 
قبل سراية امح عليه» والقصاص لا يكون سلفاًء فسراية الحاني هدر وسراية اح عليه مضمون» ولكن 
لا يبعد أن يكون المقام مثل موت اللحاني بالسراية بعد موت ابحين عليه بالسراية؛ لأنه جرح مماثل فلا يزيد 
حكم أحدهما على الآخرء فكلاهما قطع يد الآخرء وكلاهما مات بسبب ذلكء سواء ماتا معاء أو مات 
أحدهما قبل الآخرء ويصدق عرفا أنه اعتدى امجن عليه على الحان يمثل ما اعتدى الحاني على اح عليه 
فإن العملين متماثلان في المهية. 

وإشكال الجواهر (بأن تمائلهما في المهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضيه 
وهو هنا موجودء فإن الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة فيجب ضمافاء وليس الآخر بإزاء 
النفس» بل بإزاء الطرف وسرايته غير مضمونة فتبقى النفس بغير عوض) انتهى. 

فيه: بأن نفس الحاني ليس بإزاء الطرفء بل الشارع حكم بهدرهاء وإنما بإزاء الطرف هو الطرف» 
ولذا لا يحوز للمجئ عليه قتل الحاني الذي قطع يدهء والهدر إنما كان إذا لم يكن بإزائه شيء» وإلاً فلو 
قطع المحئ عليه يد الجاني ثم قتله كان عليه القصاصء وإنما حكم الشارع بالهدر في السراية لأهمية تحكيم 
القصاص الذي به يؤمن الاحتماع على حفظ نفس الجحاني ولم يوجب على ابحين عليه الدية في السراية 
لأنه أحذ حقه. أما في المقام فقد أتلف كل واحد منهما الآخرء فلما ذا يكون حق من أحدهما على 
الآخر فآية الاعتداء تشمله ولو بالمناط. 


نعم لو قطع الحاني يد ابحئ عليه ثم اقتص منه امحين عليه وسرى في 


امون 


اجن عليه ومات؛ ومات الحاني لا بالسراية بل حتف أنفهء أو قتله إنسان حدا أو اعتداء كان لولي 
امج عليه طلب الدية من تركته؛ لأن مقابل نفس ابحئ عليه لم يقع شيء»؛ ولذا قال في محكي كشف 
اللثام: إنه لو مات الحاني لا بالسراية فلم يقتص منه في النفس مع استحقاقه عليه يؤخذ الدية من تركته؛ 
كل الدية على المشهور» ونصفها على ما تقدم من المبسوط لاستيفاء ما يقوم مقام النصف. 

ثم إنه لو شك في أن الجحاني أو ابح عليه مات بالسراية أم حتف أنفه. كان الأصل عدم الضمان» 
ولو كان موهما بأمرين أحدهما السراية كان كما لو اشترك في قتلهما. 

وما تقدم يعرف حال ما إذا جرحه فسرىء أو قطع إصبعه فسرىء إلى غير ذلك» حيث إنه لو 
مات كان المأخوذ من تركة الحاني على قول المبسوط التفاوت بين قيمة الجراحة وقيمة النفس. 

وما تقدم ظهر حال ما إذا كان أحد من الجحاني وابحين عليه امرأة» أو ذمياء أو أباً مما يختلف الدية 


أو القصاص بين الجاني وابحجئي عليه. 


تددن 


(ولوعفى عن فطع يندم تله الخان)) 

(مسألة 70): لو قطع يد إنسان فعفى المقطوع يده عن الحاني ثم قتله القاطع» فللولي القصاص في 
النفس» لعموم أدلة القصاصء لكن بعد رد دية اليد لأنه لا يقابل الكامل بالناقص» وهذا هو المشهور. 

واليد في كلماقم من باب المثال» وإلآً فلو قلع عينه أو غير ذلك كان كذلك. 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة في الجملة كما عرفت» رواية سورة بن كليب» 
وهي صحيحة إلى سورة» ويظهر من رواية حسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الإجماع عن هشام 
بن سالم عنه حسن حاله كما في الجواهر» فهي حسنة»؛ كما في المسالك» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: سئل عن رجحل قتل كد عمداً وكان المقتول أقطع اليدين» فقال: «إن كانت قطعت في جناية 
جناها على نفسه؛ أو كان قطع يده وأحذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى 
أولياء قاتله دية يده الى قيد منها ويقتلوه» وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأحذوا الباقي»» قال: «وإن 
كأ يده تتفت مم هزر جو لسيع اها عن لسو يذ عبتا دوه شير ا#اللساوله بعرم سما بره شاتوا 
أحذوا دية كاملة» هكذا وجدنا في كتاب علي (عليه السلام))”0"©. 

وجنف الدلانهة أن« انعو انق أ حك لدي عنما (فإكا مرجي درق برك ابد عاو قاقز ب دم 1 اعد 
المقتول دية يده وجب رد دية اليد على القاتل في ما إذا عفى المقتول عن دية يده أيضاًء وقوله (عليه 
المياذة بخون بار« عاعا طى اننسةم وشم عون ابكار دقتعام ددا كجااق إخارت: 

ويؤيده بل يدل عليه بضميمة وحدة الملاك» المرسل: في رجحل شج رجلاً فوضحه ثم طلبها منه 
فوهبها له ثم اتتفصت به فقتله» فقال (عليه السلام): «هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة, لأنه وهبها ولم 
سن الل د 

وما رواه الكليئ والشيخ (رحمهما الله)» عن الحسن بن العباس بن الحريش» عن أبي جعفر الثاني 
(عليه السلام)» قال: قال أبو جعفر الأول (عليه السلام) لعبد الله بن عباس: «يا بن عباس» أنشدك 


)١(‏ انظر الوسائل: ج1١‏ ص١8١‏ الباب ٠ه‏ حجا. 
)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص57 ”5 الباب ٠7‏ من ديات الشجاج ح1. 
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اله هل في حكم الله اختلاف»» قال: فقال: لاء قال: «فما تقول في رجحل قطع رجحل أصابعه 
بالسيف حى سقطت فذهب وأتى رجحل آخر فأطار كف يده فأن به إليك وأنت قاض كيف أنت 
صانع»» قال: أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه» وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث إليهما 
ذوي عدلء فقال (عليه السلام) له: «قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأولء أبى الله أن 
فمك أن :حاف الما مين :توه ولس الفسوة فق ارط اقطع يد قاطع الكف أصلاً ثم أعطه دية 
الأصابع» هذا حكم الله(" . 

أقول: لا إشكال في أن القاطع يجب أن يعطي المقطوع الدية» ولكن في كمية الدية؛ قال ابن عباس 
تارة بالمصالحة وتارة بتقدير ذي العدل وهو اختلاف. 

وكيف كان فصور المسألة أربعة: 

الأولى: أن يقطع شخص يد شخص ثم يقتله» وقد عفى المقتول عن القاتل في قطع يده. فإذا أراد 
ولي المقتول أن يقتل القاتل رد عليه دية اليد لأن الجاني قتل من لا يد له لمكان العفو. 

الثانية: أن يقتل القاتل لمانا لا يد له وقد كانت قطعت يده وأخذ ديتهاء وهي كالصورة 
السبايقة حيث؛ إن القاتل قتل إنساناً لا يد له لمكان أحذه دية يده. 

القالقة: أن يَقثّل القاتل إنسانا ليد لف وقد كانت قطعت يذه ق جناية جياه على نفسد كان 
قطع يد إنسان فقطعت يده قصاصاًء أو قطعت لأجل كونه محارباً مثلأ وهي كالسابقين» لأن القاتل قتل 
من لا يد له فإذا قتل به يستحق قيمة اليد» لأنه قتل ناقص اليد» واقتص منه وهو كامل اليد. 

الرابعة: أن يقتل القاتل من لا يد له. لكن كان عدم اليد إما حلقة, أو لأنها 


.ا١ح من قصاص الطرف‎ ٠ الباب‎ ١١ الوسائل: ج1١ ص35‎ )١( 
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قطعت في حادث سقوط أو ما أشبه. وهنا إذا قتلوا قاتله لا يردون على القاتل دية يدهء وكان 
ذلك لأن المقتول مثل المقتول الذي له يد حيث لم يستوف بدل يده وهذا وإن كان خحلاف القاعدة إلآ 
أن الشارع قرره والمشهور قالوا به. 

ثم إنه إن أذ من القاتل الدية كان اللازم عليه الدية باستثناء دية اليد في الموارد الثلاثة الأول؛ 
والدية الكاملة في المورد الأحير» إذ الدية بدل القصاصء فكلما كان في القصاص رد كان في الدية نقص» 
وكلما لم يكن في القصاص رد كانت الدية كاملة. 

هذا ولكن لابد من تخصيص حكم الصور الثلاث الأول بقطع يد واحدة وما أشبه كعين واحدة 
ورحل واحدة وأذن واحدة» وهكذا في غيرها وثي الجراح» أما في غيرها مما يكون النقص مستوعباً لمقدار 
الدية فاللازم العمل بالقاعدة الأولية وهي قتل القاتل مع رد دية في الجملة إليه» فإذا قطع زيد يدي عمرو 
ثم قتله بعد أن عففى عمرو عنه قتله ولي المقتول» ولم يرد عليه كل الدية» كما أنه إذا كان قتل القاتل 
للقطوع اليدين بعد عفوه عنه مما لا يوحب القصاص أخذ ولي المقتول دية في الجملة منه» وإلا طل دم 
الوه الام 

أما مقدار الدية المردودة إلى ولي القاتل في ما إذا قتلوا القاتل» ومقدار الدية المأحوذة من القاتل إذا 
1 يكن قله لمقطوع اليدين عمداء فتلك يب أن يكوة بالتصال» .|3 الذية موحودة اقطعاً ‏ وكميتها 
مجهولة فالمرحع التصالح. 

نعم لا إشكال في أنه لا يكون الصلح على الأكثر من النصفء إذ قدر النصف أسقطه الشارع؛ 
حسب الرواية المتقدمة. 

وما تقدم ظهر الإشكال في إشكال القواعد في الحكم الأول» أي رد دية اليد لو قتل القاتل من 
قطع يده أولاً بعد عفوه عن قطع يدهء وعلله الجواهر باحتمال أن وجه إشكاله أن القتل بعد العفو عن 
القطع كالقتل بعد اندمال الجرح» فللولي كمال الدية» أو القصاص بلا ردء وفيه: إنه لا وجه لهذا 
التشبيه» لوضوح الفرق 


امن 


بين اندمال الجرح حيث لا نقصء وبين المقام حيث إن مقطوع اليد ناقص. 

كما ظهر الإشكال في تقوية كشف اللثام كمال الدية أو القصاصء وإن كان رما يوجه بإطلاق 
أله الفضطاطن ينو أن كان قل لقا و9 وكيك لفان والكبال دلي غم زا مدعا للنفض 
والكمال النفسي» فكما أنه إذا قتل الكامل حيث إنه عالم» الناقص حيث إنه جاهل» اقتص منه من غير 
ردء كذلك المقام. 

وفيه: إنه لا وجه لذلك بعد تساوي القانون بالنسبة إلى الجميع» وإن كان أحدهما صغيراً أو رضيعاً 
أو جنوناً أو غيرهم؛ وكان الآخر بخلاف ذلكء إذ لو لم يوضع القانون متساوياًء كان اللازم ألف فارق» 
ومع ذلك كان محل الاضطراب مما يسقط القانون ويجعله محل التلاعب كما هو واضح.ء وهذا بخللاف 
إفاقصي لكان بود ام عضيف لناظر ابل ميظ وو تلا و 

كما ظهر الإشكال في تفصيل المبسوط» حيث فرق بين القصاص والدية» فإذا كان قصاص اقتص 
منه بلا ردء بخلاف ما إذا كان دية فهي ناقصة يرد على القاتل بقدر نقصه, وقد نسب هذا التفصيل إلى 
مذعيناء وأق له يوحه استحساق» وعن القخر مؤافقتة» :وسعكاة احطالاً ي غاية للزاف:والمسالك»: لكن 
قال الجواهر: (ظين أنه للعامة الذين هم محل هذه الخرافات؛ وإلاً فأصحابنا أجل من ذلكء» لأنه واضح 
الفساد مخالف للكتاب والسنة والإجماع) انتهى. 

ثم إنه إذا قطع الحاني يد إنسان فقال له ابح عليه: قد عفوت عنك وعن كل ما يترتب على هذه 
الجناية» ثم مات بالسراية» لم يكن لوليه القصاص ولا الدية» لأنه كان أحق بنفسه وقد عفاء وكذا إذا 
ضربه بالرصاص مثلاً وعفا عنه وهو بعد حي. 

ومنه يعلم حال ما إذا عفا عن السراية دون النفسء» فقدر عفوه يسقط من الدية» أو يرد على ولي 
القاتل إن اقتص منه. 

ثم بالنسبة إلى المسألة الثانية وهي ما لو قطع كفاً بغير أصابع قطعت كفهء فقد تقدمت فيه الرواية 
السابقة. 

قال الجواهر: قد عمل يما الشيخ والمصنف وغيرهماء بل عن المبسوط إنه 
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رواه أصحابناء بل في غاية المراد والمسالك عمل با الأكثر» بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع على 
من قطع ذراع رجل بلا كف كان للمجي عليه القصاص ورد دية» بل عن الخلاف منهما نسبته إلى 
أحبار الفرقة أيضاًء بل عن الغنية الإجماع على أنه إذا كانت يد المقطوع ناقصة الأصابع أن له قطع يد 
الجاني ورد الفاضلء ثم ذكر خلاف ابن إدريس وأنه جعل فيه الحكومة بأخذ الأرش وترك القصاص. 

أقول: مقتضى القاعدة أن يأتى هنا الصور الأربع للمسألة السابقة الى هي صور قطع اليد ثم قتل 
انحجن عليه» وعدم الفرق بين قطع الإصبع ثم قطع الكف, أو قطع الكف ثم قطع الذراع» أو قطع القدم ثم 
قطع الساق» إلى غير ذلك. 

كماديان هنا مسألة ما لو كان الأقل مستوعباً لقيمة الأكثر» بدون زيادة أو مع زيادة» والله 
سبحانه العالم. 


دنا 


((لو ضربه في القصاص ولم يعت)) 

(مسألة :)١8‏ لو ضرب ولي الدم الجاني عراف ول كفل مه 1ق" التوفية افدلة و كان و رمق 
فعالل 'نقسه وبركاء. 4 يكن اللول القصاص: فق النفن حن يفعض مله بالمرائحة أله ومسعيد ذلك :من 
رواه المحمدون الثلاثة» عن أبان بن عثمان» وهو من أصحاب الإجماع؛ عمن أخبره. عن أحدهما (عليهما 
السلام) إنه قال: «أيّ عمر بن الخنطاب برحل قتل أحا رحجلء» فدفعه إليه وأمره بقتله» فضربه الرحل حي 
رأى أنه قتله» فحمل إلى متزله فوجدوا به رمقاً فعالحوه حين برئ» فلما رج أحذه أو المقتول وقال 
له: أنت قاتل أحي ولي أن أقتلكء, فقال له: قد قتلتئ مرة» فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله» فخرج وهو 
يقول: أيها الناس قد والله قتلئ مرة» فمروا به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخيروه خبره» فقال: لا 
تعجل عليه حي أخرج إليك» فدحل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذاء فقال: ما هو يا أبا الحسن 
(عليه السلام)» فقال: يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأحيه» فنظر أنه إن اقتص منه 
أتق غيل لقتست فعفق عله وتنار 7 أ. 

رقم الرواية محعة لزوانة لكان لتقم طلا وقد قر انين لها وزاكياة ماكر حتيحة بسدنا 
وبين الله» ومثله يجعل الرواية حجة كما ذكرناه غير مرة» وقد عمل بما الشيخ وأتباعه» بل الغالب عملوا 
ما حين مثل ابن إدريس الذي لا يعمل إلا بالمقطوعات؛ بل الفقيه رواها بسند صحيح إلى أبان» وفي 
الجواهر دعوى الإجماع على العمل به في الجملة. 

لكن المحقق وبعض من تبعه رفضوا العمل يما لضعف أبان بالناووسية» ولإرسال السند؛ وفيهما ما 
لا يخفى» إذ ل يعلم ناووسية أبان» بل عن الأردبيلي أن الموحود في نسخة الكشي الى عنده كان أبان 
من القادسية» أي القرية المعروفة في العراق» بالإضافة إلى ذكر بعض حسن حال أبان» وأنه على تقدير 
فيط تمد ررد عدا لقدنها ل«بزناقة النقارت موده كفيك ةنا إزسناله اليك قد 
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عرفت أنه من أصحاب الإجماع» بالإضافة إلى شهرة القدماء بالعمل بروايته» ورواية المحمدين له. 

ثم إن المحقق لما لم يعمل بالرواية قال في الشرائع: والأقرب أنه إن ضرب الولي يما ليس له 
الاقتتصاص به اقتص منهء وإلآً كان له قتله» كما لو ظن أنه أبان عنقه ثم تبين حلاف ظنه بعد انصلاحه 
فهذا له قتل ولا يقتص من الولي» لأنه فعل سائغ. 

والظاهر من المسالك موافقته قال: وبمكن حمل الرواية على هذا بأن يكون قد ضربه أخ المقتول يما 
ليس له قتله به قال: إن التفصيل الذي ذكره الشرائع وأتباعه على طبق القاعدة لو لا الرواية» لأن الجرح 
إذا كان مباحاً لم يستعقب الضمانء لأن الشارع أحاز ذلك في القصاصء وما أحازه الشارع لا ضمان 
لف ]ذا )يكن انرا كا إذا اطبرية باليضا أو بالسيف و غير الزقه مدل الساف ساف سيف كال 
في الرقبة .مما لا يقتل» أو بسيف حديد في الرقبة لكنه لم يكن يعرف القتل ما لم يبح له ذلك؛ إلى ما 
أشبه: فحيث إن عمله لم يكن جائراً كان عليه القصاص. 

أقول: لم يبح الشارع الضرب الذي لا يقتل» فالضرب الذي لا ينتهي إلى القتل فيه الدية أو 
القصاص؛ وحيث ل ينته ضرب الأخ إلى القتل كان غير جائز» فهو كما لو ألقاه من شاهق بزعم جوازه 
فنتكسرت رجله؛ حيث إن زعمه لا يسقط حق المكسور على الكاسر. 

وكيف كانء فاللازم العمل على إطلاق الرواية» بل هو كذلك في غير موردها إذا لم يكن 
للمقتص ذلكء كما إذا كسر الحاني يد امح عليه فضرب يده ابح عليه ما زعم أنه كسره. ثم تبين 
عدم كسره. فإن على البح عليه القصاص أو الدية لمكان ضربه غير الكاسرء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولا فرق في المسألة بين أن يكون حق الحاني على ابحيئ عليه؛ لاشتباه انحبئ عليه» أكثر أو أقل أو 
مساو في أن للجان أن تنع عن أداء حقه إلا إذا استوق الحاني عن المح 


عنه.عقدار حقه. لأن له حقاً على انحن عليه» وإن كان أقل من حق انحن عليه. 

ومنه يعلم ما إذا جين ابحن عليه على الحا عمداًء حيث يحق للجان الامتناع عن أداء حقه, إلا في 
قبال تقاص الحاني عن لحن عليه مثلاً قتل الحا ولد زيد عمداً وأثار ذلك زيداًء فقطع يد الحاني عمداء 
فإنه إذا أراد زيد قتل الحاني قصاصاًء كان للجان أن يقول إن أمتنع عن ذلك إلا أن أقطع يدك قصاصاًء 
فإن قبل المح عليه ذلك كان له أن يقتل الحاني: وإلاً كان للجاني الامتناع. 

وإذا امتنع الطرفان كان للحاكم جبرهما على دفع زيادة جناية أحدهما على الآخر إلى الأتقص 
منهماء مثلاً في مثال القتل وقطع اليد كان للحاكم أن يجبر مقطوع اليد أن يدفع التفاوت بين النفس 
واليد» وهو نصف الدية» إلى انحن عليه» أي أب الولد المقتول» لأن الجاني استوق ألف دينار بقتله ولده 
وانحى عليه استوق خمسمائة دينار بقطعه يد الجاني» فعلى اللحاني أن يدفع المسوأة الأحوئ: وللحاكم 
أن يجبرهما على ذلك إذا امتنعا هما عن القصاصين ول يقبلا بالدية المذكورة» ويؤيد حبر الحاكم لمن قتل 
ولده بأذ حقه رواية الزهري الي قال له السجاد (عليه السلام): أن يجعل الدية صرر("©: كما تقدم. 
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فصل 


في قصاص الطرف 


والمراد بالطرف الأعم من الأعضاءء كاليد والرحل وغيرهماء ومن غير الأعضاءء كالبطن والظهر 
وغيرهماء ولاخلاف ولا إشكال في القصاص في القطع والجرح ونحوهما. 

ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل» قال سبحانه: #إولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب 204 وغيرها. 

والروايات الواردة فيه فوق التواتر. 

ودعوى الإجماع عليه مستفيض. 

والعقل يدل على المقابلة بالمثل في الجملة في باب الحرائم. 

ثم القصاص لابد فيه من أحد أمرينء إما الجحناية ما يتلف غالب سواء قصد الحا الاتلاف أم لا 
وإما قصد الإتلاف وإن لم يكن بما يتلف غالبا ودليل ذلك ما تقدم في قصاص النفس. 

فإن لم يقصد الإتلاف ول يكن با يتلف غالباًء كما إذا ضربه بعوة خفيف لكن اتفق شلله مثلاً ل 
يكن قصاصء وإن كانت الدية لإطلاق أدلة الدية. 

ويشترط في القصاص البلوغ والعقل والاختيار والمماثلة في الإسلام والحرية والسلامة» أو يكون 
احج عليه أكملء وانتفاء الأبوة للجاني» وعدم الإذن من الشارع. 

إما البلوغ والعقل» فلرفع القلم عن الصببي وابجنون» وعمدها خحطأء كما دل عليه النص والإجماع. 

وأما الاختيار» فلرفع الإكراه 
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والاضطرار» كما إذا أكرهه المكره أن يقطع يد زيد. أو اضطر إلى أن يقطع بعض لحم فخذ زيد. 
لأن يأكله نحاة من الموت في المحمصة: إذا لم يكن علاج لبقاء نفسه إلا بذلك» كما ما ذكروه في باب 
المحمصة» وذلك لرفع الاضطرار» ولقاعدة الأهم والمهم. 

ويدل على المماثلة في الإسلام؛ أو كون انحن عليه أكمل» صحيح محمد بن قيس»ء عن أبي حجعفر 
(عليه السلام) قال: «لا يقاد مسلم بذمي في القتل» ولا في الجراحات» ولكن يؤحذ من المسلم جنايته 
للذمي على قدر دية الذمي مانمائة درهم"2 إلى غير ذلك مما تقدم في قتل النفس» وسيأيٍ الكلام في 
مقدار دية الذمي. 

أما إذا كان المح عليه مسلماًء واللحاني كافراًء فإطلاقات أدلة القصاص وغيرها محكمة. 

ويقتص للمسلم من المسلم وإن اختلفوا في المذهب, كما يقتص للكافر من الكافر وإن اختلفوا في 
الدين» لإطلاق الأدلة» ويجوز أن نعمل حسب دينهم, أو نحوهم إلى دينهم كما سبق في القتل. 

ويدل على المماثلة في الحرية» أو كون ابح عليه أكملء ما رواه مسمع بن عبد الملك» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) في حديث: «أم الولد يقاص منها للمماليك» ولا قصاص بين الحر والعبد)”". 

وما رواه الفضيل بن يسار عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في عبد جرح حراً فقال: «إن 
شاء الل اقتص مده وإن شاع كفده إن كانت المراحة حيظ ورقييهم يف1 

إلى غيرهما من الأحاديث» وسيأق تفصيل الكلام في المماثلة في السلامة. 

ويدل على انتفاء الأبوة في الحاني ما تقدم في النفس ما يشمل المقام»؛ كقول علي (عليه السلام) 
كما ذكره كتاب ظريف: «وقضى أنه لا قود لرجحل أصابه والده»2 الحديثء إلى غير ذلك. 
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أما العكس فيدل عليه إطلاق الأدلة» ويدل على عدم الإذن من الشارع أنه لو أذن فهو جائز 
شرعاء وما يجوز شرعاً لا قصاص عليه وإن كان فيه الدية أحياناء كما إذا ضرب المحارب أو المتطلع أو 
اللضن أو نا أشيق أو«صيرتك' فق ترش "به الكافر من المسلمين: 

وبالجملة فالحكم ف جميع المذكورات مما لا إشكال فيه» بل جملة منها إجماعي أو ضروريء كما 
صرح بالإجماع فيها الغنية والجواهر وغيرهما. 

ويقتص ف الطرف للرحل من الرحل ومن المرأة» ولا يؤخذ له الفضل» ويقتص لما منها ومن 
الرجل بعد رد التفاوت في النفس والطرفء وقد تقدم الكلام في ذلك» كما تقدم تساويهما في القصاص 
وف الدية إلى ثلث الدية» ثم يرحع إلى النصف فيقتص لما منه مع رد التفاوت إلى الثلث» ولا رد في ما 
نقص عن الثلثء أما في ما بلغ الثلث فقد تقدم الخلاف فيه» وحيث فصلنا الكلام والاستدلال في كل 
ذلكء فلا حاجة إلى الإعادة. 

قال: أبو عبد الله (عليه السلامم في حديث الحلبي: «جراحات الرحال والنساء في الديات 
والقصاصء السن بالسن» والشجة بالشجة» والإصبع بالإاصبع سواءء حى تبلغ الجراحات ثلث الدية 
فإذا حازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية» ودية النساء ثلث الدية)("©. 

وروى الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجحل فقأ عين امرأة» فقال: «إن شاؤوا أن يفقؤوا 
عينه ويؤدوا إليه ربع الدية» وإن شاءت أن تأحذ ربع الدية»» وقال: «في امرأة فقأت عين رحل إنه إن 
شنا فقا عيدها وال عه ديه يوي 


إلى غيرهما من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج91١‏ ص77١‏ الباب احا. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص4 ١١‏ الباب ١‏ ح١.‏ 


((قصاص اليد الصحيحة والشلاء) 

(مسألة :)١‏ المشهور أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء» وأرسله في المسالك إرسال 
المسلمات» وفي الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» وعن ظاهر المبسوط أو صريحه وصريح المخلاف الإجماع 
عليه. 

وقد استدل له بما رواه سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجحل قطع يد رجل 
شلاء» قال: «عليه ثلث الدية»”"). فإن إطلاقه يشمل ما إذا قطع عمداً أو غير عمد. 

ولا يخفى ما فيه بعد إطلاق لإإفاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى #”", وقوله سبحانه: للزوإن عاقبتم 
فعاقبوا مثل ما عوقبتم به#”"2) إذ كثرت ف الروايات ذكر الديات بدون أن تكون ناظرة إلا إلى أصل 
الدية» فلا إطلاق فيها من هذه الجهة» كما لا يخفى على من راجحع كتاب الديات» فلم يبق في المسألة إلا 
الإجماع المدعى الذي لم يظهر لنا خلافه فإن اطمأن بهء وإلاً لزم القول بمقتضى الإطلاقات. 

وعليه فإذا قطعت الصحيحة بالشلاء يرد على صاحب الصحيحة التفاوت» لأهما تختلفان في 
الدية» للقاعدة المشهورة الى دل عليها النص والفتوىء من أن الكامل إذا أحذ بالناقص جبر الكامل بدفع 
التفاوت, لأنهما تختلفان في الدية» ولذا إذا قتل الرحل بالمرأة رد على وليه نصف الدية. 

قال في الشرائع: (يقتص للرحل من المرأة ولا يؤخذ الفضلء ويقتص لها منه بعد رد التفاوت في 
النفس أو الطرف) انتهى. 

وقد تقدم رواية الحلبي في فقأ أحدها عين الآخرء وأنه إذا فقأت عين الرحل في قبال فقئه عين 
المرأة أدي إليه ربع الدية© . 


إلى غير ذلك من الروايات والفتاوى في الموارد المختلفة. 
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وكيف كانء فأصل مسألة عدم قطع الصحيحة بالشلاء أو قطعها مشكلة؛ ويؤيد القطع أها تقطع 
بالبرصاءء كما أفى بذلك المسالك والجواهر» وبالعوجاء وبا أشبه, لإطلاق الأدلة. 

نعم إذا شك فالحد يدرأ بالشبهة» وقد تقدم في كتاب الحدود وهنا أن هذه الكلية تشمل القصاص 
أيضاًء والظاهر من إطلاق كلامهم شمول ذلك لشلل الإصبع والكف والذراع والعضد. 

وهل يقولون بعدم القطع إذا كان الشلل في الإصبع فقط وقطع من الكفء أو في الكف وقطع من 
المرفق» أو في الذراع وقطع من المنكبء, احتمالان» وإن كان مقتضى إطلاق أدلة القصاص أن نقول 
بالقطع للصحيحة بماء إلا أن يشك فالحد يدرأ بالشبهة. 

وهل هم يقولون بإلحاق كل عضو شلل باليد في ذلك؛ كالرجل الشلل والأذن والأنف وأشفار 
العين الشلاء» لوقوع الشلل فيها أيضاء ظاهر الجواهر الترديد» لأنه قال في الإصبع الشلاء: (بناءً على 
إلحاق كل ما كان فيه شلل باليد)» وسيأن الكلام في اقتصاص الذكر الصحيح بالعنين» ومقتضى القاعدة 
الأحذ بالإطلاق» إلا إذا سلمنا بالإجماع المتقدم؛ وقلنا بشمول مناطه لسائر الأعضاء المشلولة» والأول 
مشكل»:والفاق أشكل. 

ثم إن الشلل عبارة عن مرض يصيب الإنسان في تمام جحسمه أو بعضه يسبب له ضعف الحس 
والحركة أو انعدام أحدهماء وإن بقي فيه الروح. 

أما سائر أمراض اليد فظاهرهم بل صريح بعضهم الاقتصاصء» كما إذا كانت وارمة؛ أو عوجاءء 
أو مقلوبة الكف على الذراع» أو ضامرة» أو خلافهاء إلى غير ذلك ثما ذكر في الطب. 


أما التفاوت في القوة والضعف والحزال والسمن وشدة البطش وضعفه وما أشبه فلا فرق في 
الاقتصاص لإطلاق الأدلة» كما إنه كذلك في سائر الأعضاء. 

ثم إنه على المشهور من عدم قطع الصحيحة بالشلاء لو بذها الحاني لم يجر قطعهاء كما عن 
الفاضلين والشهيدين وغيرهم, إذ لا حق للإنسان أن يقطع عضواً منه احتيارء فيكون كما بذل عينه في 
قبال بذل يده الى عليها القصاصء ولو بذل لم يجز للمجئ عليه قطعهاء فلو قطعها عزر ولم يضمنء إذ 
هو حرام ففيه التعزير» وحيث إن الحاني أهدر نفسه لم يكن على المح عليه الضمان» كما لو قال اقتلئي 
فقتله» فإنه فعل حراماً لكنه لم يضمن» ولا تلازم بين كونه حراماً وكونه لا حق للمج عليه في قطعها 
به الشماةة :اد قله القيمات ف وقصاصاً لا تشمل المقام؛ فيكون مرحعه أصل البراءة. 

ثم لو بذل الحاني يده الصحيحة وقطعها احج عليه على حلاف القاعدة» لم يسقط حق الجن عليه 
على الحان» إذ ما قطعه لم يكن حقه ولا مسقط لحقه غيره» إلا إذا أسقط الى عليه حقه بهذا القطع. 

ومنه يعلم الإشكال فيما عن المبسوط والقواعد وكشف اللثام من أنه لا يضمن القاطع مع البذل 
شيعا وإن أثم واستوق حقهء وجه الإشكال أنه لم يستوف حقه كما عرفت» ولذا قال الجواهر: إن 
كلامهم لا يخلو من إشكال بل منع ضرورة عدم حق له غير الدية كي يكون مستوفيا له 

ثم إنه لا حلاف ولا إشكال في قطع الصحيحة بالصحيحة والشلاء بالشلاء إن لم يكن محذور لبقاء 
فوهات العروق مفتوحة توجب السراية» وذلك لإطلاق أدلة القصاصء كما تقطع الشلاء بالصحيحة؛ 
بلا إشكال ولا خحلاف. 

كما لا إشكال في أنه لا يضم إلى الشلاء الأرش بحجة أن الشلاء قيمتها أقل من الصحيحة» وإنا 
قلنا لا يضم للقاعدة المستفادة من النص والفتوى من أنه إذا استوق الناقص في مقابل الكامل» نفساً أو 
طرفاًء ل يجبر الناقص بضميمة أرشء ولذا إذا قتلت المرأة في 


قبال قتلها للرحل لم يؤخذ من تركتها نصف الدية» وإذا فقأت عين المرأة لفقئها عين الرحل لم 
يؤحذ من المرأة ربع الدية» إلى غير ذلك» كما تقدم في المسألة السابقة ودل عليه قوهم (عليهم السلام): 
دلا يحى الاي على أكثر من نفسه)7". 

نعم إذا خيف على اليد الشلاء إن قطعت في قبال الشلاء أو الصحيحة أن لا تنحسم بحريان الدم 
لبقاء أفواه عروقها مفتحة» حيث إنها مريضة فلا تقدر الطبيعة على إمساك نفسها ولو .معونة الحسمء لزم 
العدول إلى الدية درءاً لخطر السراية مما يوجب أن يكون الاستيفاء أكثر من الحناية» وذلك لا يجوز 
شرعاًء فهو كما إذا فقأ عين انحن عليه وحفنا عليه أنه إذا فقعنا عينه أن تتلف عينه الثانية» فإنه لا يجوز 
ذلك. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أحده في شيء من ذلكء؛ بل عن الغنية الإجماع عليه» بل ولا إشكال. 

أقول: والمعتبر النوف, لأنه الرافع للتكليف. وإن كان دون الشكء كما في الصوم والوضوء 
والغسل وغيرها مما يرتفع بالخوفء فلو كانت آنية في ماثة آنية سما لم يشرها العقلاء» وحرم شرعاً شرب 
أحدها مع أنه وهم, إذ الشك إذا كان الاحتمال خمسين في المائة» والاحتمال في المقام واحد في المائة. 

والظاهر لزوم مراعاة عدم السراية في قطع يد امحارب والسارق إذا كانت شلاء وأردنا قطع يد 
ا محارب لا قتله» وإلا فلو أردنا قتله وقلنا لا بأس مثل هذا القتل لم يكن به بأس» وهذا الاعتبار هو الذي 
اختاره الجواهر قال: (الأولى حمل الإطلاق في قطعها على ما صرح به غير واحد من اعتبار المراعاة)". 

نعم قيل: إن المشهور قطع يدهما وإن كانت شلاء من غير اعتبار حكم 
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أهل الخبرة» بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه. 
أقول: ويمكن أن بحمل إجماعهما على أنه لا يلزم استطلاع أهل الخبرة في قطع كل سارق 


(«فروع)) 
وكيف كان فما ذكرناه في اليد الشلاء يأي في الرحل والأنف والأذن والذكر الشلاءات أيضاًء 
لوحدة الملاك. 


ولو قال ابح عليه: إن يدي كانت صحيحة حين قطعتها فلي حق أن أقطع يدك الصحيحة بماء 
وقال الحاني: إنما كانت شلاء؛ عمل بأصل الصحة إذا لم يكن دليل على كوفا كانت شلاء. 
ثم إنه لو لم تكن اليد شلاء» لكن كان خحوف السراية لضعف أو مرض أو لبرودة هواء أو ما أشبه 


لم تقطع؛ لنفس العلة المتقدمة. 
نعم إن استحق الحاني قطعاً وقتلاً لجنايتين على واحد أو اثنين ورضيا بقتله كذلكء وقلنا بحواز 
القتل هكذاء جاز قطع اليد. 


ولو كان الشلل في طريقه إلى الصحة وأراد انحن عليه الدية لم يكن له ذلك إذا كان وقت الصحة 
و لأن الأصل القصاصء» كما سبق في القتل» بل يصبر إلى حال الصحة والقصاصء أما إذا كان 
الوقت: بعيداء :كما الو" أخخير آهل الثيرة:جآنة يضح يعد تمن سنوات مغلا فالظاهن آنه لد سيق الديةة 
وسيآن ف كتاب الديات اعتبار السنة في بعض الديات» ما يمكن أن يستفاد منه الاعتبار هناء وفي أمثاله 
ولو بالقاط. 

ولعل من قبيل الشلل حيث لا ينحسم. ما إذا كان به مرض إذا قطعت يده أوجحب عدم برء 
جرحه» كما هو المشهور عند الأطباء في مرض السكرء حيث إن ظاهر الأدلة ولو بقرينة الانصراف 
القصاص للذي يبرؤ جرحه. وكذا في السرقة وغيرجماء ولو شك درئ الحد بالشبهة. 

قال في الجواهر: (ولو كان بعض أصابع المقطوع شلاءء ففي القواعد وكشف اللثام ومحكي 
المبسوطه الم يقتص من الجحاني الصحيح الأصابع في الكفء بل في أربع الأصابع الصحيحة ويؤخذ منه 
ثلث دية إصبع صحيحة عوضاً عن الشلاء» وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع 


الأربع من الكف وهو كذلكء بناء على إلحاق كل ما فيه شلل باليد)”" انتهى. 

أقول: قد عرفت الإشكال في أصل عدم قطع اليد الصحيحة باليد الشلاء» فالإشكال هنا آكد, إذ 
مقتضى القاعدة إطلاق #والجروح قصاص 04#" وإطلاق لإفاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى عليكم 74 
ولو سلم خروج اليد الشلاء بالإجماع ونحوه. 

ثم لو كان الأمر بالعكسء فكانت أصابع المج عليه صحيحة؛ وإصبع أو أكثر من أصابع الحاني في 
اليد الموافقة للمقطوعة, أو اليد الي تقطع وإن لم تكن موافقة كما سيأن في المسألة الآتية» شلاء قطعت 
كف اللحاني» لأن الناقص يقطع بالكامل كما تقدم. 

نعم مع خحوف السراية لشلل تلك الإصبع أن الكلام المتقدم. 

ثم إنه لو قلنا بعدم قطع الصحيحة بالشلاء» أو عدم قطع الشلاء بالشلاء أو بالصحيحة نوف 
السراية» فأعطى الدية لم يبعد التعزير أيضاً لأنه عصيان» ول ينبت التعزير عليه في صورة القصاص» بل 
ظاهر الأدلة عدم التعزير» أما إذا لم يكن قصاص فإطلاقات أدلة التعزير في كل معصية محكمة. 

ولو أذ الدية ثم ظهر الاشتباه بأن اليد ليست شلاءء أو أنما شلاء لا يضر قطعهاء فهل لآحذ الدية 
الرحوع نطاقاء؟ 35 اح البن كان فيا على الشلل المضرء فإذا ظهر الخلاف شمله دليل (الجروح 
قصاص).؛ أو ليس له الرحوع مطلقاء لأن التكليف كان القصاص والدية بدله» فإذا أحذ البدل لم يكن 
حال للمبدل منهء أو يفصل بين إطلاق أحذه الدية فلا رجوعء وبين كون الآحذ مقيداً بالشلل أو .عضرة 
قطع الشلل» فإذا تبين عدم القيد ظهر عدم المقيد» احتمالات» ولا يبعد هذا الثالث. 


أما لو أحذ الدية ثم عالج الشلل» فهو من انقلاب الموضوع الذي يوجحب عدم 
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للك 


حقه في ردها والتقاصء فهو مثل ما قلع أعمى عين صحيحة ثم أحرى عملية جراحية بعد إعطاء 
الدية فبصرت عينه» حيث لا مجال للقصاص. 

وكذا إذا أحرى مقطوع اليد عملية جراحية فخاط يدا أحنبية مكان يده» أو وضع سناً مكان سنهع 
إلى غير ذلك» فإنه موضوع جديد لا حق للمجين عليه .مطالبة القصاص. 

نعم لو لم يكن أحذ الدية بعد» فالظاهر أن له حق القصاصء لشمول إطلاق الدليل له فهو مثل ما 


١ 


((التساوي في محل القصاص)) 

(مسألة ؟): لا إشكال ولاخلاف في اعتبار التساوي في محل القصاص مع وجوده. وادعاه الجواهر 
وأرسله المسالك إرسال المسلمات» وعن كشف اللثام الاتفاق عليه» وعن الخلاف نفي الخلاف فيه بين 
الوا 

ويدل عليه إطلاقات الأدلة» الكتاب والسنة» وخصوص الروايات الخاصة. 

مثل رواية إسحاق قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تقطع يد الرحل ورجلاه في 
القصاص»”'' وغيره مما سيأي. 

وإن لم تكن له يمين قطعت يساره؛ وإن لم تكن له يدان قطعت رجله على المشهور شهرة عظيمة: 
بل عن الغنية الإجماع عليه» وعن الخلاف الإجماع وأخبان :الفرقة عليه وافسعنده: أغخبار قطع الرحل 
اليسرى من السارق إذا سرق مرة ثانية» مع أنه سبحانه قال ##أيديهما#”"» فإنه دليل على قيام الرحل 
مقام اليد» وحيث إنه حق الله لم تقطع ماله لمصلحة» كما تقدم في باب حد السارق. 

وخصوص صحيحة حبيب السجستاني الي وصفها بالصحة جملة كبيرة من أعاظم الفقهاءء, مما 
يكفي في وثاقة حبيب بعد معلومية وثاقة من قبله» وقد نقلها المحدثون الثلاثة في ثلاثة من كتبهمء 
بالإضافة إلى نقل المحاسن لها أيضا””؛ كما في الوسائل» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل 
قطع يدين لرجلين اليمينين» فقال (عليه السلام): ديا حبيب تقطع ينه أولأًء وتقطع يساره للذي قطعت 
ينه 0 لأنه نما قطع يد الرحل الآخر ويمينه قصاص للرحل الأول»» قال: فقلت: إن عليا (عليه 
السلام) إنما كان يقطع اليد اليمئ والرحل اليسرىء فقال: «إنما كان يفعل ذلك فيما يحب من حقوق الله 
تعالى» فأما ما يحب من حقوق المسلمين» فإنه تؤحذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد» إذا كانت 
للقاطع يدان» والرحل باليد 
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إذا لم تكن للقاطع يدان»» فقلت له: أما توجب عليه الدية وتترك رحله» فقال: «إنما توجب عليه 
الدية إذا قطع يد رحل وليس للقاطع يدان ولا رحلان» ثم توحب عليه الدية» لأنه ليست له جارحة 
طن ينا 0 

وعن معقد إجماع الخلاف والغنية الترتيب في الرجلين» قال في الجواهر: ولعله كاف في إثبات ذلك 
بعد عدم العلم بخطاه. 

أقول: ويؤيده أنه الترتيب الطبيعي» والظاهر .معونة المناط والفهم العرثي أنه تقطع إحدى اليدين 
بالأحرى» وإحدى الرحلين بالأحرى» وإحدى اليدين بإحدى الرحلين» وبعض أصابعهما بالبعض 
الآخرء وقد قال في الجواهر: في قطع اليد اليمئ باليسرى بأنه يستفاد من النص والفتوى» وقال الحلي 
بالتعدي إلى الأصابع» بل الظاهر التعدي إلى العينين والأذنين والثديين والمنخرين وما أشبه, لإطلاق العين 
بالعين ونحوه» وللمناط» بل العلة في الصحيحة المتقدمة. 

نعم» لا إشكال ولا خلاف في أنه لا تفقأ العين بالأذن» ولا تقطع اليد بالندي مثلاًء إذ لا نص ولا 
مشايهة ولا علة؛ وبحرد تساوي القيمة لا يوحب ذلك كما هو واضح. 

ويؤيد قطع المشابه من اليد والرجحل ونحوهما ما ورد من قطع ذكر الرحل في قصاص فرج المرأة 
ا ا 

ثم الظاهر أنه لو لم يقتص للأول لأنه لا يقتص به كالأبء أو صالح على الدية» أو ما أشبه ذلك؛ 
كاه التمن المبعن كليه'الناني: 

كما أن الظاهر أنه لو اشتبه فقطع اليسرى مكان اليمئ لم تقطع مناه ثانياً للمشايمة الكافية» وقد 
تقدم شبه ذلك في قطع اليد اليسرى للسارق مكان اليد اليمئ فراحع. 

وكذلك الظاهر أنه لا ترتيب في القطع» فيجوز أن يقطع اليسرى للثاني قبل أن يقطع اليمئ للأول؛ 
لإطلاق الأدلة» ولا يبعد أن يجوز لما التبادل بقطع اليسرى للأول واليمئ للثاني» لأنه حق وفيه 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١5١‏ الباب ١١‏ ح7. 
اذاف 





يحوز التبادل» لكن مع رضى الحاني» لأن له شائبة حق» فإذا أرادا التبديل ورضي جازء لأن الحق لا 
يعدوهم. 

وما تقدم يعلم أنه لو كان قطعت يده حداً فقطع بمين إنسان» حق للمجئ عليه قطع يسراه 
للمناط. 

ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورحلاه بالأول فالأول» وكان لمن يبقى الدية؛ 
كما لو جين فاقد اليدين» كما ذكره الشرايع والجواهر وغيرهما. 

ولو كان القطع دفعة فالظاهر القرعة» لأنما لكل أمر مشكلء ويجوز الاشتراك في القطع والدية 
مثلا قطع من اثنين الأيادي والأرحل دفعة واحدة» فاقتصا منه على نحو الاشتراك» وحيكئذ يعطيهم ديتين 
دية لهذا ودية لذاك, لإطلاق أدلة القصاص والدية أو المناط فيهماء وقد تقدم بعض الكلام في ذلك 
ساقا, 

وكذا الكلام لو قطع آذاناً أو سمل أعيناً أو ما أشبه ذلكء والله العالم. 


3١ 


((التساوي في مساحة الشجاج)) 

(مسألة '"): الظاهر اعتبار التساوي في مساحة الشجاج طولاً وعرضاً وعمقاًء لإطلاق أدلة المماثلة 
والقصاص ونحوهماء فلا يقابل ضيقه بواسعه ولا العكسء كما لا يقابل كثير العمق بقليله ولا العكس. 

وقد ادعى الفقهاء الإجماع في الضيق والسعة» كما ادعوا الإجماع على عدم اعتبار ملاحظة العمق, 
واستدلوا للثاني بتفاوت الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الحلد ورقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص» 
وفيه ما لا يخفى» ولذا قال الجواهر: العمدة الإجماع. 

أقول: وحيث إنه محتمل الاستناد» بل مظنونه فلا حجية فيه. 

ثم إن أمكن الممائلة طولاً وعرضاً وعمقاً عمل بهء وإن لم يمكن بأن أمكن الأقل محذور في 
المساوي» فالظاهر الأحذ بالممكن وأحذ الأرش للزيادة غير الممكنة» لإطلاق دليليهماء فهو كما إذا 
كانت شجتان أمكن القصاص بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى, إذ لا فرق بين شجة كبيرة وشجتين 
كلتيهما بقدر الكبيرة. 

وأما إذا أمكن الأكثرء مثلاً إن الجاني شج بقدر أنملة» لكن لا بمكن أن نشجة بقدرهاء وإنما الشج 
يكون بقدر أنملة ونصف إذا أردنا أن نقتص منه؛ فهل يرجع الأمر إلى الدية» إذ لا تحور الزيادة» فحاها 
حال ما إذا لم نقدر من أن نعمي إحدى عينيه قصاصاً إلا وعميت الثانيةة إذ لا يجوز ذلك» أو يجوز 
القصاصء لإطلاق دليله» وما يزيد حبرا يعطي المقتص ديتهء أو يكون الأمر بيدهماء فما اخختارا جازء لأن 
الحق لا يعدوهماء الظاهر الثالث إذا لم تكن الزيادة محرمة شرعاًء لأنه ضرر قليل» فحاله كالحجامة 
ونحوهماء وإلاً الأولء لأ الأمر ليس بيد الحاق لفرض -حرمة الزيادة. 

ثم إنه لا يبت القصاص ف ما في قصاصه تغرير بنفس أو طرف كالجحائفة والمأمونة» وقد قال في 
الجواهر: لا حلاف نصاً وفتوى في عدم القصاص فيهماء بل الإجماع بقسميه عليه؛ وفي المقطوع الذي 


رواه الصدوق» عن أبان: «الجائفة 
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ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة)7". 

وسيأنٍ في المسألة الآتية روايتا الدعائم والجعفريات. 

ويؤيده ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إن 
ميد المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يمين في حدء ولا قصاص في عظم)”". 

فإن نفي القصاص في العظم يدل على نفي القصاص في كل مكان في قصاصه تغريرء ولذا لو لم 
يكن في العظم تغرير جاز القصاص فيه. 

ويدل عليه ما رواه أبو بصير» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن السن والذراع 
يكسران عمداً هما أرش أو قودء فقال (عليه السلام): «قود»» قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؛ قال (عليه 
السلام): «إن أرضوه ما شاء فهو لهم”". 

فإن الجمع العرثي بينهما أن الأول فيما كان فيه تغرير» والثاني فيما لا تغرير فيه» وهذا وإن كان 
أشبه بالتبرع؛ إلا أن العرف إذا فهم ذلك ولو بالقرائن الداحلية والخارجية كفى في الجمع. 

وكيف كانء فإذا كان في الحائفة والمأمومة تغرير لم يجز» لأنه لا حق للمجين عليه في أكثر من 
حقه» وفي صورة التغرير يكون محل أحذه أكثر من حقه بما لا يحوز شرعاًء وعليه فإذا أمكن بدون التغرير 
كما إذا كان أمكن ذلك بسبب تخدير طبي يسبب عدم التأثير على الحاني أكثر من الحق» لزم الاستجابة 
لرغبة امجن عليه في القصاصء وكذا إذا كان الحاي مستحقاً للقتلء» كما لو أحاف إنساناً ثم بعد برئه 
قتله» حيث للولي الحق في الأمرين؛ إذا قلنا يحواز قتله يذه الصورة بأن يحيفه ولي امحنٍ عليه. فإن قتل به 
وقع قصاصاًء كما لا يبعدء فإن الحرم المثلة وليس المقام منه. 


)١١‏ التهذيب: ج١٠‏ صة5515. 
5) الوسائل: ج9١‏ ص١١‏ الباب 514 ح7. 
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ثم إن كان تغرير ف القصاص وأمكن الأقل مع إعطاء الأرش للزائد كان مقتضى القاعدة جوازه إذا 
طلبه ابح عليه» وهذا هو المحكي عن المبسوط والقواعد والتحرير واختاره المحقق في الديات. 

لكن عن الخلاف عدم جوازه؛ 00 بإجماع الفرقة وأحبارهمء ولعله أراد بالأحبار ما تقدم من 
خبر العظم ونحوه» وفي الرياض ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرح به في المسالك الاقتصار على الدية 

قال في الجواهر: ولعله لعدم صدق القصاص فيه. 

أقول: وإِنما استظهر الرياض» لقولهم بعدم ثبوت القصاص فيهماء لكن لا ظهور لذلك» إذ مرادهم 
ولو بالانصراف المقابلة.عثلهما لا .ما لا تغرير فيه» ويؤيده استدلالههم للعدم بالتغرير. 

وكيف كانء فلا شك في صدق #الجروح قصاص 2# والإمن اعتدى* إلى غيرهماء إذ من يوصل 
بالضربة إلى الحوف أو إلى أم الدماغ» فقد جرح الحلد واللحم أيضاّء فهو استيفاء لبعض حقه. 

نعم قد يشكل ذلك في ما إذا قطع الحا يده من المرفق مثلاًء وكان في قطع المح عليه من المرفق 
خحوف السراية» ولم يكن في قطعه من الزند ذلك» فإنه لا ينبغي الإشكال في جواز قطعه من الزند» لأنه 
عدن معقفى :دلي سود و عياف رك المريس كا أهة لدي لدع )ةالقم يه الرتن نهد تعفن اندي 
وإلى المرفق فيها نصف الدية» فإذا أحذ ابحئ عليه أرشاً بالإضافة إلى القطع إلى الزند فقد جمع بين العوض 
والمعوضء إلا أن يرضيا بالمصالحة» والله العالم. 


/اة 


(«القصاص ف سائر الجروح)) 

(مسألة 4): يثبت القصاص في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وسائر الجروح الى لا 
تغرير فيها على المشهورء وقد قيده الشرائع مما تغلب سلامة النفس فيهاء والظاهر أن مراده أن العرف 
يرون سلامة النفس عن الزيادة أو الحلاك» لا أن احتمال السلامة أغلب على احتمال العطبء إذ لا ينفع 
ذلك في الحواز لوجود التغرير الممنوع شرعاً كما عرفت. 

وكيف كانء فقد نفى الخلاف ف ثبوت القصاص فيهاء بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه؛ 
وذلك لإطلاق أدلة القصاص. 


((لا قصاص في الحاشمة والمنقلة وكسر العظام)) 

ولا ينبت في الحاشئمة ولا المنقلة وكسر شيء من العظام على المشهورء بل عن المبسوط والخلاف 
والغنية والسرائر نفي الخلاف في الجميع. 

وما ذكره جمع من القصاص في المذكورات لابد وأن يريدوا ما لا تغرير فيه» وهذا هو وحه الجمع 
بين الروايات الى ظاهرها المنافاة» كما تقدم في رواييٍ العظم وفي المقطوع الذي رواه الصدوق» عن 
أبان: «والمنقلة تنقل منها العظام؛ وليس فيها قصاص إلا الحكومة»» وف الموثق: «وأما ما كان من 
الجراحات في الجسدء فإن فيها القصاصء أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها». 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «لا يقتص من النقلة» ولا من 
السمحاق, ولا مما هو دوهماء يعن ثما هو دوهما إلى الدماغ» وداخل الرأس»» قال (عليه السلام) 
ا ا ا ل ل ا 

وعن المعفريات» عن علي (عليه السلام): «قي الرحل يصيب اللراحة عمداً مثل الحائفة والمأمومة 
والمنقلة وكسر العظم إن ذلك كله في ماله خاصة)”". 


.١ح‎ ١١ المستدرك: ج7؟ ص4 75 الباب‎ )١( 
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وكيف كان فعموم أدلة القصاص تقضي العمل إلا فيما ثبت خروحهه ول يثبت الخروج إلآ في ما 
كان سبباً للتغرير» وحيث غلبة التغرير ف ما ذكر في بعض الروايات المتقدمة الي منها العظام نمي عن 
ذلك فيها. 

وفي حبر الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «لا يقتص من المنقلة» إلى أن قال: «ولا من كسر 
عظم)”". 

وعلى هذا فإذا لم يكن تغرير» أو كان التغرير غير ضارء لأنه يقتل بعد ذلك لحد أو قصاصء لم 
يكن في القصاص محذور. 

ومنه ما إذا نشر العظم بالمنشار الكهربائي مع تخدير موضع النشر مثلاً أو ما أشبه ذلك» وقد تقدم 
أنه لا يقتص إذا كان تغرير في سائر الأعضاء لمرض أو نحو ذلك. 

أما ما دل على عدم الضمان في من قتله القصاصء فالمراد به ما لم يكن تغرير ولو ممعونة القرائن 
والفتاوى. 

فقد روى محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا 
دية له في قتل ولا جراحة)”"» إلى غير ذلك. 

ثم المشهور أنه يقتص من الحاني في حال طلب الجن عليه وإن احتمل البرء أو برأء وذلك لإطلاق 
الأدلة خلافاً للمراسم حيث إنه قال: لا قصاص في ما يبرأ أو يصحء وإنما القصاص فيما لا ييرأً. 

واستدل له ممرسل جميل» عن أحدهما (عليهما السلامم» في رجحل كسر يد رحل ثم برأت يد 
الرحل» قال (عليه السلام): «ليس في هذا قصاصء ولكن يعطي الأرش””. 


.١ح‎ ١ المستدرك: ج7؟ ص4 75 الباب‎ )١( 
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ويؤيده ما رواه أيضاء عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه قال (عليه السلام)؛ في سن الصبي يضريها 
الرحل فتسقط ثم تنبت» قال (عليه السلام): «ليس عليه القصاصء وعليه الأرش)”". 

لكن اللازم حمل الأول على ما إذا كان تغرير كما هو الغالب» إذ ليس في النص أنه ليس فيه 
القصاص لأجل البرء» وإذا كان احتمال لم يمكن الاستدلال به لمطلوب المراسم؛ كما أن الثاني ظاهر في 
أنه لا يقلع سن الكبير الذي لا ينبت لسن الصغير الذي ينبت» وإلاً فقد دل الكتاب والسنة والإجماع 
على كون السن بالسن» ولا يبعد أن نقول .مضمون المرسلة إذ ليست السن الي تنبت كفؤ السن الي لا 

وف الغوالي» روى أنس قال: كسرت الربيع بنت مسعود وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار 
فطلب القوم القصاصء فأتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فأمر بالقصاصء فقال أنس بن النضر» عن أنس 
شالك لانواك لأ تكسي فوا يا وول ننه نفقاك رضول الله تلن الله عليةوآلهم: يريا أشن كتابتك 
الله القصاص»»؛ فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إن من عباد الله من 
لق أقمن الأر اس 

أما مسألة جواز الاقتصاص قبل الاندمال» فقد عرفت أنه المشهور الذي يقتضيه عموم الأدلة 
خلافاً لما عن المبسوط حيث نقل عنه الشرائع أنه لا يقتص قبل الاندمالء لما لا يؤمن من السراية الموحبة 
لدحول الطرف فيها فلا يسلم حيئئذ قبل العلم بحالها أن حقه القصاص في الطرف أو النفس» لكن في 
الجواهر إن الشيخ قال: إن التأخير أحوط» وهو بعينه الاستحباب الذي أشار إليه في الخلاف فتخرج 
المسألة حينئذ عن الخلاف. 

وكيف كان, فقد استدل للمنع: كوثق إسحاق» عن حعفر (عليه السلام)» إن علياً (عليه السلام) 


كان يول كول بانضى ل شى بعرم لتر حاف عق رجي 
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ويرد عليه بعد الإشكال في أخصية دليله عن مدعاه» وأن بعض الجروح لا يندمل» بل يبقى لمرض 
ف الح عليه ينع من برء جرحه كمرض السكر ونحوه» كما قرر ف الطبء أن المنصرف من النص 
صورة تعارف الزيادة سواء في القصاص أو في الديات» فلا إطلاق للنص» مع أن ظاهره ولو بالقرائن 
استحباب ذلك» كما جعله المحقق 006 لأنة أشي يأضول,المذهنن وقواعذه: 

وقد تحقق ما تقدم أمور. 

الأول: إن القصاص إنما يكون مع المكافقة» وإلاّ لم يتحقق موضوع القصاصء كما إذا قلع سنا 
تتبت» حيث لا يحق للمجى عليه أن يقلع سنا لا تنبت» أما عكسه بأن قلع :سنا لا تنبت فللمحئ عليه 
أن يقلع سناً تنبت مع الأرش. 

الثاني: مثل السن حكم قطع قطعة من اللحم ينبت أو لا ينبت. 

الثالث: لو قطع يدا أو نحوها تندملء فهل للمجين عليه أن يقطع ما لا يندمل أم لاء لا يبعد الثابي. 

الرابع: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال» أما إذا احتمل السراية احتمالان. 

زامناالقاوام يطور لمكن نضا عا ويهن' لمعل :ف اشن فالا قا اناري ور جارك البادرة 

وسيأقٍ لهذا الفرع زيادة توضيح في المسألة الآتية» والله العالح. 


"١ 


((لو قطع اللحاني أكثر من عضو)) 

(مسألة ه): لو قطع عدة من أعضائه فهي إما عمد أو خطأء فإذا كان عمداً كان للمجئ عليه 
الاقتصاص قبل الاندمال أو السراية» كما كان له المصالحة بالدية إذا رضي الحاني» إذ لم يلزم على الحاني 
الدية في العمد إلا بالرضاء كما تقدم الكلام في ذلك. 

أما الاقتصاص قبل الاندمال» فلما تقدم من دلالة إطلاق الأدلة عليه» وأما قبل السراية فلما تقدم 
أبضا كن الأطللاق: الذي لاابطر» اعمال السنراية اموجه لبعول الطرف:ق النئس» وسياق بي. كدات 
الديات بعض الروايات الدالة على الصبر سنة. 

وأما الدية فلاطلاق الأدلة» وبعض الروايات الخاصة الآنية في الديات. 

مثل ما عن إبراهيم بن عمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في رجحل ضرب رجلاً بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي 
0 

وإن كان وما فقد ذهب غير واحد إلى أنه جاز للمجب عليه أحذ دياتها أجمع» ولو كانت 
أضعاف الدية» ولا ينتظر به ح يظهر الاندمال أو السراية» لإطلاق الأدلة. ولكن عن الشيخ في 
اللبسوط وابن البراج والعلامة ف التحرير والإرشاد والشهيد في غاية المراد والأردبيلي أنه يقتص على دية 
النفس المعلوم استحقاقها على كل حال حي يندمل ثم يستوق الباقي أو يسري فيكون له ما أحذه. 

وفي المسالك إنه الأشهرء وفي مجمع البرهان إنه المشهور» وفي المبسوط إنه الذي يقتضيه مذهبناء 
وف الشرائع إنه أولى» على ما حكي عن بعضهم, لأن دية الطرف تدخل في دية النفس» ولأنه لو اندمل 
بسرعة لم تكن له تلك الدية» مثلاً ضربه على رأسه فذهب نور بصره وسمعه وعقله؛ فإنه من امحتمل أن 
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دية واحدة لعقله» فكيف بمكن للمجئ عليه أحذ ثلاث ديات. 

ويدل على التداحل والتأخير بعض الروايات: 

مثل رواية أبي عبيدة الحذاء» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رحل ضرب عفاد لعيده فسطاط 
على رأسه ضربة واحدة فأحافه حئ وصلت الضربة الدماغ فذهب عقله؛ قال: «إن كان المضروب لا 
يعقل منها أوقات الصلاة» ولا يعقل ما قال» ولا ما قيل له. فإنه ينتطر به سنة» فإن مات فيما بينه وبين 
السنة أقيد به ضاربه» وإن ل يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله 
لذهاب عقله»» قلت: فما ترى له في الشجه شيعاء قال (عليه السلام): «لاء لأنه إنما ضرب ضربة واحدة 
فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الحنايتين» وهي ارو 17 ووو 

وف رواية أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول ف 
رحل ضرب رأس رجحل بعمود فسطاط فأمه حىّ ذهب عقله. قال: «عليه الدية»» قلت: فإن عاش عشرة 
أيام أو أقل أو أكثر فرجحع إليه عقله أله أن يأحذ الدية» قال (عليه السلام): «لاء قد مضت الدية يما 
5" 

وسيأتٍ مام الكلام في ذلك في كتاب الديات» وقد ورد في جملة من روايات السمع والشعر 
والعقل والعين والحيض اعتبار الصبر سنة؛ ما يؤيد قول المشهور. 

والظاهر اتحاد حكمي الدية والقصاصء لأن أحدهما بدل عن الآخرء ولظهور الأدلة في ذلك» وهذا 
هو الأقرب. 

وتمسك القول الآحر بالإطلاق لا وجه له بعد الأدلة الخاصة المعتضدة بالشهرة المحققة. 

نعم يمكن أن يقال إن التقدير بالسنة من باب الغلبة» وإلاً فالمعيار اتباع 
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الموازين الطبية ما يطمأن إليها في الاندمال ونحوه كرحوع العقل ونور البصر. 

وف السراية» قال في الجواهر: ثم على القول بتعجيل الأحذ إن حصلت السراية يجب إرجاع الزائد 
عن دية النفس» وما اندمل من الجراح لما عرفته من الدحول. 

ثم إن المسالك ذكر قولاً ثالث وظاهره أنه للخاصة» ولعله أراد به المبسوطء لأنه را يحكي عنهء 
وهو عدم جواز المطالبة بشيء أصلاء لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال» ولا وحه له بعد المتيقن بشيء. 

ولو أحذ الزائد فظهرت الزيادة أرحع؛ ولو اع التاق :قري النقفن ابعر فو هلك ضرية تاذمي 
سمعه وبصره فأخذ ديتين ثم رحع أحدهما إليه» فإنه يسترحع الحاني دية واحدة» ولو أضيف إلى جمعه 
وبصره لسانه أحذ المحئ عليه دية الثة كما هو واضح. 

ولو ضربه فعمي فأعماه لمحن عليه فرجع نور بصر ابحنٍ عليه» كان للجاني الدية بعد إخراج أرش 
العمى الموقت الذي أصاب ابحين عليه, هذا إذا أعماه احج عليه خطأء 00 
له أن يعميه» مثل قبل السنة وقبل تيقن عدم البرءء فلا يبعد أن يكون للجان أن يعمي احيئ عليه 
لإطلاق أدلة القصاصء والمفروض أن إعماء الحاني للمجين عليه لم يكن ليستحق القصاص لأنه كان 
موقاً. 

وعلى أي حالء فالعمى الموقت له أرش بلا إشكال ولا حلاف, بل الأرش ثبت في ما دون ذلك. 

ففي رواية أبي بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن عندنا الجامعة»» قلت: وما اللجامعة» 
قال: «صحيفة فيها كل حلال وحرام؛ وكل شيء يحتاج إليه الناس حي الأرش في الخدش» وضرب بيده 
إلي فقال: أتاذن يا أبا محمد»» قلت: جعلت فداك إنما اأنا لك فاصنع ما شئت» فغمزئي بيده وقال: «حى 


ع . ١‏ 
أرش هذ ا 
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أقوليه اراق" لاقام عليه البالقةنيان درن ا غنين ردان كسان توك كدوك لفحي كا 
غمزه الأرش. 

هذاء ولكن لا يبعد عدم استرجاع الحاني من امن عليه شيئاً إذا كان البرء بعد سنة» لما رواه 
الكليي والصدوق في الصحيح, عن سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العين 
يدعي مناحها أن لمعي شيعا قال (عليه السلام): «يؤحل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا ييصر ثم 
يعطى الدية»» قال: قلت: فإن هو أبصر بعده؛ قال: «هو شيء أعطاه الله إيامم”" . 

هذا بعض الكلام في المسألة. 


وسياق فق كتاب الديات بعضه الآخر إن شاء الله تعالى: 
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((كيفية القصاص ف الجراح)) 

(مسألة 5): قال في الشرائع: (وكيفية القصاص ف الحراح أن يقاس بخيط وشبهه ويعلم طرفاه في 
موضع الاقتصاص» ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى» فإن شق على الجحاني جاز أن يستوفي منه 
أكثر من مرة) انتهى. 

أقول: كل ذلك من باب المقدمة» كما أن الاستيفاء في أكثر من مرة حسب إطلاق الأدلة» ولذا 
يحوز ذلك حن إذا لم يشق على الجاني في مرة» وهل للجاني أن يطلب المرة أو المرتين» احتماللات: 

أذ يكوة للك لأمتالة عد تلط عترة: على نفسه إلا عقدار لقو ومقدار ادق اميل 
القصاص لا خصوصياته» ولذا إذا طلب بآلة خاصة أو في وقت خاص أو في مكان خاص كان مقتضى 
الأصل ذلك. 

وأن يكون بنظر الحاكم: لأنه المكلف بإجراء القصاصء مما لازمه الإيكال إلى نظره في 
الخصوصيات. 

وأن يكون بنظر المج عليهء لأن الحق له فله استيفاؤه بأي شكل أراد» والأوسط أوسطء وإن 
كان الأول أقركت. 

ومنه يعلم حكم ما لو تعدد الجراح» فأراد أحدهم تعدد وقت القصاص وأراد الآخر وحدته؛ إلى 
غير ذلك من الخصوصيات. 

أما ما ذكره الجواهر من أنه (يحلق الشعر الذي على المحل» إن كان عليه شعر يمنع من سهولة 
استيفاء المثل» وأن يربط الرحل الحاني على حشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء) انتهى» 
فإن كان شيء له مدحلية في القصاصء فلا شك في لزومه؛ وإلاً كان من الرفق المستحب شرعاً كما 
تقدم في كتاب الحدود. 

وقد تقدم هناك مسألة جواز أن يشرب الحاق مرقداً أو عندراً أو .ما أشبه بحى لآ يشعر يألم الحد 
والقصاصء أما أن يشرب بعد إجراء القصاص فالظاهر أنه لا بأس به للأصل بعد عدم الدليل على العدم. 

ثم إنه إن زاد المقنص في جرحه لاضطراب الجحاني فلا شيء عليه» لاستناد التفريط إلى نفس الحاني. 
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نعم إن رأى المقتص اضطرابه مما لا يؤمن ذلكء لم يجز له الاقتتصاص في هذا الحال» ولو اقتص في 
هذا تفال كان كعد الحيادة ف وجسوي القعاض فلي 

وكذا الحكم في الفروع الثلاثة ما إذا اقتص من مكان آخرء كما إذا أراد أن يصلم أذنه فجرح 
رقبته مثلاًء وعلى هذا فالأحكام ثلاثة: القصاص على المقتص لزيادته أو تخلفه في العمد وما أشبه» والدية 
في غير العمد إن كان المقتص السببء» وعدم شيء إن كان اضطراب الحاني ونحوه ما كان السبب أقوى 
من المباشر. 

ولو اختلفا في قصده العمد أم لا» كان القول قول المقتص مع بمينه» كما ذكره الجواهر» لأن ذلك 
ما لا يعرف إلا من قبله» وهو منكر فعليه اليمين» ولأن الحاني إذا ترك ترك؛ إلى غير ذلك. 

ثم الظاهر كما عن المبسوطء وفي الجواهر» أن الزيادة موضحة جديدة كاملة؛ لأن الزيادة جناية 
وليمست من جنس الأصل فلها حكمهاء لا كما عن الكركي من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة 
فتقسط ديتها على الأجزاء فيلزمه ما قابل الزيادة منها حسب. 

وتظهر الثمرة بين القولين في الدية كما لا يخفى» ولو شك فالأصل عدم الزيادة عن قدر النسبة» 
فيكون كما ذكره الكركي». وحيث إن الظاهر لزوم ملاحظة قدر عمق الجرح كما سيأق» فإن زاد 
المقتص عمداً أو سهواًء كان الأرش مع التغرير في العمد» ويحتمل الاقتصاص في الزيادة من ظاهر الحلد 
على إشكال. 

نعم إذا كان في بدنه جرح مثله يمكن تعميقه جاز الاقتصاص» لشمول (الجروح قصاص) لمثله. 


(«الرفق في القصاص)) 

ثم إن في قصاص الطرف أو الجرح الأفضل أن يلاحظ الأرفق بالجانى من حيث الحر والبرد» كما 
تقدم في كتاب الحدود. 

إما إجحراؤه في وقت يخشى من السراية ونحوها فلا يجوزء لأنه لا حق للمجيئ عليه في الزيادة 
امحتملة المحرمة شرعاء لأنه إيذاء لا دليل عليه. 


ا 


نعم في النفس لا حصوصية للزمان؛ إذ لا زيادة» اللهم إلا إذا كان في وقت شديد الحرء بحيث إن 
القصاص يوجب تعفنه وهتكه بعد الموت» بخلاف ما لو آخر قليلاً إلى برد الليل مثلء أو إلى مكان أبرد 
وهم في طريقهم إليه» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولا يجوز الاقتصاص بحديدة كالة توجحب أذية أكثر أو مسمومة كذلكء» سواء في الطرف أو النفس 
إذا كان السم يوجب أذية القتيل أكثر» أو يوحب تفسخ حجسمه وما أشبه» وقد تقدم الكلام في ذلك في 
مسألة القتل. 

نعم إذا جين بحديدة كالة أو مسمومة خاز المقابلة بالمنل من باب (فاعتدوا عليه .عثل ما اعتدى 
عليكم) في ما لم يوجحب مثلة ونحوهاء للنهي عن المثلة ونحوهاء كما تقدم في النص والفتوى. 

وإذا قلع عينه أو أذنه أو أنفه بيده أو بآلة جحازت المقابلة بالمثل بقلعها باليد وبالآلة» لصدق المثل في 
القلع بالآلة إذا لم تكن أكثر أذية» وكذا العكس إذا قلعها الحاني بالآلة جاز القلع باليد إذا لم تكن اليد 
أكثر أذية. 

والحاصل تحوز المقابلة بالمثل» كما أن الأفضل الأسهل كما يفهم من الشرائع والقواعد وكشف 
اللثام والجواهر» بل والمسالك حيث سكت على المتن» أما إذا اقنص بالأصعب فالظاهر استحقاقه التعزير 
كما ف الجواهرء لأنه تعد لا يستحقه الحاق فما عن كشف اللثام من أنه لا يستحق عليه تعزيراً ولا 
تأديا ارهد له وإن كان ريما يستدل له بإطلاق الأدلة إلا أن اللإطلاق منصرف بلا إشكال. 
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(( أمور لا تلاحظ في القصاص)) 

وفسالة من له شكال و خاكت قن ليقف دن قصاض النفين الضعين والكيين غمرا 
وجسماًء ولا الهزال والسمن؛ ولا الممراض والصحة:. إلى غير ذلكء لإطلاق الأدلة» بل عليه الإجماع. 

وكذلك لا يلاحظ في قصاص العضو أو القوة» فالأذن والأنف واللسان والعين وغيرها تقابل 
بأمثالهاء وإن كان أحدها أصغر حجماً أو أقل قوة» مثلاً إذا كان نور بصر الجن عليه قليلاً ونور البصر 
الحاني كثيراً يقتص منه له وذلك لإطلاق الأدلة» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

أما الجراحات» فلو كانت مساحة الجراحة في امحجئ عليه تستوعب عضو الحاني وتزيد عليه لصغره؛ 
م يخرج في القصاص إلى العضو الآخرء ولا يجرح ذلك العضو جرحاً آخر كي يساوي الحناية» كما 
ذكره الشرايع والجواهر بالنسبة إلى الفرع الأول؛ والمسالك بالنسبة إليهماء بل في الأخير: بلا خلاف 
أجده فيه. 

وذلك لوضوح عدم صدق القصاص على كلا الأمرين» فإذا كان جرح جبهته ممقدار طول إصبع 
وكانت حبهة الحاني ممقدار نصفها لم يكن يجرمها حرحين كل واحد بمقدار نصف الإصبع» ولا جرحه 
عقدار إصبع فيفذيا ينه معييا إلى .بع رأسه لأنه لا يسمى مام فإذا جرح المحين عليه الجاني 
عقدار عرض حبهته سمي قصاصاً كاملاً وإن كانت جبهة الحاني أصغر من جبهة انحن عليه. 

وهل بالنسية إلى القدر* الوائد توعد النيةا بالسية" كما هو المشيون اذا كانت موضيعة و كان قدر 
الممكن نصف قدر الجميع؛ أعطى الحاني نصف دية الموضحة بعد الاقتصاص من الجحاني بقدر النصف 
الممكن وهكذاء لأن المقام كما لو قطع ناقص الإصبع يدا كاملة حيث تقطع يده ويؤخذ منه أرش 
الأصابع الناقصة. 

ولو لم يكن للجرح دية مقدرة أعطى المحروح ما قابل الزائد مما تقتضيه الحكومة؛ أو يكتفي 
القدار الممكن فلا أرش عليه مع اجرح الذي يجرح قصاصاًء إذ لا فرق بين الحرح وبين قصاص 
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العضوء فكما أن الأذن الصغيرة من الحاني في قبال الأذن الكبيرة من احئ عليه» كذلك الجرح في 
الأذن الصغيرة مستوعباً طول الأذن في قبال الجرح في الأذن الكبيرة مستوعباً طول الأذن. 

أو أن المقام مما يتعذر فيه القصاص فالمرجع الدية. 

أو يخير ابح عليه بين القصاص الممكن وبين الدية. 

احتمالات» وإن كان الثاني أقرب للصدق, فكما يصدق كمال القصاص بالنسبة إلى قطع العضوء 
مشداقة اعمية إل قدر: الارسة عرداء..ولة قنم الشهرة على 'القرك الأول تعد :وضوم آنا سعذة إل 
اجتهاد غير ثابت عندنا صحته. 

وما استدل به الجواهر لرد هذا الوجه من أن المساحة في الشجاج عندنا كالاسم في الأطراف» فلا 
يتحقق تمام القصاص با إلاّبمراعاة المساحة فيهاء بخلاف اليد مثلاً الصادق تحقق القصاص فيها بقطعها 
صغيرة أو كبيرة» غير واضح الوجه؛ إذ كما يصدق في العضو يصدق في الجرح» فكما إذا قطع الكف 
كان القصاص ف قطع كفه. كذلك إذا جرح كل الكف بأن كشط جلدها مثلاء كان القصاص في 
كشط جلد كفهء وكذا إذا جرح كفه من أصول الأصابع إلى الزند» كان القصاص في حرح كفه من 
غير فرق بين تساويهما أو احتلافهما. 

نعم في ما كان بمكن ملاحظة الطول والعرض لا يصدق كمال القضياقئ؟ إل #لذحظة قر الجاعة 
بدون زيادة أو نقيصة. 

ومنه يعلم العكسء وهو ما إذا كانت كف الجحاني أوسع, لزم كشط كل جلدها أو جرحها في كل 
طولا في قبال لمحن عليهء ولو كانت كف الحئ عليه أقل مساحة» إذ لا يصدق القصاص الكامل إلا 
بذلكء» والفارق بين إمكان ملاحظة المساحة وبين عدم إمكانما العرف». حسب ما يستفاد من النص. 

وما ذكرناه يظهر الإشكال في كلمات كثير منهم» كالشرائع والقواعد و 


لوت 


المسالك وكشف اللثام والجواهر وغيرهم. 

ثم إنه لو فعل ارح الواحد جرحين؛ كالحاشمة والمأمومة في مكانين» أو جرح وجهه ورأسه بضربة 
واحدة» كان لكل حكمه. لإطلاق أدلتهماء كما صرح به غير واحد. 

فلو أهوى إليه بالسيف فأطار أذنه ووضح رأسه وجرح وجهه. كان له ثلاثة أمور وهكذاء فإذا 
كان لبعضها القصاص ولبعضها الدية ولبعضها الحكومة كان للمجيئ عليه كل ذلكء والله العال. 


١ 


((إذا ألصق العضو بعد القصاص)) 

(مسألة 8): لو قطع أذن إنسان فاقتص ثم ألصقها امحجئ عليه فهل للجاني إزالتهاء كما في الشرائع 
بل قال في المسالك: قال المصنف وجماعة بذلكء؛ أو ليس له ذلك» كما يظهر من عبارة المسالك المتقدم 
قول بذلك» احتمالان. 

الأول: لموثقة إسحاق بن عمارء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إن رحلاً قطع من بعض أذن 
رجحل شيئاً فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فأحذ الآخر ما قطع من أذنه بدمه فالتحمت وبرئتء 
فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده» فأمر بحا فقطعت ثانية» وأمر بما فدفنت» وقال (عليه 
السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين)”". 

ورواه الصدوق في المقنع» عن إسحاق؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)”” . 

ورا علله بعضهم بأنها بحسة لأنها ميتة ولا يصح حملها في الصلاة. 

والثاني: للأصل بعد حصول الاقتصاص بالقطع الأول؛ وما في الرواية محمول على خصوصية في 
المورد» إذ ليس القصاص لأجل الشينء فهي علة استحبابية» وإلا لزم الحرح ثانياً إذا برأ جرح المقتص منه 
عااوال اتزه و1 يرا حرم الى عليداها وال اترهة ومن المفيك دا أن يفول نيه اح 

أما التعليل بالنجاسة في كلمات بعض الفقهاءء فيرد عليه أنما إن اتصلت لم تكن ميتة» ولو فرض 
الموت كان من المحمول» وثٍ قطعه عسر وحرجء بل رما كان في الكافر وهو لا يصلي ويقر على دينه في 
مل :الكتاى: 

ثم إنه يؤيد الثاني ما تقدم من قول علي (عليه السلام) لعمر في إرادته قتل الجاني ثانياً: إنه يقتض 
من ولي ابحين عليه ثم يقتله» إذ يكون معن ذلك أن لمحن عليه قطع أذن الحاني مرتين في قبال قطع الحاني 
اانه عق كما يويدة أرضا ها تدم و اووانة 


.١ح‎ 77 الوسائل: ج9١ ص5؟١ الباب‎ )١( 
.١18656ص المقنع:‎ 2١ 
درت‎ 


سليمان بن خالدء في من أعمى إنساناً فاذ الدية ثم رحع نور بصرهء قال (عليه السلام): وهو 
شيء أعطاه الله إيامم”" . 

وقد سبق أن الظاهر وحدة الحكم في الدية والقصاصء لأن أحدهما بدل عن الآخرء هذا بالإضافة 
إلى أن ظاهر #إفاعتدوا عليه .عثل ما اعتدى عليكم ونحوه يؤيد الاحتمال الثان» ولا أقل من الشك 
الدارئ للحدء وقد عرفت مكرراً أن المراد بالحد أعم من القصاص. 

وهل يقؤل: القافن زا لكول فيا إذا اعد الذية فلحاء أو لأنه أحطأ في قلع أذنه ثم أعاد أذنى إنه 
يعيد الدية» وهل يقول بذلك في سائر الأعضاءء كما إذا بتر كفه أو جدع أنفه أو قلع عينه أو ما أشبه 
ذلك. 

نعم قال في الشرائع والجواهر: (وكذا الحكم لو قطع بعضها كشحمتها أو غيرهاء ضرورة عدم 
الفرق بين الكل والبعض في جميع ما ذكرنا) انتهى. 

ثم إنه لا يمكن الالتزام بإبقاء الشين حي في الأذن» ولذا لا ينبغي الإشكال في جواز أن يجعل مكان 
أذنه مصنوعاء أو مكان شعره الذي نتفه الحاني هرا فاضا ؟ و6 تنك قارب نوها قلف كلش بو عوتفاء 

ولو وضع ابحين عليه أذنه المقطوعة مكافاء ففي الجواهر (لم يسقط بذلك القصاصء بلا حلاف 
أجده فيه إلا من الإسكافي... فليس له حيئشذ الامتناع حي تزال» كما عن المبسوط والتهذيب... بل لو 
قلنا للجاني حق الإزالة باعتبار المساواة في الشين» لم يكن له الامتناع من القصاص الذي تحقق مقتضيه 
بذلك» فما يظهر من بعض الناس من تفريع ذلك على القولين في غير محله)”". 

أقول: بل الظاهر ذلكء إذ ظاهر الرواية أنه كما شانه منظر احجئ عليه لزم شين منظر الحاني» هذا 
بالإضافة إلى ما تقدم من بعض الروايات المناسبة» لما ذكرناه كرواية أبي حمزة في من ذهب عقله بالضرب 


ثم رحع. حيث قال (عليه السلام) بعدم حقه في أحذ الدية 


)201 الوسائل: ج91١‏ ص78 الباب / حه. 
)١(‏ جواهر الكلام: ج7؟؛: ص54 50". 
تضرة 


وعليه» فاللازم إعطاء الحاني للمجئئن عليه الدية مع تعزيره» لأنه فعل حراماً فإن أدلة القصاص 
والدية منصرفة عما إذا رجع ما فقده المح عليه عصوص إذا" كاز ليده سار 

ثم إذا ألصق ابح عليه أذن نفسه بعد قطعه أذن الجحاني» فهل للجانى طلب إزالتهاء الظاهر لاء 
للأصل» والفحوى المستفادة من رواية الشين ليست بقوة إثبات الحكم. 

وثما تقدم تعرف أنه لو وضع الحاني مأكاق بده قار عه اناما سيدا مت يوان از مطاف صيرة 
لم يبق الشين» وكما كان المتعارف حى في زمان الأئمة (عليهم السلام) حيث كانوا يصنعون أسنان 
الحيوانات مكان سنهم الساقطة» لم يكن بذلك بأس. 

ولو قطع الحاني الأكق كاذ أن فضا يت بقيت معلقة بجلدة» فالكلام في القصاص والدية كما في 
ما إذا قطعها بالكلية» وفي مسألة إرجاع الحاني أو الجن عليه إياها يكون الحكم كالسابق» لوحدة الأدلة 
إطلاقاً أو مناطاً في كلتا المسألتين. 
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((القصاص في العين)) 

(مسألة 94): يثبت القصاص ف العين كتاباً وسنة وإجماعاًء ولو كان الحا أعور حلقة أو بآفة 
ماوية أو بجناية» لعموم الأدلة» وإن كان لو اقتص منه عمي. 

قال محمد بن قيس» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح., قال: «تفقأ عينه»» 
قال قلح يقي اعم د قال الى أعسا 2 

وف رواية أبانء عن أي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمداء قال: 
«تفقأ عينه»» قلت: فيكون أعمى) قال: «الحق أعماه) 27 . 

رواهما الكليئ والشيخ» ويكفي ,كثل رواية الكليئ حجة. بالإضافة إلى ما في الجواهر من الاتفاق 
على الحكمء وما عن الخلاف من أن على الحكم إجماع الفرقة وأخبارهاء ويؤيده ما تقدم من قطع 
الأيدي والأرجل في القصاص لأنه حق الناس» بخلاف ما إذا كان حق الله حيث تقطعان من حلاف 
فراجع. 

ومنه يعلم حكم ما إذا كان له نور بصر واحدء أو قوة ممع واحد أو ما أشبه» حيث إنه يقتص منه 
وإن أورث ذلك عماه أو صممه أو ما أشبه ذلك. 

وإذا كان له عينان فقلع عي الصحيح, أو عيناً واحدة منه اقتص منه نصاً وإجماعاً وكذا إذا كان 
أعور وقلع عين أعور اقتص منه بلا إشكال ولا خلافء ويشمله عموم الأدلة. 

ولو انعكس الفرض الأول» ففقأ الصحيح عين الأعور خلقة أو بآفة من الله سبحانه» كان للأعور 
أن يقتص منه بقلع عينه» بلا إشكال ولا حلافء بل عليه الإجماع, بالإضافة إلى إطلاق الكتاب والسنة. 

كما إنه لا إشكال في أنه ليس للأعور أن يفقأ عي الصحيح.ء لأنه أكثر من حقهء وكون الأعور 
عمي وإن كان مستنداً إلى الجزء الأخير من العلة» إلا أن ذلك لا يوجحب همول أدلة القصاص له. 


لكنهم اختلفوا في 


)١(‏ الكافي: جلا ص95١5‏ ح”, والتهذيب: ج١٠‏ ص775 حه. 
)١(‏ الكافي: جلا ص١؟”‏ ح4. التهذيب: ج١٠‏ ص77 ح4. 
كارت 


ااهل للأفؤور أن ياغ سيف الديه فخ لفان بالاضافة إل فقا العو حينا واعدة مه آم ال 
قال بالعدم المفيد والخلاف والحلي والتحرير كما حكي عنهمء وذلك للأصل بعد أنه اقتص منه بقلع 

وقال بالرد المشهورء كالنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والإيضاح وغاية المراد والمقتصر والمقنع 
والمهذب البارع وأبي علي والقاضي والطبرسي والصهرشيء بل والمفيد وأبي الصلاح؛ وعن المختلف نفي 
البأس عنه؛ بل مال إليه النافع وحواشي الشهيد» والروض والروضة؛ والمفاتيح والرياض على ما حكي 
عنهم الجواهر» وذلك للأحاديث الدالة على ذلك الذي لا يدع محالاً للأصل ونحوه. 

ففي صحيح محمد بن قيس» قال أبو جعفر (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
ربخل أغون أصبيت عينه الصحيحة ففقأت» أن تفقأ إحدى عي صاحبه ويعقل له نصف الدية» وإن شاء 
أخحذ دية كاملة ويعفى عن فواتفي 5 

وخبر عبد الله بن الحكم, عن أب عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رحل صحيح فقأ عين أعور 
فقال: «عليه الدية كاملة» فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه؛» ويأحذ منه خمسة آلاف 
درهم فعل»؛ لأن له الدية كاملة» وقد أحذ نصفها بالقصاص”"©. 

وخبر المقنع: «قضى أبو حعفر (عليه السلام) في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت» أن 


يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له نصف الدية» وإن شاء أحذ الدية كاملة)”". 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص؟57؟ الباب 707 ح؟. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص57 ؟ الباب 717 ح4. 
(؟) المستدرك: ج7؟ ص4 75 الباب ١١‏ ح١.‏ 
مرت 


ويؤيد ذلك ما رواه العجلي وأبو بصير» قال (عليه السلام): «في عين الأعور الدية»("©. 

بل في المسالك» وعن الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والمهذب والبارع والرياض الإجماع 
عليه. 

ولو قبل الصحيح أن يفقأ الأعور كلتا عينيه لم يجزء لأنه لا دليل عليه» وكمال الدية لا يجوز ذلك 
بحجة أنما بدل عنه» فالأصل وهو عدم تسلط الإنسان على قلع إحدى عينيه كعدم تسلطه على بتر أي 
عضو من أعضائه محكم. 

نعم لو كان مريضاً يريد بنفسه أن يقلع إحدى عينيه لم يبعد جواز ذلكء لأنه لا دليل على المنع 
حينئذ» ولا يبعد التعدي من مورد الرواية إلى ما كان ذهب نور إحدى عينيه» فأذهب الجحاني الصحيح 
نور عينه الأخرى. 

هذا تمام الكلام فيما إذا كان قد ذهبت إحدى عيئئ الأعور لا بجناية جان. 

أما إذا كان قد ذهبت إحدى عينيه بجناية حان ولو كان الحاني نفسه كأن قد قلع عينه بنفسه. 
فالظاهر أن فيه نصف الدية» وفي الجواهر ذكر في ما لو ذهب بجناية حجان أنه بلا حلاف أحده فيه» بل 
عن الخلاف والغنية الإجماع عليه» وعن ديات كشف اللثام إنه اتفاقي. 

أقول: وذلك لإطلاق أدلة أن فيها نصف الدية» بعد انصراف النصوص السابقة عن مثله» وإلا لزم 
أن يحصل على دية ونصفء أو على قصاص ودية كاملة» وكلاهما حلاف النص والفتوى. 

ومنه يعلم ما لو قلع بنفسه عين نفسه؛ إذ قد استوق بنفسه نصف دية عينه فلا دية كاملة له على 
الاخرين. 

ولو شك في أنها هل ذهبت بجناية جان أو حلقي» فالأصل عدم زيادة الدية» لإطلاق أدلة نصف 
الدية» ويشك في أنه فرد حارج عن ذلك الإطلاق. 

وهل التخيير للأعور بين أحذ الدية كاملة وبين القصاص بأحد العينين 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص57 الباب 717 ح”7. 
/ة 





وأخذ نصف الدية؛ أو أن له القصاصء وإنما له أذ الدية إذا رضي الحاني» احتمالان: 

ذهب إل الأول غير واخدء بل قيل إنه المشهور بين المتقدمين حين كاد أن يكون إجماعاً منهم». بل 
عن الخلاف الإجماع عليه» وذلك لظاهر النص المخير بين الأمرين. 

وعن آخرين الثاي» للقاعدة العامة بأن العمد فيه القصاصء والدية بالتراضي لظاهر الآية والرواية» 
وما تقدم في قصاص النفسء» وهذا هو الأقربء وإن أفى الجواهر بالأول» لظاهر نص التخيير الذي لا 
داعي إلى حمله على صورة التراضي 

وفيه: إن ظاهر النص كظاهر أغلب نصوص الديات وارد في مقام كمية الدية» لا في مقام هذه 
الخصوصية» وإلا لزم القول بالتخيير في غالب باب الجحنايات» وعليه فظاهر أدلة القصاص محكمة في 
الكل. 

وإن شكت قلت: إن إطلاقها ليس من هذه الجهة» مثل عدم إطلاق #إفكلوا مما أمسكن 
عليكم 7# لموضع عض الكلب. 

ولو قلع عيناً عمياء وقائمة فلا قصاص من العين الصحيحة: لأنها ليست مثلهاء بل فيها ثلث الدية: 
كما سيأق في مله .إن .شاء الله تعالى. 

ولو كان للقالع عين كذلك جاز للمججى عليه القصاص للمشاكة»؛ فيشمله إطلاق الأدلة. 

م إنه لا قرق. فق ثبوت القصاض بين الضحيحة والحولاء والعمشاء واللتفساء والجهراء والغشيائ 
ومن له نصف نور البصر أو أقل أو أكثرء والحاحظة» إلى غيرها من آفات العين» كما ذكر بعضها 
بعضهمء وذلك لإطلاق الأدلة» فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين الحزيل والسمين» والصغير والكبير في 
قصاص النفسء إذ الحول الاعوجاجء والعمش خلل ف الأحفان يقتضي سيلان الدم غالب والخفش صغر 
البقين عن المشاوقه ولديو عدم ابعر قرا ضف العشاء اللاي هو عدم اضر ليلذ والشسنط هو العين. 


)١١(‏ سورة المائدة: ؟. 
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ثم إنه لو جين عليه فأذهب نور العين مرة وقلع الحدقة مرة ثانية» كان له نصيبه من الدية على 
الأول وثلثها على الثاني» ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة» فإن لم يكن القصاص لأنه تغرير بعضو آخر 
كانت الدية» كما سيأي في كتاب الديات. 

وإن أمكن توصل إلى إذهاب نورها بكل وحه ممكنء الي منها ما في رواية رفاعة» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: إن عثمان أتاه رحل من قيس .مول له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس 
ييصر بها شيئاء فقال: أعطيك الدية فأبى؛ قال: فأرسل بمما إلى علي (عليه السلام) وقال: احكم بين 
هذين فأعطاه الدية فأبى» قال: فلم يزالوا به يعطونه حي أعطوه ديتين» فقال: لا أريد إلا القصاصء 
قال: فدعى علي (عليه السلام) .مرآة فحماها ثم دعى بكرسف فبله ثم حجعله على أشفار عينيه وعلى 
حواليها ثم استقبل بعينه الشمس قال: وجاء بالمرآة» وقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة 
ودعب ال 

وقد رواها الكليئ والشيخ» وقال في المسالك بأن ضعف سندها بنع من تعين الاستيفاء يهذا 
الك 

أقول: بل الرواية لا تدل على التعين بنفسهاء فإطلاق أدلة القصاص محكمة» ولذا قال الشيخ في 
محكي المبسوط: يستوفي ما يمكن من حديدة حارة أو دواء يذر من كافور وغيره» إما ما في الروضة من 
أن الاستيفاء يبهذا الوجه هو المشهورء بل عن الشيخ في الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأحبارهم, لابد 
وأن يراد بما الاستيفاء لا تعين الاستيفاء» ولذا كان المشهور بين المتأخرين الاستيفاء بأي نحو كان» وأن 
ما ذكر في الرواية نحو منه. 

ثم لا يبعد أن المراد بالمرآة ما كانت من النوع الذي يجمع النور في بورة حب يكون عكسها 
للشمس ف خط نوري حارقء والظاهر أن الإمام (عليه السلام) إنما حماها بالنار لسرعة جمعها لنور 
الشمسء ثم إن صارت عين امحين عليه بيضاء 
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من جراء نزول الماء» فإن أمكن فعله بالجاني كان له الحق» وإلآً ففي الجواهر لا شيء» ضرورة 
كونه كاختلاف صورة شجة المقتص بعد الاندمال في الحسن والقبح. 

أقول: ويمكن القول بالأرش في البياض بخلاف الشجة, إذ كثرة اختلافهما في الحسن والقبح: 
وعدم تعرض الروايات لها على كثرقهاء تدل على عدم شيء زائد على أصل الدية أو الاقتصاص. 

نعم لو شك كان الأصل العدم. 

ولو صار البياض أو الانخساف في عين الحاني من جراء الحرق» فلا شيء على انح عليه» لما تقدم 
برو طم سحا كا لوحي الللفناري الك نقد ولوف 

نعم لو أحرق الحدقة بدون وضع الكرسف ونحوه كانت زيادة غير مأذون يماء فعلى المحئ عليه 
القصاص أو الدية. 

ولو كانت العين للجان المساوية لعين احئ عليه بدون النور جاز للمجئ عليه الاقتصاص من عينه 
الأخرى, وقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة من قطع أيادي جماعة. 

ثم إنه إن رحع نور بصر بحن عليه بنفسه أو بعلاج فلا شيء للجاني» حيث قد تقدم في رواية 
سليمان بن خالد ما يدل على ذلكء» كما أنه إذا رحع نور بصر الجحاني لم يكن للمجين عليه شيء»؛ وقد 
تقدم عدم دلالة قصة قطع الأذن ثم إلصاقها على لزوم تكرار القصاصء واللّه العال. 


لك 


((القصاص في الشعر)» 

(مسألة :)2٠١‏ يثبت القصاص في شعر الرأس واللحية والشارب والأهداب والحاجبين» كما ذكره 
الشرائع والقواعد والتحرير والشهيد والمسالك والجواهر وغيرهم؛ وإن كان بعضهم لم يذكر إلا بعضهاء 
وذلك لإطلاق أدلة القصاص ومناطها. 

والظاهر تساوي الذكر والأنثى إن كان هما كشعر الرأس» أما اللحية فإذا حلقتها المرأة من الرحل 
لم يكن قصاصء لعدم المشاية بين شعر لحيته وشعر رأسهاء اللهم إلا أن يقال إنه من قبيل اليد والرحل؛ 
كما تقدم في قطع الرحل باليد لمن لم يكن له يد لكنه مشكل في المقام. 

وإذا ترك شعر جحسده كصدره ويده وزهاره؛ لأنه نوع جمال عنده أو عند المجتمع» فالظاهر جريان 
القصاص فيه. 

ولا فرق في النتف والقص والحرق والإزالة بالموسى والنورة وغير ذلك» فإذا أمكن المماثلة فهو 
وإلاً كان .له .الإزالة: بالأقرب. أو الأدون» مغلا إن أخرق ول عكق الترق أزال بالمؤمسى» إما الإزالة 
بالأصعب فلا يجوز كما إذا حلق الحاني فنتف ابحين عليه شعر الاني. 

والظاهر أنه إن أزال حاجبه الأيمن ولم يكن للمجئ عليه حاحب أيمن» حاز للمجئ عليه إزالة 
افيه الأشيوه العيدق: الائلة عرياء كينا تيزم ى الندوى وار سايق بر العورة وغيرها: 

ويؤيد القصاص بالإضافة إلى المطلقات ونحوها ما ورد في الديات بعد ما تقدم من أن الدية بدل 
عن القصاض: 

ففي خبر مسمعء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية 
إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة» فإذا نبتت فثلت الدية)("©. 

ونحوه حبر السكون. 

وف مرسل علي بن خالد أو حديد عنه (عليه السلام) أيضاًء قلت له: الرحل يدخل الحمام 
فضي قله ضاق المتواد بلا نهار فسسشة اليد ,ا لرء اواك كمه فال نعلو القية كال 20 
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ونحوه تحبر سليمان بن خالدء عن أي عبد الله (عليه السلام) أيضا. 
في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأحله سنة» فجاء ول ينبت شعره فقضى عليه بالدية0". 

وقد تقدم لزوم المهلة إن كان مشكوكاء فإن علم بأنه ينبت كان له القصاص أو الأرش» وإن علم 
بأنه لا ينبت كان له إزالة شعره إن لم ينبت أو الدية» وإن علم بأنه ينبت كان له الإزالة وأحذ الفرق» 
وإن لم يعلم لزم التأحيل أو التصالح. 

وستأق بقية الكلام في الروايات ومقادير الديات ونحوها في كتاب الديات. 

ثم إنه لو حجن الحاني فقطع جلد الحاحب أو الوجه أو الرأس أو أشفار العين أو الزهار مثلاً وكان 
عليه الشعر» فالظاهر أنه حناية واحدة» كما إذا قلع العين» حيث يذهب النور ا فله دية واحدة 

نعم إذا لم يكن من الحاني عليه شعر وقلع امحئ عليه الحلد البحرد. فهل على الحاني الدية للشعر أم 
لاء سيأ الكلام في ذلك في كتاب الديات. 
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((القصاص في قطع الذكر)) 

(مسألة :)١١‏ يثبت القصاص ف قطع الذكرء بلا إشكال ولا خلاف» بل عن التحرير وكشف 
اللثام الإجماع عليه فلو قطع الرجل ذكر رجل قطع ذكره ولو كان متزوجاًء ولا يلاحظ حق زوجته 
فيه» فإن الحق تابع للموضوع, فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكمء وكذلك لا يلاحظ حق الزوج في 
شفري المرأة» فإنهما يقطعان قصاصاء بلا إشكال ولا حلاف. 

ويدل عليه عموم الأدلة» وبعض الروايات الخاصة في باب الديات» حيث عرفت أنها بدل عن 
القصاص. 

ويتساوى في ذلك ذكر الشاب والشيخ» والصبي والبالغ» والفحل والذي سلت خصيتاه؛ والأغلف 
والمختون» كل ذلك لإطلاق الأدلة» ولذا قال في الجواهر: بلا حلاف أجده في شيء من ذلك من بينناء 
ويؤيده روايات الديات. 

فعن بريد العجلي, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «في ذكر الغلام الدية كاملة)("©. 

وعن السكوىء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «فٍ ذكر 
الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية)0؟. 

ونحوه عبارة المقنع الذي هو متون الروايات”". 

وهل يقاد الصحيح بذكر العنين للإطلاق أم لاء كما في الشرائع؛ وعن العلامة وثاني الشهيدين 
ولعله لعدم المماثلة» فإن العنن نوع من الشلل» فهو كاليدء ففيه ثلث الدية» بل عن الخلاف إجماع الفرقة 
وأحبارها عليه؛ لا يبعد الأول» وسيأت الكلام فيه في كتاب الديات. 

ويقطع العنين بالصحيح, لإطلاق الأدلة» وفي التفاوت ما تقدم في اليد. 

ويقطع العنين بالعنين» بلا إشكال ولاخلاف» كما يقطع 
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الأشل بالأشل بلا حلاف» ويقطع الأشل بالصحيح بلا حلاف» وفي التفاوت ما تقدم, وفي 
الجواهر: (لا يقطع الصحيح بالمشلول بلا خلافء والمراد به أن يكون منقبضاً لا ينبسط ولو في الماء 
لكايه او ممضيطا ةاتف ولوق اناه ائنا ردكوارة الئاه ماعيه وانى الس حقة وا للم انه 

وف أصل الحكم ودعواه عدم الخلاف نظرء إذ الإطلاق جاه ععوها 1 ا و 1 
ينقبض» أو كان بإمكان المنقبض الإدخال كسائر الأصحاءء وعدم لكف زكرن نبا اصرف 
الإطلاق» إذ المراد به عدم الخلاف عند جماعة تعرضوا للمسألة. 

والظاهر أن الحشفة عضو برأسهاء مختونة أو غير مختونة» فتقطع .عثلها صغرت أو كبرت للإطلاق» 
وف بعضها كبعض الذكر القصاص بالنسبة» لا بقدر القطع فإذا قطع نصف ذكر طوله إصبع وكان 
طول 3 كز الكآن. إطبعا واتعيفا اقطلع يقت 'تذكر الباق لذ يقلا ضفن ضيح .ين إلا تقدم ف اليد 
ونحوها أن العبرة في الأعضاء ليست بالمساحة» لأن المتبادر من المماثلة النسبة لا المساحة. 

قال في الجواهر: وإلآً لأفضت إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل. 

أقول: كأنه أراد ما ذكرناه من الدليل» وإلاً فلا دليل على فساد ذلك لولا ما ذكرناه. 

ولو قطع بعضه طولاً اقتص كذلك للممائلة. 


2: 


((القصاص ف المخصيتين)) 

(مسألة ؟١١):‏ يثبت القصاص ف الخصيتين» بلا حلاف ولا إشكال لعموم الأدلة» وكذا في 
إحداهما مع التساوي لصدق المماثلة» أما إذا قطع من له خصية يبمئ فقط الخصية اليسرىء فالظاهر أن 
للمجن عليه أن يقطع يناه للممائلة بعد ما عرفت الحكم في اليد وغيرها. 

نعم إذا حشي من قطع خصية الحاني ذهاب منفعة الأخرى أو منفعة الذكر لم يقتص»ء وإنما كانت 
الدية» لأنه تغرير لم يجزء كما تقدم مثله. 

ولا فرق بين صغير الخصية وكبيرهاء بل حت ما إذا كان أحدهما به أدرة للاطلاق» كما لا فرق 
بين أن يكون أحدهما يولد له والآحر لا يولد لهء أو كانا متساويين في الولادة والعدم» وأن يكون 
أحدهها كيين السن و الآخ: صضغين الس إلى غين ذلك: 

ولا فرق في المقابلة بالمثل بين السل والجب وغيرهماء فيجوز أن يفعل بالجانىي مثله. 

ولو كان للجاني خصية واحدة خلقة؛ فالكلام فيها كالكلام في ذي العين الواحدة خلقة» كما 
تقدم من فهم المناط من دليلها. 

ولا فرق بين العنين وصحيح الذكر للإطلاق» ولعدم الربط بين العضوين. 

نعم لو خيف من القصاص على ذكره هما لم ييحن اللجاني على ذكر لمحن عليه» كانت الدية للتغرير. 

ولا فرق بين أن يقطع الحاني الخصيتين دفعة أو بالتدريج» قطع معها الذكر أم لاء فيفعل به مثل ما 
فعل باخجني عليه. 

نعم» لا يلزم التدريج إذا فعله تدريجاء إذ لا اعتبار بالزمان كما هو واضح. 

ولو قطع ذكر الحاني أو خخصيته فأثر في الآخر شللاً أو نحوه» كان للمجيٍ عليه بالإضافة إلى 
القصاص ف مثل ما فعل» الدية بالنسبة إلى أثر القطع؛ أما إذا أحدث القصاص ذلك في الحاني بدون كونه 


تغوير بق أل الهو لم يكن للجاني شيء لما تقدم من أن السراية في الحاني هدر. 


(«القصاص في الشفرين)) 
ويشبت القصاص ف الشفرين للمرأة كثبوته في الشفتين. 
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قال في الجواهر: إبلا حلاف أحده فيه بيننا)» وذلك لإطلاق الأدلة. 

فإن قطع أحدهما قطع مماثله» وإن لم يكن مماثل قطع الآخر للمماثلة كما تقدم في اليدين. 

وقطع كليهما أو بعض منهما فيه القصاص ككثل ما فعله الجاني. 

ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب» والمزوجة وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والصحيحة 
والرتقاء» والقرناء والعفلاء» والمختونة وغيرهاء والمفضاة والسليمة» كل ذلك لإطلاق الأدلة» وصرح 
ببعضها الجواهر. 

والظاهر أن القصاص يجري ف محل الاحتتان الذي هو في وسط الشفرين كعرف الديك» كما أنه 
يحرى في الحشفة» لإطلاق الأدلة» لكن ذلك إذا لم يكن الواجب الاختتان وإلاّ فلاء كما إذا قطع كافر 
حشفة مسلم يجب عليه الاحتتان فإن حريان القصاص فيه محل نظرء إذ أدلة الجناية منصرفة عن مثله. 

ومنه يعلم الحكم في الأقسام الأربعة» وهي واجبا الاحتتان» وجائزاه» والمختلفان. 


(«(فروع)) 

ولو أزال إنسان بكارة بكر لم يكن جائزاً له ذلك كالزوج بالنسبة إلى زوجتهء كان لها القصاص 
إذا كان لوول بكرا انضاء تورلا كاف الدية 

ولو قطع الرحل شفر المرأة» أو المرأة ذكر الرجلء فلا يبعد القصاص للمماثلة عرفاً كاليمين 
واليسار» واليد والرحل فيشمله المطلقات. 

ويدل عليه حسنة عبد الرحمان بن سيابة» عن أب عبد الله (عليه السلام): «إن في كتاب علي (عليه 
السلام) لو أن رجلاً قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتهاء فإن لم يؤدها قطعت لما فرجه)”". 

وحيث إن الرواية حسنة» ورواها الكليئ والشيخ والصدوق في كتبهم جاز العمل به» وترتيب 
القصاص على الدية فيهاء لأن المتعارف طلب الدية في مثل ذلك لا القصاص. 
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نعم المشهور بينهم الدية لا القصاصء, بل في الجواهر إنه لا حلاف فيه» وف الشرائع إن الرواية 
بذلك متروكة» لكن (لا حلاف) الجواهر مستند إلى وجدانه في كتب بعض الفقهاءء وكون الرواية 
موز 6 كأنه الطلن ندم معني قدا ركوس اماف وض #لناقنع فايس إعرا هي . 

ولكن يؤيد المشهور ما رواه العفريات» عن علي (عليه السلام)» «إنه رفع إليه رحل قطع فرج 
امرأته فغرمه الدية وأجبره على إمساكها»”". 

وفي رواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال ف امرأة قطعت ذكر رجل» ورحل 
قطع فرج امرأة متعمدين» قال: «لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله» ويعاقب 
عقوبة موجعة» ويجبر الرحل إن كان زوج المرأة على إمساكها»"". 

ولتتزوانة اقفر برزن علا قله لباك ان حرريكل "تددفكل م أمر طقل مضع تيهنا ضاضاء 
وألزمه الدية»؟. 


وسيأنَ تتمة الكلام في ذلك في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 


((الخنثى وأحكام القصاص)) 

ثم الظاهر أن آليَ الخنثى إذا ظهرتا عاديتين كان حكمهما حكم آل الرحل والأنثى» والقول بأن 
اخده راقن[ ويح له نواد كانه علق :د كرا ا ع الو او كيو ولاه وؤلك لصيدق الممائلةه 
فإنهما كما إذا كان لإنسان أربع أعين أو يدان في أحد طرفيه كل يد كاملة» إلى غير ذلك. 

فإذا قطع الخنثى الذكر ذكر خنثى» كان للخنثى أن تقطع ذكره, إلى غير ذلك» ولو كانت هناك 
دية كان كدية ذكر المذكر وفرج المؤنث. 
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ومنه يعلم أن تفصيل الشرائع وشارحيه غير ظاهر الوجه. 

نعم لو كان أحد الآلتين زائدة لا يصدق عليها المماثلة لا يكون فيها القصاص بل الحكومة؛» من 
غير فرق بين أن تكون تلك ذكر الخنثى المذكرء أو ذكر الخنثى المؤنثء إلى غير ذلك؛ لعدم صدق 
المماثلة الي هي ميزان القصاص. 

والحكم كذلك في غير الخنثى» فإذا كان لرحل ذكر قد كمش على نفسه. حيث لا بماثل الذكر 
الصحيحء لم يكن قطعه من قبل الحاني موجباً لقطع ذكر الجاني الصحيح» وكذا في فرج الأنثى» وقد 
تقدم الكلام فيه. 

ولو كان له ذكرات أو فرجان» كان كل منهما صحيحاء فجئ على إنسان فللمجي عليه قطع 
أيهما للصدقء وليس له قطع كليهماء إذ هو فوق حقه. وقد ألمعنا في كتاب الحدود إلى بعض ما يرتبط 
بالمقام في مسألة الخنثى فراجع. 

ثم هل الدية في كل فرج من فرجي الإنسان الواحد كذكرين لمذكرء أو ذكر وفرج في ذكرء أو 
حنثى أو أنثى» كاملة أو نصف الدية» أو للذكر كاملة وللفرج نصف الدية؛ احتمالاات: 

الأول: إنهما عضوان إذا كان أحدهما في إنسان كانت له الدية. 

والثاني: لأن لكل اثنين نصف الدية. 

والثالث: لأن الذكر له دية كاملة والفرج له نصف الدية. 

الظاهر الأول» ففي الرحل حي لفرجه الدية الكاملة» وفي الأنثى حى لذكرها نصف الدية» وفي 
الخنثى تابع لإلحاق نفسها بأي من النصفين» كما ذكرناه في كتاب الحدود, فتأمل. 

ولو كان ذكره شيئاً مضمراًء أو فرحها كذلكء فالظاهر عدم الدية الكاملة» لانصراف الأدلة عن 
مثلهء كما إذا كان ذكره قطعة لحم مثقوب بقدر الأنملة مثلاًه أو كان فرجها كذلك. 

ولو كان أحدهما ممسوحاً وإنما هناك ثقبة» كانت الحكومة في قطعهماء مثل الحكومة في قطع حلقة 
الدبر» وإن احتمل فيها الدية الكاملة لأا 
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واحدة في الإنسان» هذا إذا لم يمكن القصاصء وإلاً كان فيها القصاص. 

ولو قطع الحاني كر إلى الدقفة ماك ثم قطع حجان آخر ذكره إلى آخره. كان له أن يقطع 
حشفة الأول» وكل ذكر الثاني مع رد دية الحشفة إليه» حاله حال ما إذا قطع كفه الي لا إصبع لما كما 
تقدم. 

ثم امحكي عن المبسوط والقواعد أنه لا قصاص ف الأليين» لتعذر المماثلة» ولانهما لا ينفردان من 
شاف الأكساء. مقف ٠:‏ رزقيده إن الممائلة«موسووة و المقصر لبش تطترظوعليه افتيييا الضناطن + كما 
اختاره الجواهر» وحكاه عن التحرير» قال: ويناسبه ثبوت الدية فيهما ونصفها في أحدهماء ثم قال: وعدم 
الانفصال ممنوع فإهُما نابتان عن استواء الفخذ والظهر. 

ثم إن المعتبر في أبعاض الذكر والشفرة والفخذ النسبة لا المساحة» كما تقدم وجهه في بعض 
المسافل الشابقة: 

والعضو المحذوم يقابل بالصحيح وبالعكسء كما أهما يقابله أحدهما بالآحر» سواء سقط من 
امحذوم لحم أم لاء وذلك لإطلاق الأدلة» والجذام مرض كسائر الأمراض المزمنة كالبرص» أو غير المزمنة» 
فكما يقتل امحذوم با بحذوم وبالصحيح وبالعكس كذلك في الأعضاءء وهذا هو الذي اختاره الجواهر, 
خلافاً لغير واحدء حيث اخختاروا أنه لا يقطع الصحيح بالمحذومء وكأنهم منعوا المماثلة» أو جعلوا لمجذوم 
كالشلل» وكلاهما لا وجه له. 

نعم» لا يبعد انضمام الأرش إلى المحذوم إذا تساقط كثير من لحمه؛ كانضمام الأرش في قطع الكف 
الفاقدة:الأضائع كما تقلع يخي اسن بن الخريش»: وكذا لو كان العض و :مقروحا أو محرو حا أو.ما 
أشيه ذللك: 

وف الحدود أيضاً تقطع يد ورجل المحذوم, لإطلاق الأدلة. 

ولو كان العضو قد ذهب شيء كثير من لحمه بقطع أو نحوه كان في مقابله الصحيح» لكن يحتمل 
انضمام الأرش» كما إذا قطع 
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بعض الحم اليد وأحذ ديته فقطع 1 كاملة» حيث تقطع يده المجروحة مع إعطاء الحان رسن 
التفاوت للمججئ عليه السليم اليد. 
ولا يبعد جحريان القصاص ف السرة إذا لم يكن تغرير. 


((قصاص الأنف)) 

(مسألة :)١‏ لا إشكال ولا خلاف في أنه تقطع الأنف بالأنف» بل عليه الأدلة الثلاثة» وكذا 
يقطع كل من الشام والعادم للشم بالآخرء للاطلاقات. 

ومثلها الأذن السميعة والصماءء لأن الخلل ليس في العضوء وإنما في القوة. 

ويستوفي الأنف الأقئ والأفطسء والكبير والصغيرء والذي فيه الزائدة المانعة عن التنفس الكامل 
وغيره» والمستقيم والأعوجء إلى غير ذلك» بل والصحيح والعليل» كابحذوم وإن تناثر منه شيء. 

وما عن كشف اللثام من أنه (ما لم يتناثر منه شيء» فإن تناثر بعضه ثبث القصاص بالنسبة إلى 
الباقي)؛ فيه: إن التناثر إن أوحب عدم صددق الماثلة كان كلامه تاماء وإلاً لم يكن وحه له. 

ثم إذا تناثر كان حاله حال الكف إذا قطعت أصابعها كما تقدم. 

والظاهر أن الصحيح والمستحشف أي المشلول من الأنف والأذن يقتص أحدهما في مقابل الآخر 
إذ الاستحشاك لذ يوتني نتضا مهاه لاف شلل: اليد والرجل» :وقد أسكل قط الصحيح 
بالمسمتحشف القواعد» وقوى في الجواهر العدم بناء على أنه شلل فيخري عليه حكن السابق في اليد» ثم 
نقل عن حواشي الشهيد والكركي عدم القصاصء وأيده .ما عن ديات المبسوط من الإجماع على أن على 
قاطعها ثلث الدية» وما عن الخلاف من الإجماع والأخبار على أنه لو ضربما فاستحشف كان عليه ثلثا 
ديتها. 

وفي الجميع ما لا يخفى, إذ إطلاق الأدلة بمنع من ذلك كله. ول نظفر بخبر يدل على ما ذكره 
الخلافء اللهم إلا أن يريد المناط في شلل اليد وقد عرفت الفرق بينها وبين المقام. 

وفي الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضى في الأنف إذا جدع خطأ ففيه الدية 
كارو ره سس العسنم كلاف العروه أذ الفسيح لأست قد ابو لير 


والفصاص يجري في بعض الأنف مارنا أو قصبة أو غيرهماء لإطلاق الأدلة؛ 
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وهذا هو الذي قواه الجواهر» خلافاً لما حكاه عن المبسوط والقواعد وكشف اللثام والكركى من 
بعض التفصيلات الى لا دليل عليها. 

كه أل "لامر القصاض بق لقنس الأنف ير ره قد فرط ماقا أ نانول حك ندال تضناضن 
في عظم إنما هو إذا كان تغرير» وفي المقام كذلكء, لكن الجواهر أحذ بإطلاق عدم القصاص في العظم 
فجعل فيه الحكومة, وفيه ما لا يخفى. 

ولو عوج الأنف, فإن أمكن القصاص فهوء وإلاً كان فيه الحكومة. 

وكل مورد تعمد ولم يكن قصاص كان عليه بالإضافة إلى الدية التعزير» لفعله الحرام المستحق 
لذلك. 

وهل يجري القصاص أو الحكومة في ما إذا عوحت القابلة أنف الوليد» حيث إن أنفه هش لين قابل 
للتشكل .ما يعطى له من الشكلء احتمالات» لا يبعد الأول» لإطلاق الأدلة. 

وكذيك إذااسرجف يده إن وعلة ان اتشنين أن قلف جور انمه مات ميس عي لقان طز لا أ 
عرف ذا اه اننا انلك 

ولو قطع المارن شخصء فقطع القصبة آخرء ففي كشف اللثام: لا يقتص منه» كما لا يقتص من 
ذي أصابع قطع كفاً بلا أصابع» وأشكل عليه الجواهر بأن مقتضى بر الحسن الحريشي المتقدم في الكف 
القصاصء» وهذا هو الأقوى. 

ولو قطعها فاقد المارن» قال في الجواهر: (ففي القواعد وكشف اللثام احتمل القصاص للانفراد عن 
الغير» وعدمه لعدم المفصل» وقد عرفت أن الأقوى القصاص) انتهى. 

وما اختاره هو حسب القواعد. 

ولو ثقب أنفه ففيه القصاصء وكذا إذا حرمه أو قلع بالثقب شيئاً منه لإطلاق الأدلة. 

ولو ضربه مما استحشفء وكان بإمكانه القصاص كان له ذلك للاطلاق. 

ولو قطعه فقطع أنف الحاني» فقد تقدم في الأذن أنه لو أرجعه مكانه لم يكن عليه شيء. 

ولو سبب قطع أنفه ذهاب الشمء كان له القصاص فيهماء ولو لم يقدر المح عليه من إذهاب شمه 
كان له الدية لفقد الشم. 

ولو كان قبيح الأنف فجمّله بدون إذنه» كان عليه التعزير» ولا شيء سواه؛ ولو كان الحاني قبيح 
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الأنف فهل يجري فيه القصاصء احتمالان» من أنه مثله» ومن أن القصاص للشين لا للزين» وهذا 
الاحتمال الثاني أقرب» ومثله ما لو كانت له يد أو إصبع أو رجحل زائدة أو ما أشبه, فقطعها الحاني .ما 
أرجعه إلى الحالة الطبيعية» وكان للجاني زائد مثله. 

ثم لو قطع الحاني ما دون الأنف فالظاهر أنه يلاحظ في القصاص النسبة لا المساحة» على ما ذكره 
الشيخ والمحقق والعلامة وثاني الشهيدين وغيرهم» وذلك لأنه مقتصى المقابلة بالمثل عرفاًء وإلا لزم قطع 
كل الأنف في مقابل بعضهء وشبه ذلك في العكس إذا احتلف أنفاهما» وقد استشكل في الجواهر ف 
ملاحظة النسبة دون المساحة هناء لأنه مناف لما تقدم في الشجاج من اعتبار المساحة؛ ثم ذكر أخيراً: إنه 
لعل الأولى فيه القصاص با يمكن عرفاً منه والرحوع في غيره إلى الدية. 

أقول: وكلامه هذا مناف لما ذكره سابقاً في مثل المسألة من اعتبار النسبة لا المساحة؛ فراحع. 

ولو قطع أحد المنخرين ففيه القصاصء فإن لم يكن للجان المنخر في الطرف الذي جئ عليه 
فالظاهر أنه يقتص المنخر الآخر منه» كما إذا قطع اليمين ولم يكن له بمين فإنه يقطع الشمال منه» وقد 
تقدم في اليد والعين وحهه بأنه مثله» فدليل المماثلة يشمله» بالإضافة إلى وجود الدليل في اليد ما يفهم 
منه المناط» واللّه سبحانه العالم. 
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((قصاص الأذن)) 

وشالة :لا تخلاق نضا وقتوى كتابا واسنة وإجاعاً ى بوك القضاض افق :اأذنة ويستري 
فيها الكبير والصغير» والرحل والمرأة» وكبير الأذن وصغيره» والسميع والأصمء إذ لا ربط للجارحة 
بالقوة» وإن كان ربا يؤثر ذلك كما إذا كان انحن عليه أصم والحاني سميعاًء فإنه إذا اقتص منه بصلم 
أذنه لم يسمع إلا قليلاًء بينما ل تؤثر الحناية في انحن عليه ذلك» وكذلك في مثل الشام والعادم ل 
وهكذا في الأحرس الذي لا ينطق لعدم احتياجه في نطقه إلى الأسنان» والذي ينطق مما يسبب قلع سنه 
بتعثر نطقه» إلى غير ذلك» كالجلد للحاحب بالنسبة إلى الأعمى والبصير» حيث إن قلعه من البصير 
يسبب له ضعف البصرء حيث لا حاجب عن النور المتزايد الساقط إلى العين» بخلاف قلعه من الأعمى. 

ويقتص الصحيحة في قبال المثقوبة» سواء ثقبها اعتباطاً أو كمالاً أو نقصاًء إذا لم يكن النقص 
كيك شعت القاوت عونا نزةا واحي الغارك كيف رأ تصق الله كان اللازة ميب ارش 
كما تقدم في قطع اليد المفقودة الأصابع. 

ومنه يعرف الحكم في المثقوبة والمخرومة الساقطة جزء منهاء وهذا هو مقتضى القاعدة؛ خلافاً لما 
عن الشيخ وابن حمزة والعلامة وثاني الشهيدين» حيث قالوا يقتص إلى حد الخرم» والحكومة فيما بقي؛ 
لأن أذ الصحيحة بالمخرومة ظلمء فاللازم الأخذ بقدر ليس بظلم والباقي الحكومة, فلا يَظلم ولا 
يظلم؛ لكن المحقق وكشف اللثام والجواهر قالوا ما ذكرناه من الاقتصاص ورد دية الخرم» وقد تقدم 
الكلام في الأذن المستحشفة» كما ظهر من المسألة السابقة الكلام في مختلف فروع المقام. 

كما سبق مسألة ما إذا أرجع الحاني أذنه أو أرجع البح عليه أذنه. 

ولو مثل بأذنه جاز التمثيل بأذن الحاني» فإنه ليس من التمثيل المحرم» إذ هو فيما إذا لم يكن 
قصاص. 

ولو كان أذنه دون المتعارف في الكبر والصغر هل يقتص أم لاء احتمالان» من انصراف النص» 
ومن صدق (الأذن بالأذن)» ولو شك درئ الحد ولزمت 
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الدية. 

ولو لم تكن له أحد الأذنين قطعت الأخرى للماثلة» كما تقدم في اليد والعين وغيرهما. 

ولو لم يكن له أذنان خلقة أو عوضا كانت الذية والتعزير كنا تقدم كله 

ولو كان في قطع أذنه تغرير لشللها أو مرضها أو ما أشبه لم تقطع؛ بل كانت الدية. 

وحكم بعض الأذن في القصاص حكم كلها وتلاحظ النسبة لا المساحة كما تقدم» وهل يقطع 
الأعلى ممن لا أسفل لأذنه إذا قطع الأسفل وبالعكس لأنه مماثل» ولما تقدم في اليدين والعينين ونحوهماء أم 
لاء لعدم المماثلة» لا يبعد الأول» وإن كان مع الششك يدرء الحد وينتقل إلى الدية. 

ولو كانت له أذن واحدة اقتص من غير ردء ولا يشبه المقام من له عين واحدة» إذ المعيار هناك 
النورء» وليس كذلك اللمقام» إلا إذا كان قص أذنه يوجب ذهاب سمعه فتشبه الأذن عين الأعور إذا فهم 
المناط من النص في العين» والله العال. 


دهع 


(«القصاص في الأسنان)) 

(مسألة :)١‏ تطابق الكتاب والسنة والإجماع في ثبوت القصاص في السن» وهي اثنثان وثلاثون 
من فوق» ثنيتان أمام الفم, ثم تحيط بمما رباعيتان» تحيط بمما نابان» تحيط بمما ضاحكتان؛ تحيط بمما 
ثلاثة أضراس من اليمين» وثلاثة من اليسار» تحيط بحن ناحذتان وتسميان بسن العقل» فهي ستة عشرة 
من فوق» ومثلها في أسفل. 

والظاهر المصرح به في المسالك لزوم الممائلة بين السن في المحئ عليه والجاني» فالثنية في قبال الثنية 
وهكذاء ولا تقلع الثنية في قبال الناب مثلء ويؤيده عدم صدق الممائلة مع العدم» واختلاف الديات في 
الجملة» كما سيأقٍ دليل عليه في الجملة. 

نعم» لا يبعد جواز المقابلة بين الأعلى والأسفل إذا لم يكن للجاني أحدهماء كما لا يبعد جوازها 
بين اليمين واليسارء كما تقدم مثله في اليدين وغيرهماء وأما جحوازها بين الثنية والناب مثلاً فلا يبعد إذا 
رد التفاوت» ويؤيده رواية اليدين ورواية الكف والأصابع؛ وسيأنٍ بقية الكلام في ذلك. 

والظاهر أنه يجوز للمجيئن عليه أن يقلع سن الحاني بأي نحو قلع الحاني سنهء كالدكمة والقلع 
بالكلبتين وغيرهما للماثلة» فلو قلع سن مثغر أي المدفون في اللحم الذي سقطت في الصبا وعادت» قلعت 
سنه إذا لم تعد سن ابحيئ عليه. 

بل الظاهر القصاص في كسر الظاهر منهاء كما احتمله المسالك وأفى به الجواهرء لإطلاق الأدلة 
ولا يشمله ما دل على أنه لا قصاص في عظمء لانصراف العظم عن السنء بالإضافة إلى ما تقدم من 
القصاص في العظم إذا لم يكن تغريرء ولا فرق بين كون الكسر عرضاً أو طولاً للإطلاق. 

نعم اللازم عدم التغرير بالصدع في ما يبقى من السنء إلا إذا فعل الحاني بالنحي ذلك. 

ثم إن علم ابحجئ عليه عدم إعادة سنه جاز الاقتصاصء وإن علم إعادته لم يجر» وإن شك احتاط 
لدرء الحد بالشبهة» ولا يبعد اعتبار السنة لاعتبارها 
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في السمع والشعر والعقل والعين والحيضء بل وهنا أيضاً في الجملة. 

ففي كتاب طريف» عن علي (عليه السلام): «فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية 
النوافظ مين در 0 

ثم إن الكسر يجب أن يكون بآلة حادة أو بالمنشار الكهربائي مثلاً. 

ولو حكم أهل الخبرة بعود سن المح عليه لم يقتص إلى أن تمضي مدة يحصل معها الياس؛ كما 
صرح به الجواهر» ونقل عن ظاهر المبسوط وغاية المراد عدم الخلاف فيه» فإن لم تعد ثبت القصاص. 

وإن حكم أهل الخبرة بعدم العود فعادت قبل القصاصء فالظاهر أن في فعل الحاني الحكومة» أي 
يحكم عادلان بأن ما فعله الجاني بابح عليه كم له من الدية» وكذا إذا عادت ناقصة أو متغيرة تغيرا في 
شكلها أو في استقامتها أو غير ذلك؛ لأنه نقص ثبت ف مثله الحكومة» كما سيأتي الكلام فيه. 

ومن المعلوم أن لدى العرف ف كل شيء ميزاتاء إما ميزاناً حسب المناسبات الاجتماعية أو حسب 
المناسبات الشرعية» فإنه إذا لاحظ العرف أن الشارع جعل السن إذا لم ينبت كذاء أحذ بمناسبته أنها إذا 
طلعت كان لها كذاء وهذا هو معيئ الحكومة. 

إما القول بأنه لا أرش؛ فهو حلاف ظاهر أرش الخدش؛ كما في النص والفتوى حي في الغمز كما 
الا 

كها ]اق القوال بان الت جل العيد اكرات قفوو اطاط إن الاشكال نه ار كان السية فق الفيد 
أيضاً عرفية» وبأن حعل هذا الحر كالعبد أيضاً عرفية» فلا حاجة إلى اللف: حي نضل إلى حكم العرف» 
يرد عليه أن في مثل الأزمنة الى لا عبيد فيها يبقى الحكم معلقاًء فاللازم جعل الميزان كما ذكرناه. 
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ومما تقدم يعلم أن ما ذكره الجواهر بقوله: (التحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة» سواء 
حكم با أهل الخبرة أو لم يحكمواء وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله) غير ظاهر الوجه. 


((إذا عادت السن بعد قلعها)) 

ثم إن اقتص أو أذ الدية ثم عادت السنء فإن كان العود مترقباء فالظاهر لزوم إرجاع الدية إلا 
مقدار الأرش الذي ذكرناه» لظهور بطلان أحذه. كما يلزم على المحئ عليه دفع دية سن الحاني الي قلعها 
لأن القلع كان بدون الحق» فيأحذ منه أرش سنه ويدفع إلى الحاني دية سنه الى قلعها بعنوان القصاص. 

أن ذا كاف اعون عيز بع شح :بو نا خاو انفاداءة فالعلاطي ا افد هن :الله حدديةة “فنها قعله مد 
أذ الدية أو القصاص هو في موضعه. وقد تقدم رواية أنه إذا عاد نور بصره» ومناطه يشمل المقام كما 
هو واضح. 

ولو قلع الحا من الح عليه؛ فقلع انحن عليه سنه قصاصاء فعادت سن المح عليه بدون ترقبء 
فقلعها الجان اليا كان على الجاني القصاص ذانياء لأنها سن جديدة» وفي قلعها القصاصء» وقد تقدم أنه 
لا يلزم المماثلة في خصوص السنء بل للمجج عليه قلع سن أخرى؛ كما تقطع أحد اليدين بالأخرى إذا 

فإن لم تكن للجاني سن أصلاً فالدية والتعزير» وإن عادت سن الجن عليه مع ترقب ظهر أن 
قصاص ابح عليه بقلع سن الجاني كان في غير مورده؛ فعلى المجئ عليه إعطاء دية سن الجحاني الى قلعها 
بزعم القصاصء كما أن للمجئ عليه أن يقلع سنا من الحاني في قبال قلع الحاني سنة ثانياء وقد اختلف 
كلمات الفقهاء في الأحكام المذكورة» فمن أراد التفصيل فليرجع إلى مظافا. 

ثم إن سن الصبي الذي لم يثغر ينتظر بها سنة» فإن عادت ففيها الحكومة, قال في الجواهر: بلا 
حلاف أحده فيه» بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه» وإن لم تعد كان فيها القصاص. 

قال في الجواهر: (عند المشهور بين الأصحاب؛ كما اعترف به غير واحد» 


م 


بل لذ احد افيه عدلاها عتققاء وإن حكى في المسالك قولاً بالعدم» وعن المهذب والغنية والكافي 
والوسيلة والإصباح وديات المبسوط في سن الصبي بعير مطلقاء وعن المختلف عليه عمل الأكثر» بل عن 
ظاهر الغنية الإجماع) انتهى. 

استدل للفرع الأول من الحكم, أي إن عادت كان فيها الحكومة» .عرسل جميل» عن أحدهما 
(عليهما السلام)» في سن الصبي يضريما الرحل فتسقط ثم تنبت» قال: «ليس عليه قصاصء وعليه الأرش 
والانتظار سنة». 

لا دل من السنة ف بعض الروايات المرتبطة بالسن» وبعض الروايات المرتبطة بالسمع والشعر 
والعقل والعين والحيض» ما يظهر منها قاعدة كلية» هي أن الشارع اعتبر السنة آخر موعد الاستعلام؛ 
والظاهر أن المراد بالأرش في الرواية ما ذكرناه من تقديم العرف الشرعي بعد ملاحظة أن في السن كذا 
من الدية. 

أما كون المراد بذلك ما عن جماعة من التفاوت ما بين كونه فاقد السن زمن ذهايها وواجدها لو 
كان عبداء' أو مآ عن المبسوط من أن الراك يما تكومة اجرح وإسالة الدم فلم يظهر لي وحههما. 

ثم الظاهر أن السنة أحذت طريقية» لأنه المفهوم, فإذا علم بأها تنبت كان له الأرش» سواء في أقل 
من سنة أو أكثر» إذ لم يذكر هنا السنة في النص» ولذا قال الجواهر عند تحديد القواعد الأمر بسنة: (إن 
الأمر سهل بعد معلومية إرادة التحديد بحسب العادة) انتهى. 

والرواية معتضدة بعمل المشهور فلا إشكال في هذا الفرع في الجملة» وإن كان يأتي لزوم حمله على 
البعير. 

واستدل للفرع الثاني من الحكمء أي إن لم تعد كان فيها القصاصء بإطلاقات الأدلة بعد تساوي 
الكتروبوالفوض :كل انوانية لتعواضن عاذ سرود شط القامادة انا 


الع 


وأما القول الذي حكاه المسالك» فقد استدل له بأن سن الصبي فضلة في الأصل» كإزالة الشعر 
الذي ينبت مرة بعد أخحرى, وسن البالغ أصلية فلا تكون مماثلة لحاء فلا يصدق عليه لإفاعتدوا عليه عثل 
ما اعتدى عليكم ”2 وشبهه» وذلك لأن معن سقوط سن الصبي بعد مدة أنها ليست أصلية» فحاها 
حال الشعر إذا حلقه الجاى حيث ليس فيه إلآّ الأرش إذا نبت. 

وهذا القول وإن كان له وجهء بل ل يبعد القول به إذا لم يكن دليل على حلاف إلا أن الدليل لم 
رقع قلسل !ل ميفرف القايل يد دارو ارد 

بقي القول المقابل للمشهور» وقد استدل له بخبري مسمع والسكون» عن الصادق (عليه السلام): 
«إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سن)”". 

وقد أطال الفقهاء الكلام حول ذلكء إلا أن الظاهر لزوم حمل خبر جميل بالأرش على هذين بعد 
عمل من عرفت ماء حيث لا يضرهما ضعف السند بعد ذلكء» ولذا كان المحكي عن بعضهم حمل 
الخبرين على حالة العود» بل هذا هو المنصرف من قوله (عليه السلام): (في سن الصبي) إذ الظاهر من 
الصببي من كان في حال يسقط سنه. 

والظاهر أن المراد بالبعير قيمته» كما هو كذلك في قتل النفسء فلا فرق ببن إعطاء البعير وبين 
إعطاء ما يعادل ثلث دية سن الكبير» لأن في أسنان الكبير دية كاملة هي مائة بعير» ففي أسنان الصغير 
تلبق-دية أستات كبن 

ويؤيده ما رواه الكليئ» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): 


«الأسنان واحد وثلاثون ثغرة» في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير)»”" فتأمل. 
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م إنه لو مات الصبي بحن عليه قبل اليأس من عود سنه قضي بالأرش» كما في الشرائع والجواهرء 
وغرن لقو عق :و التشويي: ,وتذذك تعد مطلوفية القفاناض > مسي النارو انق بالقابية 3 كان عدا لا 
سياق في نوات غاية للزاد إذا كان غين عسده خلذنا للمحكي عق الوط وتبعه المقيح وكشن 
اللثام, لأن القلع محقق والعود متوهمء فلا يسقط حقه بأمر متوهم. 

وفيه: إن الأصل عدم الزيادة على الأرشء» أما رد الجواهر له بغلبة العودء ففيه: إن الكلام في 
الشكء ثم الغلبة لا تصحح حكماء ولعل الشيخ أراد الأرش من الدية كما احتملء إلا أن الظاهر من 
دليله المتقدم الأرش قبال الدية. 

أما ما عن غاية المراد من تقابل أصل البراءة من جانب وأصل عدم العود من آخرء ففيه: إن أصل 
عدم العود مع معارضته بأصل السلامة الموحبة للعود في مورد الشك؛ وأصل السلامة مقدم» أن أصل 
عدم العود حاكمء فتأمل. 

ثم لو عادت السن مائلة عن محلهاء أو متغيرة اللون» أو قصيرء أو ذات آفة أخرىء فالظاهر أن 
عليه الأرش بالمعيئن الذي ذكرناه له فما عن المبسوط والقواعد وغيرهما من الحكومة هو مقتضى القاعدة؛ 
لكن بالمعئ الذي ذكرناه لها. 

أما ما ذكروه من الحكومة لنقص الثانية» لأن الظاهر أنه من فعله» ففيه: إن التشوه الحاصل بعد برء 
الجراح ليس على الحاني» ومناطه آت في المقام» ولذا أشكل كاشف اللثام عليهم» وأيده الجواهر بإمكان 
منع كونه من فعل الحاني» ولو سلم لا يقتضي الضمان بعد أن لم يكن على صحته دليل. 

ثم لو كانت سن امحين عليه محلحلة» فإن كانت حلحلة كثيرة بحيث لا تعد سن الحاني مقابلة لماء 
فالظاهر الأرش لعدم المماثلة حى يكون قصاصء وأقله الشبهة الدارئة للحد» وقد عرفت أن الأرش 
موجود حى في الخدش وح ف الغمز كما في النص. 

أما الحلحلة القليلة» فالظاهر أن فيها القصاصء لإطلاق الأدلة بعد ما عرفت 
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من أن المرض ونحوه لا يمنع من القصاص. 

ولو قلع لمحن عليه سنه المخلحلة كثيرء لوحظ الأرش ناقصاً منه قيمة سنه المخلحلة. 

ولو اقتص البالغ بالسن من مثله فعادت سن الحاني دون ابحيئ عليه؛ فالظاهر أنه ليس للمجئئ عليه 
إزالتها مطلقاء كما عن ابن إدريس والمحقق والعلامة والشهيدين والأردبيلي وغيرهم» كما حكي عن 
بعضهم, لأن بحن عليه اقتص ما كان حقه فليس له شيء آخرء وما تقدم في رواية قلع الحئ عليه أذن 
الحاني ثانيء قد عرفت ما فيه هناك؛ فضلاً عن أن يأي مناطه هناء مع أن قلع السن ليس شيئاً مطلقاً حى 
فيما إذا كانت غير ظاهرة؛ بالإضافة إلى أنه لا يمكن الالتزام بالعلة» وإلاً منع الجاني من وضع السن 
المصطنعة» إلى سائر ما قلناه في الأذن. 

ويضاف هنا أن الإزالة ليست حسبة؛ إذ السن ليست نحسة كالأذن, لأنما لا روح فيهاء وقد 
ستثين من بحاسة الميتة أمور منها السن» كما تقدم في كتاب الطهارة. 


((اشتراط المماثلة في الأسنان)) 

ثم إنه يشترط في قصاص الأسنان المماثلة في ا محل» من فوق وتحتء ويمين ويسارء وثنايا ورباعيات 
وغيرهاء وأصالة وزيادة» ذكره غير واحد» بل في الجواهر دعوى عدم الخلاف والإشكال فيه. 

نعم في قوله: (وإن فقد المماثل من الحاني) غير ظاهر الوجه؛ إذ وجه لزوم المماثلة قوله سبحانه: 
#عثل ما اعتدى 7#" ونحوه» وذلك لا يأ إلا مع وجود المماثل» أما مع فقده فالحكم كاليدين 
والرحلين كما تقدم؛ فإنه بالإضافة إلى أنه مثل عرفاً يصدق عليه السن بالسن مع أن تساوي القيمة في 
الجملة يعطي التساوى في القصاص ولو في الجملة» فالقول به مع ملاحظة الأقرب فالأقرب لا يخلو من 
قوة» مثلاً إذا قلع ثنية جانبه الأمن من فوق ولا ثنية له هناك قلع ثنية جانبه الأيسر من فوقء فإذا لم تكن 
له من فوقء فالجانب الأيمن من تحتء ثم الجانب الأيسر من تحت وهكذاء 
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بل لا يبعد أنه إذا كان للجاني أكثر قيمة قلعها احجئ عليه مع رد الزائد» وإذا كان أقل قيمة قلعها 
ابجين عليه مع رده إلى الجاني التفاوت» كما في الكف بدون الأصابع من الجاني» أو من انحجن عليه 
لوحدة الملاك في الجميع. 

ثم لا إشكال في مقابلة الأصلية بالأصلية» والزائدة بالزائدة» أما قلع الأصلية بالزائدة والعكس فإن 
صدق الممائلة ولو كان مع تفاوت قلع؛ وإلاّ فالدية» والتعزير لفعله الحرام بالقلع عمداًء ومنه يعلم الكلام 
في الأصابع أصلية وزائدة» لوحدة الدليل في المقامين. 
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((صور قطع اليد)) 

(مسألة :)١5‏ إذا قطع يدا فالصور أربع؛ لأن يد الحاي إما كاملة أو ناقصة؛ إصبعاً أو أكثر أو أقل 
كالأتملة» وعلى كلا الحالين يد انحن عليه إما كاملة أو ناقصة. 

الأولى: أن تكون يد احئ عليه كاملة ويد الحاني ناقصة» لا إشكال ولا حلاف في أن له الدية 
التامة وفي أن له قطع الناقصة؛ أما في أنه هل له إذا قطع الناقصة أن يأخذ دية التقص مطلقاًء أو ليس له 
فظنا نار اسيففيل > انراق تلولة. 

الأول: إن له أن يأذ دية النقصء مثلاً إذا كانت إصبع للجاني ناقصة قطع يده مع أخذ اين عليه 
من الحاي عشرة أبعرة قيمة الإصبع الواحدة» وهذا هو الذي اختاره الشيخ في الخلاف مدعياً عليه 
الإجماع» وتبعه التحرير وثاني الشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم. 

واستدل له بأن الكف الناقصة مع الأبعرة مثل الكف الكاملة» فهي أقل من المثل» ولذا اشتهرت 
بينهم القاعدة المغروفة أن كل عضو يوحد قوداً لو كان ناقضاً توخد الدية مع قوده» ويويده. تخير الحسن 
بن الحريشي» عن الباقر (عليه السلام)”' كما تقدمء: إذ الملاك في المسألتين واحدء وهذا القول هو 
الأقوى. 

الثاقي+ إنة لا شيء للمجى عليه باستشداء قطع يذ احاي. مظلقا. كما حكى عن يعض متأخري 
المتأحرين» لصدق اليد باليد. 

وفيه: إنه لا شك في كونه يدا بيد إلا أن نقص يد الحاني يوجب أن لا يكون لمحن عليه استوق 
كل حقةه قله أن شتوق ذلك اند الذي: 1 ستعؤفه. وحيث له يقدر غلق استيقائه قصاضصا كان له 
استيفاؤٌه دية. 

الثالث: التفصيل في المسألة بأنه ليس للمجين عليه أحذ دية الإصبع إلا أن يكون الحاني أخذ ديتها 
أو استحقهاء أما إذا كانت الإصبع مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحق الجن عليه شيئاً من الدية» بل 
القصاص فقطء وهذا هو المحكي عن الشيخ 
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في المبسوط وابن البراج في المهذب والقاضي في الجواهر. 

واستدلوا للجزء الثاني من تفصيلهم .ما تقدم من خبر سورة بن كليب في القاتل إذا كان أقطع اليد 
وبما ذكره المسالك من أن الحاني حيث 1 يكن سبباً ف النقصان وم يوعد عوضل 'الناقض .ل يكن 
00 

وي كليهما نظر. 

إذ يرد على الأول: بما ذكره الجواهر من أن الخبر مقصور على محله؛ وإلآً لكان مقتضاه عدم شيء 
على من قطع يدا ولا يد له حلقة وهو معلوم البطلان. 

وعلى الثاي: بأن ما ذكر لا يصلح علة لتخصيص ما دل على القصاص أو الدية مطلقاً. 

الثانية: أن تكون كلتا اليدين ناقصة وهو على قسمين: 

الأول: أن يكون النقص متشاقاء كما إذا كانت الخنصر من الحاني وايحئ عليه مقطوعة؛ ولا 
إشكال في اقتصاص ابحين عليه من اللحاني» ولو كان القطع غير عمد أحذ منه دية ناقصة بقدر الإصبع. 

الثاني: أن يكون النقص غير متشابه» كما إذا كانت خنصر أحدهما وسبابة الآخر مقطوعتين» فإن 
كانت هناك مساواة في القيمة» فلا ينبغي الإشكال في الاقتصاص لأن القيمة واحدة» فأدلة القصاص 
تشمله بدون رد أو استرداد» وإن لم تكن مساواة في القيمة كما إذا كان المقطوع من أحدهما أغملة ومن 
الآخر إضبعاء فالظاهر مول آدلة القصاض» ويكاق الناقض بالرد أو الامترذاة. 

ومنه يعلم الكلام في ما إذا لم يكن لأحدهما عظم الذراع مثلا. ولم يكن للآخر أصابع؛ إلى غير 
ذلك من الأمثلة. 

الثالثة: أن تكون كلتا اليدين كاملة» ولا شبهة في القصاصء نعم إن اختلف الكمال عند الأقوام؛ 
فالمعيار الحكم الشرعي لا ما لديهم من وجهة نظرء مثلاً من المعروف أن بعض المتوحشين في أفريقيا 
يقطعون الإصبع الأخيرة من الرحل في 
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الطفولة ويعد ذلك كمالاً فإنه إذا قطع الناقص رجحل كامل لم يفد رؤية أولنك الكامل ناقصاً 
وبالعكسء بل تقطع رجله ويرد أرش الإصبع على الكامل. 

الرابعة: أن يكون النقصان في يد انحن عليه» والظاهر أنه يقتص من الحاني» ويرد عليه قيمة إصبعه 
الزائدة» وهذا هو المحكي عن الغنية والإصباح» بل عن أولهما دعوى الإجماع عليه» وكذلك عن الشيخ 
دعوى الإجماع على مثله» واختاره الجواهر. 

خلافاً للمسالك والمحكي عن القواعد والتحريرء حيث قالا بأنه لا تقطع يد الحاي بل تقطع منها 
الأصابع الى قطعها ويؤحذ منه حكومة الكف, ولا وجه له وقد تقدم الكلام حول ذلك مفصلاً وأن ما 
هو المشهور هو مقتضى المطلقات» بالإضافة إلى ظهور خبر الحريشي فيه. 

وما تقدم يظهر حكم ما لو كان يد أحدهما أو كليهما بدون بعض الأنامل أو الأظافير» فما عن 
الروض وغيره ثما معناه عدم ملاحظة الظفر المقلوع في الأرش لا وجه له وقد تأمل في المسألة الأردبيلي؛ 
وردهما الجواهر بما ذكرناه» والله العال. 
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((إذا قطع الإصبع فسرت إلى كفه)) 

(مسألة :)١17‏ لو قطع الحاني إصبع رجحل فسرت إلى كفه بحيث سقطت بنفسها أو قطعت ولو 
بواسطة نفس ابح عليه ثم اندملت» ثبت القصاص فيهما بلا حلاف معتد به كما في الجواهر» وأرسله 
ايهال )السلماقم :ومن السوظ ادهو الذي لظ يه مهيا 

وذلك لعموم الأدلة بعد أن كانت السراية من فعله؛ أما القطع الحاصل بسبب نفس البح عليه فلا 
يجعل الحا بريئاً منه لأن هو السبب الأقوى من المباشر» وكذا في كل مقام يشبهه» كما إذا سحق يده 
فاضطر إلى قطعها خوفاً من إفسادها سائر البدن؛ إلى غيرها من الأمثلة. 

ومنه يعلم أن ما عن موضع آخر من المبسوط أن في مثل هذه السراية الدية دون القصاصء غير 
ظاهر الوحه؛ إذ أقصى ما يستدل له أن الحاني سبب تلفها ولم يقطعهاء والإتلاف بدون القطع غير 
مشمول لدليل القصاص» بل مشمول لدليل الدية. 

وفيه: إن اللحاني هو المستند في القطع؛ لأنه أقوى من المباشر» فحاله حال الآمر الأقوى من المباشر. 

والظاهر أنه ليس للمجئئن عليه القصاص في الإصبع وأذ الدية في الباقي إلا إذا رضي الحاني 
بذلك» كما في الشرايع وعن القواعد وقرره الشارحان» وذلك لأن الدية بدل عن القصاص بالتراضي 
والأصل القصاص كما تقدم الكلام في ذلك من باب القتل العمدي. 

فكما ليس له لأن يأخذ ديتهاء كذلك ليس له أن يأحذ دية أحدهما بدون رضى الجاني كالعكس» 
حيث ليس للجان إعطاء الدية قهراً وعدم تحمل القصاصء فحال المقام حال ما إذا قطع يد إنسان 
فمات» فإنه ليس للولي أن يقطع يده ويأحذ منه الدية القهرية لأحل الموت الحاصل بالسراية. 

كما أنه ليس للجاني إحبار الولي بذلك» ورا يريد احئ عليه بقطع يده أحذ الدية» لكن الحا لا 
يرضى إلا بالقصاصء لأجل أنه يريد إلحاق يده المقطوعة بحسمه, حيث تتوفر إمكان العملية الجراحية» 


لاا 


الدية» فلا يقال: كيف يرضى ابْحين عليه بالدية ولا يرضى الحاني» وقد عرفت في ما سبق أن الشين 
حكمة لا علة؛ واليد المقطوعة خاصة بالمقطوع منه؛ لأن العرف يرى أها من حقه؛ فيشمله «لا يتوى 
حق امرئ مسلم»» كما في كل حق رآه العرف ولم بمنع عنه الشرع» لأنه من الموضوعات الي يكون 
المرحع فيها العرفء فإذا تحققت ثبت الحكمء وكيف كان فهذا بحث ذكر اطراداً. 

وها "قبطيو اذ نذا لاكوف تر اطر اهن اندو لواحي إن القمه القرة بوالتئضة فيك إلا سلطا اد 
بسبب عارض»ء منظور فيه في قصاص الطرف).» فيه نظر واضحء إذ ظاهر الكتاب والسنة والإجماع أن 
الطرف كالنفس في عمد تلفه القصاص أولا وبالذات» وإنما الدية تثبت بالتصالح أو يما أشبه» كعدم 
إمكان القصاصء ولذا لح يجبر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بأحذ الدية من كان أذهب الحاني نور 


بصرهء إلى غير ذلك. 


(«فروع)) 

ولو قطع يده من مفصل الكوع مثلاء ثبث له القصاص بالنص المطلق والإجماع؛ ولا حق له في أن 
يقطعها من المرفق» وإن رضي الحاني وبذل المحيئ عليه دية الذراع؛ لأن الحاني لا حق له في تلف طرفه؛ 
لأنه من أظهر مصاديق الضرر الممنوع شرعاء إذ دليل «لا ضرر» إنما خرج منه بعض الأضرار القليلة 
مثل المشي على الرحل إلى حد تحرحها أو ما أشبه؛ أما الأضرار الكثيرة فهي داخلة في الدليل» بالإضافة 
إلى إطلاق أو المناط في آية التهلكة» وكذلك لا حق للإنسان في إذهاب قوة من قواه كنور البصرء وقوة 
الرحم في تربية الولد» إلى غيرهما. 

وهل له الحق ف قطع الأصابع وأخذ الدية بالنسبة إلى الكف إذا رضي الجاني» لا يبعد ذلك» لأن 
الأصابع هدر على أي حال. 

نعم لا حق له في حبر الحافي بذلك ولو بدون الدية» إذ الثابت القصاصء فما دونه لا دليل عليه 
ولذا قالوا بأنه إذا أراد الولي قطع يد القاتل فقط دون قتله لم يكن له حق ذلكء لأن الثابت القتل لا قطع 
اليدء فالاستحسان العقلي بحوازه لا يكون مستنداً للحكم. 
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ثم إنه لو قطع يده من نصف الذراعء فإن أمكن القصاص بدون تغرير جاز» أي كان حقا للمجئ 
عليه» لإطلاق الأدلة» وإن لم يمكن جاز القصاص من الكوع أي الأقل» وأحذ الدية بالنسبة إلى الباقي. 

أما القصاص من الكوع فلما تقدم من أن الأقل داحل في الأكثر» فهو هدر على أي حال» ويشمله 
دليل القصاص. 

وأما أذ الدية فلأنه لا يقدر على القصاص حوفا من السراية» والدية بدل القصاص مطلقاء ولعل 
مراد الشرائع وغيره ممن قالوا بالحكومة في الزائدة المقدار المقرر» إذ الظاهر أن القدر اللازم هو النسبة 
فإذا قطع نصف الذراع كان عليه نصف الدية» كما ذكره ابن إدريس هناء ويأق منهم في كتاب 
الديات؛ اللهم إلا أن يقال بأن الأصح الحكومة؛ إذ الذراع تختلف فليس لنصفها نصف الدية. 

وكيف كانء فلا حق للجاني في القطع من المرفق بحجة أنه لا يقدر ما دون المفصلء فالزائد إنما هو 
مقدمة لاستيفاء حقه» وإن كان ذلك محكيا عن أبي علي وحكم برد ابح عليه دية الزائد» إذ يرد عليه ما 
تقدم من أنه استيفاء زائد على الحق يخرج به من أدلة القصاصء» فلا حق له في ذلك وإن رضى الجاني 
سواء بدون أحذ الدية أو مع أخذهاء فإذا أراد القصاص اقتصر على الكوع وأحذ دية الزائد. 

وتما تقدم ظهر أن له قطع الأصابع حاصة» سواء أحذ الدية بالنسبة إلى الكف والزائد منها برضى 
الجا أم لاء فما عن التحرير من أنه ليس له ذلك لإمكان أخذه قصاصاء فليس له الأرشء إن أراد أنه 
ليس للمجئئ عليه حبر الحاني بالأرش فهو تام» إذ قد عرفت أن في العمد القصاص دون الدية» وإن أراد 
أنه ليس له ذلك حي مع رضى الجحاني ففيه منع» وكذا له القصاص من الأقل إذا صرف النظر عن الأرش 

وثما تقدم ظهر أنه لو جئ فقطع يده من نصف الذراعء» فقطع ابح عليه يده 
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من المرفق» كان للجاني حق القصاص من ابح عليه بقطع يده من المرفق» لأنه تعدى» فيشمله 
دليل القصاصء ومن ذلك تبين حكم ما لو قطع أنملة أو إصبعاً أو إلى نصف الكف أو إلى الكوع أو إلى 
بعض الذراع أو إلى المرفق أو إلى بعض العضد أو إلى الكتف. 

أما لو حلع عظم المنكب الذي هو المشطء فإن حكم أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء بالمثل بدون 
تغرير اقتص منهء وإلا فالدية أو الاستيفاء للبعض الممكن والأرش للزائد غير الممكن الاستيفاء» كما عن 
المبسوط والتحرير وكشف اللثام» وأيده الجواهر. 

والظاهر كفاية أهل الخبرة بدون الحاجة إلى العدد والعدالة» قال (عليه السلام): «والأشياء كلها 
على ذلك حن يستبين أو تقوم به البينة)''©. وقد حققنا ذلك في كتاب الطهارة. 

ولو قال الخبرة إنه تغرير فاقتص من الأنقص ثم ظهر اشتباههم فالظاهر أنه لا يستحق الاقتصاص 
ثانيك لأصل العده. بعك درع اليد بالشبية» لأنة كر إناما. 

نعم إذا امكن القطع بدون الإيلام» ولح يكن أذ دية الزائد أو أذ مشروطاً بعدم الإمكان, لا 
د مطلقاء فالظاهر مول الأدلة له إذ لا مانع من إيلام ولا مصالحة بالذيةميه بعللفا: أما إذا صالح 
بالدية صلحاً مطلقاً فقد سقط القصاص بذلك» ولا حق للمجئئ عليه في إرجاع الدية والاقتصاصء بل 
لا حق له وإن رضى الحاني» إذ لا حق للجاني في إتلاف نفسه أو عضوه بعد سقوط الحكم الشرعي 
بالقصاصء فهو كما إذا عفى ثم أراد إسقاط عفوه والقصاص وإن كان برضى الجحاني. 

ولو قال أهل الخبرة: إنه ليس فيه تغرير» فاقتص فظهر فيه التغرير وحصلت السراية» لم يضمن ابح 
عليه» بل الضامن هم أهل الخبرة» لأن السبب أقوىء وللأدلة الدالة على ضمان الشهودء إذ المقامين من 
نا اع 

ولو قطع الحا كفه مثلاء فقطع أنامله أولاً ثم قطع كفه فعليه التغرير بلا إشكال» لكن هل 
بعكيت قارفا ل و ار القن لوكا 
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وحهه الأصل بعد أنه لم يقتص أكثر من حقه؛ ولا يبعد الضمان لما دل على أرش الخدش؛ وأرش 
الغمز» والمقام ليس أقل من ذلك؛ وف مقداره الحكومة. 

نعم الظاهر أن الحاني لو قطع أصابعه أولاً ثم قطع كفه» كان للمجيئ عليه ذلكء؛ لأنه اعتداء بالمثل» 
ولا يعد مثلة» وإن احتمله بعض. 

إما إذا قطع الحاني أصابعه فقطعها البح عليه» ثم ظهرت السراية إلى الكوع, كان له قطع الحاني 
من الكوع؛ لإطلاق أدلة القصاص بدون محذور. 

ثم ما ذكرناه في اليد يحري في الرحلء» إذ الإصبع كإصبع اليد والقدم كالكفء والساق كالذراع؛ 
والفخد كالعضدء والورك كعظم الكتفء بل يأي نفس الكلام في قطع بعض الأذن. 


الا 


(«القصاص والإصبع الزائد)) 

(مسألة :)١8‏ إذا كان لكل من الحاني وابحين عليه إصبع أو أكثر زائدة» وكانتا متساوية في ا محل» 
كما أن كان لكل منهما إصبع بين السبابة والإهام» فقطع الجاني هذه الاصبع وحدهاء أو مع سائر 
الأصابع؛ أو قطع الكف المشتملة على هذه الإصبع؛ كان للمججئ عليه القصاص كتاباً وسنة وإجماعاً. 

ولو كانت الإصبع الزائدة للجاني خاصة» وقد قطع كف المح عليه» كان للمجي عليه قطع كفه 
مع إعطائه أرش الزائدة» أما القطع فلإطلاق أدلة القصاصء ويؤيده خبر الحريشي السابق» وأما الأرش 
فلأنه أباح الشارع القطع ولم يجعل ذلك هدراًء لإطلاق أدلة الأرش. 

أما إذا كانت الإصبع الزائدة حارحة عن الكف,ء كما إذا كانت نابتة من آخر الكوع بإزاء الإكام؛ 
بحيث إن قطع الكف لا يؤثر عليهاء فلا كلام في أنه لا يجوز قطعهاء وإذا قطعها احجئ عليه كان للجاني 
عليه حق القصاص إن قلنا به في الزائدة» لأنها شبيهة بالأصلية مع أرش التفاوت بين الأصلية والزائدة؛ 
وحق الدية إن لم نقل بالقصاص. 

ولو كانت الإصبع الزائدة للمجبئ عليه خاصة قطع يد الجاني وأخذ منه دية الإصبع الزائدة» وهي 
ثلث دية الأصلية كما سيأي في كتاب الديات. 

وإذا أراد أن يأحذ الدية في الخطأ أو في اعون قرحا أده دية الكف ودية الإصبع الزائدة بلا 
إشكال ولا خلاف في شيء من ذلك كما في الجواهر» وذلك لإطلاق أدلة القصاصء وإطلاق أدلة 
الدية» ويجعمان في الكف والزائدة. 

أما احتمال سقوط دية الزائدة لأنها لحم زائد كالسمن فلا شيء فيه» كاحتمال أن يكون للمجئي 
عليه الحق في قطع يد الحاني وإصبع من يده الأخرى؛ لأنه كما تقوم اليد اليسرى مقام اليمئ وبالعكس 
في من لا يد له في أحد الطرفين» كما دل على ذلك النص وغيره على ما تقدم؛ كذلك تقوم إصبع 
إحداهما مقام إصبع الأخرى؛ 


لاع 


إما لأنه لا إصبع له فيهاء أو لأن لها إصبعاً زائدة لا مقابل لهاء ففيهما إن الإصبع ليست كالسمن 
نفا لجاع إذ ثبت فيها القصاص والدية بخلاف السمن» وإن الإصبع الزائدة ليست بحكم الأصلية في 
الاقتصاص من يد أخرىء فإنا وإن قلنا بذلك في الأصلية ولو للمناط في اليد. لكنا لا نقول به في الزائدة 
لعدم المناط فيهاء وأقله الشك في المناط الموجب لعدم التعدي. 

نعم؛ لا يبعد الاحتمال الأول إذا لم يصدق على الزائدة الإصبع» بل كانت لحماً كالثالول والشدية: 
قبا #اريت :لذ الادرةتى سي كما ل نيفد الأتعمال لدان إذا كانت اصع حقيفة ا يدق ليها 
الزيادة» كما لو كان له سبابتان مثلاًء فإنها وإن كانت زيادة على الخلقة الأصلية؛ إلا أنما لم تكن زيادة 
في هذا الفرد» بل كان مثل ذي الرأسين وذي أربع أرحل كلها أصلية» إذ يبعد القول بانصراف النص 
عووشلة بل تقؤل كيان كل الأحكاء :فى أنثال مولا الناس وس لو السسرق فطمف جد عينة را 
ثم تقطع في السرقة الأخرى الثانية» وقد تقدم شبه ذلك في ذي الفرحين» نعم لو شك درء الحد بالشبهة 
ورحع إلى الدية صلحاً أو الحكومة. 

ولو كان للمجين عليه أربع أصابع أصلية وخخامسة غير أصلية مثلاًء فالظاهر قطع يد الحاني الكاملة 
بماء لإطلاق أدلة القصاص الشاملة للمقام» فكما يقتل الكامل بالناقص» كذلك تقطع الكاملة بالناقصة. 

نعم يرد عليه دية إصبعه» ويدل عليه حبر الحريشي المتقدم في قصة محاحة الإمام الباقر (عليه 
السلام) مع ابن عباس» حيث قال (عليه السلام): «اقطع يد قاطع الكف أصلاً ثم أعطه دية الأصابع)”") 
فما في الجواهر من أن الحكم بعدم قطع يد الحاني لا حلاف فيه ولا إشكالء لعدم قطع الكامل بالناقص 
المستلزم للزيادة في استيفاء الحق» غير 
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ظاهر الوجه؛ إذ لم يعلم عدم الخلاف مع أنهم ذكروا في باب الكف المقطوعة الأصابع» كما في 
حبر الحريشي» وقد عرفت أنه مقتضى القاعدة» وتعليله لا دليل عليه» بل الدليل على خلافه. 

نعم إذا أراد اج عليه قطع الأصابع الأربع للجاني وأخحذ دية الخامسة والكفء كان له ذلك إذا 
رضي الحاني» لما سبق من جواز القصاص من أقل من الحق» ومن جواز تبديل القصاص بالدية مع رضى 
الطرفين» كما أن مما أن يتراضيا بدية الجميع بدون القصاص. 

ولو انعكس الأمر بأن كان للجاني أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة ثبت القصاص في الكف»ء 
فيشمله الدليل؛» ولا يرد هنا ا محذور السابق حي عند الشرائع والمسالك والجواهر ممن قالوا في الفرع 
السابق بعدم القصاصء إذ الناقص يؤحذ بالكامل بلا إشكال ولا خلاف عندهم؛ وللمجئئ عليه أن يأحذ 
دية إصبع واحدة منه لأنه استوقى أقل من حقه بعد أن ينقص من تلك الدية مقدار دية الزائدة للجاني» 
لأن للزائدة قيمة لما سبق من وجود الأرش حت في الخدشء ولا أقل من كونه كأرش الخدشء فلعل عدم 
ذكرهم لما من جهة الوضوح, أو لأن المقصد هنا ذكر القصاص لا الدية. 

ولو كان لأحدهما ست أصابع أصليات صورة على ما ذكرناه» قطع كل منها بالأخرى لما تقدم 
مع إعطاء الدية للسادسة» لإطلاق الأدلة» ولو قطع الحاني الأصابع الست فقط قطعت أصابعه وغرم دية 
السادسة» ولو كان في الحاني الست قطع الى عليه خمساً منهاء ولا حق له في قطع السادسة فلو قطعها 

أ أحذ منه ديتهاء وكذا لو قطع شخص إصبعاً منها قطعت إصبع منه» هذا حسب 


ع 


عمداً اقتص منه» وخطأ ١‏ 
ما استظهرناه. 

أما على رأيهمء فإن كان له إهامان مثلاً فإحداهما زائدة وحينئذ فإن قطع إهام امن عليه لم يكن 
له القصاص, لاحتمال أن يكون ما يقطعها زائدة لا أصلية؛ والزائدة لا تقطع بالأصلية» وعليه فاللازم 
على الجاني على إحداهما إعطاء الدية» وفي كميتها ثلاثة احتماللات: 


قوى في الجواهر نصف الديتين 


ا 


أي ستة وستين ديناراً وثلثء لتكافو الاحتمالين» فاللازم الأخذ يمقتضى قاعدة العدل والإنصاف» 
ويكون كجنين ولحته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة» إذ على قاتله نصف الديتين. 

واحتمل في القواعد سدس دية الزائدة» لأن الكف لو قطعت ضمنت بدية يده ودية إصبع زائدة 
فعند الاشتباه تقسط الدية والدية الزائدة على الجميع. 

وهناك احتمال ثالت بأصالة البراءة من التفاوت بين دية الأصلية ودية الزائدة. 

أقول: لو قلنا .ممقالتهم كان الأقوى ما ذكره الجواهر» ويؤيده أنه لو قلنا بأحد الاحتمالين الآخرين 
يلزم أن بحصل ابح عليه على أقل من حقه إذا قطع شخص أحد إصبعيه المشتبهتين وقطع آخر الأخرى 
من المشتبهتين» كما أنه يلزم التفاوت بين ما يحصله من الحانيين وبين ما يحصله من جان واحد إذا قطع 


6 


((إذا كان في إصبعه إظفران أو أنملتان)» 

(مسألة :)١5‏ لو كان له في إصبع إظفران؛ فإن علم بزيادة أحدهما كان فيه الحكومة» إلا إذا كان 
للجاني مثله فيقتص بهء وفي الأصلي القصاص أو الدية. 

وإن كان كلاهما أصليين بالمعئن الذي ذكرناه في المسألة السابقة» فالظاهر أن فيه القصاص. 

ولو قلعهما قالع اقتص بظفرين من إصبعين من أصابعه» لما تقدم من قصاص اليد باليد الأخرى, 
والإصبع بالإصبع الأحرىء لإطلاق قوله تعالى: لإيمثل ما اعتدى#» بعد رؤية العرف أنه مثل» ولرواية 
اليد كما سبقت» ولو كان للأنملة طرفان فقطعهما قاطع؛ فإن كان للجاني أنملة مساوية في ذلك ثبت 
القصاص لتحقق التساوي كما في الشرائع» وفي الجواهر بلا حلاف ولا إشكال» وذلك لصدق المماثلة 
في الآية والرواية» وإلا فلا إشكال في أن له الاقتصاص من الحاني بالنسبة إلى أنملة واحدة» وهل للطرف 
الكخر ارش كما كرى المشيوزة لأنه لا مثل له في الجاني» أو يقطع أغلة أخرى منه, لأن الأغلة شبه 
الأغلة 5 مع تأيده بقطع اليد اليسرى لليمئ إذا لم يكن للجاني عين وبالعكس كما تقدم؛ 
احتمالاك. 

لا يبعد الأول إذا لم تصدق الممائلة عرفاًء والثاني إذا صدقت المماثلة عرفا كما تقدم مثله في 
الإصبع الزائدة. 

ثم في مورد الدية قال المبسوط والمهذب بالحكومة» والقواعد والتحرير بالدية» والشرائع وغيره 
بالأرش» وفي الجواهر لعل مراد الجميع الدية المزبورة أي ثلث دية الأتملة الأصلية. 

أقول: إنما يكون ذلك إذا كانت أتملة» إما إذا كانت كاللحم الزائد ففيه الحكومة لا ثلث الدية 
لعدم دليل على ثلث الدية هناء بينما دلت الأدلة على الأرش ح في الخدش» هذا كله فيما إذا كان 
لأنملة امح عليه طرفان. 

أما إذا كان لأنملة الجاني طرفان» فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها بدون سراية» اقتص لعموم 
الأدلة» وإن لم تتميز بأن كانتا متساويتين» فالظاهر أن له قطع 


كلا 


أيتهما شاءء كما ذكرناه في الإصبع؛ إذ لهذا الشخص أنملتان» لا أصلية وزائدة. 

وإن كانت إحداهما زائدة وحيف من السراية لم تقطعء وإنما تؤحذ الدية» وقد سبق سقوط 
القصاص ف مواضع التغرير. 

ولو كانت إحداهما زائدة والأخحرى أصلية وقطعهما اح عليه» كان للجاني الدية بالنسبة إلى 
الزائدة وهي ثلث الدية» بالإضافة إلى تعزيره إن تعمد ذلك. 

ولو قطع الحاني من واحد الأنملة العلياء ومن آخر الأنملة الوسطى» حيث لم يكن للثاني أنملة علياء 
قطع امحين عليه الأول علياه» والثاني وسطاه. 

ولو عفى صاحب العليا أو أخذ الدية أو كان قطع الحان لما خطأ ما لا قصاص فيه فأخحذ انح 
عليه الدية» فالظاهر أن لصاحب الوسطى القصاص مع رده إلى الجاني دية الأنملة العلياء كما ذكره 
الشرائع» وحكى عن الشيخ والفاضل في بعض كتبه» وذلك لخبر الحسن الحريشي المتقدم في مسألة الكف 
والإصبع؛ الذي قد عرفت حجيته وكونه قاعدة كلية. 

وقد أيد ذلك الجواهرء بعد أن نقل تردد العلامة في القواعد» وميل المسالك إلى العدم» قال: بل هو 
الحكي عن الكركي أيضاًء بل في كشف اللثام هو أقوى» وذلك لأنه استيفاء لأزيد من حقهء وليس ذلك 
مثلاً فاللازم الدية. 

ولو قطع الجحانٍ العليا والوسطى من واحد في نوبتين» كان له ذلك بالنسبة إلى الحاي» أما لو قطع 
الوسطى أولاً حيث لا بال لقطع العليا بعد ذلك فقط أسقط حقه. ويبعد أن يكون عليه أرش لقطعه 
العليا» وإن ثبت الأرش حي في الخدش لكنه منصرف عنه؛ ولو شك فالأصل العدم. 

نعم لو قطع الحاني أنملتين دفعة لم يكن للمجئ عليهما قطعهما دفعتين؛ لأنه زيادة عن المقابلة 
بالمثل. 

ثم في ما لو قطع عليا إنسان ووسطى إنسان آخرء لو بادر صاحب العليا وقطع الأتملتين منه كان 
عليه القصاص بالنسبة إلى وسطاهء ولو بادر صاحب الوسطى فقطعهما فالظاهر أن للجان أن يقطع أملة 
عليا منه لما تقدم من المشاية في الأنامل» ولكن في الشرائع إنه قد أساءء لأنه قد استوق حقه وزيادة 
ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته» وفي الجواهر بلا خلاف أجده 


لاع 


بين من تعرض له. 

ثم إنه إذا لم يكن لأملة انحن عليه ظفرء فإن كانت أثملة الحاني كذلك فلا كلام وإلا فالظاهر أن 
على ابح عليه أن يعطي أرش الظفر للجاني» كما أنه لو انعكس كان للمجيئ عليه قطع أنملة الجاني 
وأحذ الأرش لظفره منه. 

وقد ظهر .ما تقدم الصور المتعددة لفروع مسألة اشتراك اثنين أو أكثر في قطع الأنامل والأظافر. 

ثم إن أصابع الرحل حكمها حكم أصابع اليد في كل ما تقدم, والله العالم. 


6ت 


((صور ما إذا قطع شمال اللحاني بدل ,عينه») 

(مسألة :)5١‏ إذا قطع همال اللحاني بدل بمينه لأنه قطع بمين البح عليه فالصور أربعء لأنهما إما 
عالمان» أو جاهلان؛ أو أحدهما عالم والآخر جاهل. 

الأولى: أن يجهلاء فعن المبسوط إنه قال: مقتضى مذهبنا سقوط القودء وكأن ذلك لأن اليسار 
تكون بدلاً عن اليمين في الجملة» ولصدق المثل ونحوه. 

ولما رواه الكليي» عن محمد بن قبسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في رحل أمر به أن تقطع بينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها بمينه وقالوا إنما قطعنا ثماله ظنا 
أنا نقطع ينه قال (عليه السلام): لا تقطع يمينه قد قطعت شماله)”"©. 

والرواية وإن ذكروها في حد السرقة إلا أن إطلاقها يشمل المقام» فلا بأس بقوله الشيخ» خصوصاً 
والحد يدرأ بالشبهة» ومنه يعلم أن تردد الشرائع في المسألة بل خيرة الكثير من المتأخرين عدم الكفاية, 
لأن المتعين للقصاص قطع اليمين فلا تحزي اليسرى مع وحودهاء منظور فيه. 

ولا فرق في الحكم بين جهلهما بالموضوع وأنها شماله لا بمينه» أو بالحكم بأن لم يعلما أن الحكم 
قطع اليمين في قبال اليمين» بل زعما كفاية قطع أيتهما أو بكليهما لإطلاق الدليل ولو مناطاً. 

ثم على ما ذكروه إن تصا حا على الدية أو قبل ابح عليه ما فعله بالجاني عوض قطع ينه فلا 
شيء» وإن لم يقبل كان له قطع اليمئى» ولكن يؤحر ح يندمل اليسار إذا كانت السراية محتملة» وذلك 
للتوقي من السراية على النفس بتوارد القطعين» كما ذكره الشرائع. 

وقال في كشف اللثام: إن أحدهما مضمون» فيضمن نصف السراية» بخلاف ما لو قطع يدين» فإنه 
يوالي بين قطع يديه فإن السراية إن حصلت فغير مضمون. 

أقول: أشكل الجواهر عليه باحتمال عدم الضمان فيهما في الفرض» للجهل 
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بالأول» والاستحقاق في الثاني» وفيه نظرء إذ الجهل بالأول لا يرفع ضمان السراية» لأن القطع لم 
يكن بإذن الشارعء» فهو كما زعم أن زيداً هو قاطع يده فقطع يده فسرى فمات» فإن انحن عليه ضامن 
ولا وحه لرفع ضمانه بالجهل»؛ إذ الجهل يرفع القصاص لا الضمان الذي هو حكم وضعي. 

ثم إن الاستحقاق في الثاني غير تام» إذ لا حق له أن يقطع حال حوف السراية» لأن له قدر حقه لا 
كر هن اذللك: 

نعم إشكال الجواهر على كشف اللثام ثانياً حيث ذكر عدم الضمان في سراية قطع يدين تام 
قال: قد يقال بضمان النفس هنا وإن كان الجرحان غير مضمونين باعتبار اشتراط استيفاء القصاص في 
الطرف بعدم التغرير بماء فإذا اقتص مغروراً يما ضمنهاء وإن لم تكن المناية مضمونة لو اندملت. 

أقول: وعلى هذا إن كانت السراية من الأولى لم تضمن» وإن كانت من الثانية ضمنها كلهاء وإن 
كانت من كليهما بحيث كان النصف من الأول والنصف من الثاني» كما إذا سبب كل قطع عمى 
إحدى عينيه كان الضمان للنصف الثاني فيما إذا كان عدم العمى للعين الثانية إذا أخر قطع يد الثانية. 

ثم إن الكلام في قطع الشمال باليمين يأ في قطع اليمين بالشمال» وفي قطع إحدى الرحلين 
بالآحرين» وكذلك في قلع إحدى العينين ونحوها إذا قلنا.مقالة الشيخ» وقلنا بأن ذلك على طبق القاعدة 
أو أن المناط في رواية ابن قيس جار في غيره» لعدم فهم العرف الخصوصية في موردها. 

الثانية: أن يعلماء بأن علما أن نحقه أن يقطع اليمين» لكنهما قطعا الشمال بأن أعطاه الحاني وقبله 
اح عليه عالماً» ولا ينبغي الإشكال في حرمة فعلهماء لأن الحاني لا يحق له أن يعرض عضوه إلى التلف 
وان عليه حقه في اليمين لا في الشمال» ومع ذلك عمل بغير حقهء كما أنه لا ينبغى الإشكال في 
سقوط حق ابحين عليه لأنه برضاه قطع غير حقه فقد أسقط حقهء وهل يضمن المح عليه الدية» الظاهر 
لاء لأن 


م 


الجاني أهدر نفسهء فكما أنه لو أهدر ماله لم يكن له حق على المتلف» كذلك إذا أهدر عضوه أو 
قوة من قواه أو نفسه» ويؤيده صحة أحذ الطبيب ونحوه البراءة كما دل عليه النص والفتوى. 

نول تافر ماريها عن الغرافد: تلو اقطدها ان عليه مع القلن. كرفا الستان طمدها فطع 
لعموم الأدلة الذي لا يعارضه الإذن من ذي اليد صريحاء بعد إلغاء الشارع طاء وكوفا يمتزلة العدم» لأنه 
لم يجعل الأمر في البدن إليه)» غير ظاهر الوجه؛ لأنه لا ينائي عدم كون الأمر إليه وأنه يفعل الحرام ومع 
ذلك لا يكون الضمان؛ لأن الضمان هو حق الناس وقد أسقطه؛ وإن كان ليس له أن يسقط حق الله 
فهو كما إذا أعطاه متاعه وقال ألقه في البحرء فإنه لا يجوز لأي منهما ذلكء؛ لأنه إسراف» ومع ذلك لو 
ألقاه لم يكن ضمان» وكذلك إذا قالت المرأة الباكر للزاني: ازن معي» فزن بحا وخرق بكارتاء لم يكن 
عليه ضمافاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ولذا قال في غاية المراد: (إنه هدر لأنه أخحرج يده بنية الإباحة» ولا يضمم السبراية ويعزران لحق الله 
تعالى)» وأنت ترى أنه لا غرابة في هذا الكلام كما قاله الجواهر. 

ثم قال غاية المراد: (ولو سكت الحاني حين طلب ابحين عليه يساره ولم يخرحها فقطعهاء والحال 
هذه أي عالاً بأنها اليسارء فكالإخراجء لأنه سكوت في محل يحرم فيه» بخلاف سكوته على المال)» 
وجعله الجواهر أغرب من كلامه السابق» وفيه: إن السكوت معناه الرضاء وإذا رضي فقد سقط حقه. 
إذ لا واسطة بين الرضا والكره؛ فإذا لم يكن كره فهو رضاء ألا ترى أنه إذا أراد الزنا بما فلم تمتنع لا 
خوفاً ولا لعدم قدرة لم يكن لها مهرء وكانت زانية عليها آثار الزناء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والحاصل: إن حق الله في العقاب ونحوه لا يسقط بالرضا والإحازة؛ أما حق الناس فإنه يسقط لأنه 
بنفسة أهدر تحقة: 

الثالثة: أن يعلم الحاني ويجهل لحن عليهء كما إذا قال له أخرج بمينك حي أقطعها قصاصاًء فأخرج 
شماله» فالظاهر أن حقه في اليمين باق» وأن قطعه لشماله 


الاك 


هدر لما ظهر من الكلام السابق» إذ لا وجه لسقوط حقه في اليمين والحاني هو الذي أهدر حقه في 
الشمال فلا ضمان عليه. 

الرابعة: عكس ذلكء بأن يعلم احجئ عليه ويجهل الجاني» ولا شك في حرمة فعل انحن عليهء كما 
لا إشكال في معذورية الحاني إذا لم نقل بوجوب الفحصء أو فحص ولم يصل إلى الواقع 

وهل في فعل لحن عليه القصاصء لإطلاق أدلة الحناية له فإنه قطع يداً لا حق له فيها وهو عالم 
غاقك ل تدان الماك عبان الا عن النسةة للعلة في الرواية السابقة» فإنه وإ ا را إلآ أن 
عدم حقه في قطع اليمين بعد ذلك أوجب عدم القصاص عليه» إذ لو كان عليه قصاص بدون أن يكون 
له قطع اليمين كان معيئ ذلك أنه قطعت يداه في قبال يد واحدة» وذلك خلاف أدلة القصاصء 
احتمالان» وإن كان الظاهر الثاق» فإن قطعه لشمال الجحاني عالماً عامداً جعله بدلاً عن بمينه فحصل 
القصاصء نعم لا إشكال في أن عليه التعزير» لأنه فعل حراماً. 

وثما ذكرناه في الأقسام الأربعة يظهر وجه التظر في جملة من كلماتهم فراجعها. 

وكيف كان» ففي كل موضع يضمن ابن عليه البسار دية أو قصاصاً يضمن سرايتها كذلك؛ لأن 
السراية تابعة للجناية» إذ السراية فعل اللحاني ل ولا فرق في الضمان بين الفعل المباشري والفعل 
التوليدي لصدق الاعتداء في كليهما. 

ثم إنه لو اختلفا في العلم والجهل؛ فالقول قول مدعي الجهالة» لأنها الأصل إلا إذا قام الدليل على 
خلافه» ولذا قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (ولو اختلفا فقال المي عليه للجاي: بذلتهاء أي اليسار 
فالغل ينها التسار نان 5 يدلا عن فطع انمي يزع راودلا عاذكر الباذل :ذللك» فالقتول:قول: الال 
ليساره بيمينه» لأنه أبصر بنيته» ولأن الظاهر عدم بذل القاتل كذلك؛ ولأن الأصل ثبوت العوض لقطع 
العضو انحترم) انتهى. 


اكه 


وجما تقدم ظهر حال ما إذا قطع أذنه بدل قلع الحا لعينه» بأن تصالحا على ذلك عالماً عامداء أو 
مع جهلهماء أو علم أحدهما. 
نعم الرواية المتقدمة لا تأي في المقام» اللهم إلا أن يقال بانسحاب مناطها فيه» وهو مشكل لعدم 


القطع به. 


م 


((إذا قطع يد طفل أو محنون)» 

(مسألة ١؟):‏ لو قطع إنسان يد طفل أو بحنون فلا ينبغي الإشكال في أن لوليهما القصاصء لأنه 
اخعول لمصلحتهما واستيفاء حقهما ورد الاعتداء عنهماء والقصاص من أبرز مصالحهما. 

أما لو اقنص نفس البحنون والطفل فهل يكفي ذلك في سقوط الحكم مطلقاً. 

أو لا يكفي مطلقاًء بل الدية على عاقلتهما ويبقى حق القصاص إن أمكن القصاصء كما إذا قلنا 
بقطع اليسار بدل اليمين لمن لا بمين له» أو كان العاقل جرح المجنون في يده فرد المحنون فجرح يده» حيث 
يمكن جرح يده ثانياً لعدم لزوم الدقة في المكان» أو لفرض أن الجرح اندمل فيجرح الولي مكانه ثاني» مع 
ملاحظة الدقة في المكان. 

أو يفصل بين ما كان مكان للقصاص باقياً كمئال جرح اليد فيقتص مع إعطاء العاقلة جرح الطفل 
للحاني» وبين ما ل يبق مكان القصاصء كما إذا قلع الكبير عيئٍ الطفل فقلع الطفل عينيه حيث لا مكان 
القصاصء» فلا شيء من الحانبين» لا الدية على العاقلة» ولا القصاص على الجحاني. 

احتمالات» الأقرب الأول» لأن القصاص العرفي قد حصلء» وحكمة القصاص أن يفعل بالجاني مثل 
ما فعل باحجئ عليه» ولا خصوصية في القصد إذا صدر القصاص ممن له القصاص. 

فإذا قطع البالغ يد بالغ» وفي المنام أو حال السكر الذي لا يشعر أو ما أشبه ذلك قطع ابحيئ عليه 
يد الجاني حصل القصاصء لأصالة عدم اشتراط القصد. 

وكذا إذا قطع الإصابع الأربع من إنسان» فزعم المجئ عليه أن الحاني سارق فقطع أصابعه الأربع 
سان السرقة كان يعدي الناعة حصيو ل الفضادن إنيا كوه ناما ]و لاله ادر سرف 

وكذا إذا قطع يده فسقط المحجئ عليه على الجحاني .ما أوحب قطع يده؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» 
وآية إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 7#" لا تدل على 
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أكثر من المماثلة في الاعتداء» ولا تدل على اشتراط القصد والخصوصية بأن يقصد الفعل ويقصد 
أنه قصاص لا لأحل السرقة المزعومة مثلاء وقد نقل الشرائع وقوع القصاص برد المحنون على القتل. 

والاحتمال الثاني ذهب إليه الشيخ في محكي المبسوط والشرائع والقواعد وثاني الشهيدين وغيرهمء 
وَغللة اخقى يانه لبس: لها أعلية الاشتيناءة .وعلية يكون فصان اروف ياتا علق لكان ودية ناه 
المحنون على عاقلته» وفي الجواهر بلا حلاف فيه بيننا ولا إشكال» واستدل لذلك بأنه حسب القاعدة» إذ 
قطع العاقل بمين المحنون بحاحة إلى قصاص ممن له أهلية القصاصء والمحنون نفسه لا أهلية له لأن عمده 
خطأ كما في النص والفتوى» فهو كما لو قطع حيوان يد الحاني» فإذا كان له بدل كما في اليدين حيث 
إذ"الأغوض: كرون بنارا عن الأول اوماق اقرح كان الول التصاضي» ورا كاو عا العاقل. إمطاد 
الدية لحنايته على المحنون» ولعاقلة النمحنون إعطاء الدية للجاني» ويؤيده أنه لو قطع المحنون يد العاقل كان 
على عاقلة انون الدية» إذ لا يحب فعله عمداً حين يكون على المحنون القصاصء وهذا القول على 
حسب القاعدة إن لم نقل بأن نتيجة القصاص كافية. 

أما التفضيل» “فوجهه' أنه :إن كان :مكان "القتضاضل ياقيا اقنض» لأن دون والطفل. له أعلية .لما 
للاقتصاصء وأما إذا لم يبق محل القصاص فأدلة القصاص لا تشمله. وتكون الدية» فالعاقلة تعطي الدية 
للبالغ أو العاقل» والبالغ أو العاقل يعطي الدية لما فعله بالمحنون والطفل. 

هذا تمام الكلام في ما فعل المجنون والطفل بخان مسقلا باتسيقاه أما إذا فعلاه آلة للولي فلا 
ينبغي الإشكال في الكفاية, لأن فعلهما فعله حينئذ» بل يكفي في تحقق القصاص فعل الحيوان إذا كان آلة 
للولي» وكذا في باب الحدود والتعزيرات» والله العالم. 


أ 


((إذا احتلفا في الموت بالسراية)) 

(مسألة 77): لو قطع يد رجحل ورحليه مثلاً خطأ شبيه العمدء ثم مات الرجلء فقال الولي: مات 
بعد الاندمال فيستحق من القاطع ديتين» لأن الموت حتف الأنف فلليدين دية وللرحلين دية» وقال 
الجاي: مات بالسراية فلا يستحق إلا دية واحدة» لأن الطرف داحل في النفس» فهو على ثلاثة أقسام. 

الأول: أن يكون هناك دليل على الموت قبل الاندمال» كما إذا كان الزمان بين القطع وبين الموت 
قصيراً لا يكون فيه الاندمال كيوم مثلأء ولا شك هنا في أن القول قول الحا» وحكي هذا القول عن 
الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم. 

ثم الظاهر الاحتياج إلى يمينه كما في الشرائع؛ إذا احتمل كون الموت بغير السراية» كلدغ حية أو 
سكتة قلبية أو حتف الأنف أو ما أشبه: لأن الحاني ينكر استناد الموت إلى سبب حديدء والولي مدع لأنه 
إذا ترك ترك» فالشك في تعلق ديتين برقبته مع أصالة عدم الدية الثانية يكفي في عدم ضمانه للدية الثانية. 

والقول بأن قطع اليدين والرحلين أوجب عليه ديتين» إلا أن ترفع إحداهما بثبوت كون الموت 
بالسراية» والاستصحاب يقتضي بقاء الديتين» والأصل يقتضي عدم كون الموت بالسراية» ممنوع إذ 
قطعهما إنما يوجب عليه ديتين إذا لم يمت بالسراية» والسراية ولدغ الحية كلاهما حلاف الأصل 
فيتساقطان» ويكون الأصل براءة ذمة الجاني من دية ثانية. 

الثاني: أن يكون هناك دليل على الموت بعد الاندمال» كما إذا كان الزمان طوياك مثل قطع يديه 
ورحليه فمات بعد ثلاث سنوات مما تقتضي العادة بالاندمال في هذه المدة» ولا شك هنا في أن القول 
قول ولي لمحن عليه» قال المحقق: لأن احتمالي السراية وموت حتف الأنف متكافئان» والأصل وجحوب 
الديتين ول يعلم السراية المسقطة. 

والكلام في يمين الولي هنا كالكلام في بمين الجاني في القسم السابق. 


الك 


الثالث: أن لا يكون هناك دليل على أحد الأمرين» كما إذا مات بعد شهر ثما يمكن فيه الاندمال 
وعدمه, لاختلاف الأبدان في سرعة البرء وبطئه» والظاهر هنا استحقاق الولي لديتين» لأن السراية 
الموجبة لدية واحدة لم تتحقق» فإطلاق أن في اليدين والرحلين ديتان شاملة للمقام» ومع وجود الإطلاق 
لا بحال لأصالة براءة ذمة الجاني من الدية الثانية. 

هذا كله إذا لم يكن احتلاف في المدة» إما إذا كان احتلاف, كما إذا قال الجاني: مات بعد أسبوع 
فالموت بالسراية» وقال الولي: بل مات بعد شهر حين اندمل فالموت حتف الأنف» ففي الشرائع أن 
القول قول الحاني» وزاد في محكي القواعد وغيرها مع بمينه» وعلله في الجواهر بأصالة بقاء المدة حى يعلم 
انتفاؤهاء وبقاء الجناية والسراية حى يعلم برؤهاء ثم تنظر هو في ذلك ومنع الأصلين المزبورين» وجحعل 
المرحع أصالة ثبوت استحقاق الديتين. 

أقول: وهذا هو الأقرب؛ لأن إطلاق الديتين محكم ما لم يثبت حصول السراية المسقطة لإحداهماء 
وأصالة عدم الموت السريع لا يثبت السراية الموجبة لدية واحدة لأنه مثبت» ولا محال لأصالة براءة ذمة 
الجاني من دية ثانية إذ فعله أوجب ديتين؛ إلآ إذا تثبت السراية والمفروض أنها لم تثبت. 

ثم إنه لو كانت المسألة بالضد من الفرض الأول كما إذا قطع الجاني يده فمات» وادعى الجاني 
الاندمال حي لا يغرم إلا دية اليد» وادعى الولي السراية حين يستحق دية النفسء فإذا كان هناك دليل 
على أحد الأمرين من السراية وعدمهاء ولو طول الزمان وقصره كما عرفته في الفرض السابق» كان 
محكوماً بما قال عليه الدليل» وإن لم يكن دليل فأصالة عدم السراية وأصالة عدم الدية الثانية محكمتان» 
والظاهر لزوم اليمين على الحا لأنه منكرء إذ أنه إذا ترك ثرك. 

ولو اختلفا في المدة فقال الحاني: قد مضت مدة يندمل في مثلهاء وقال الولي: لم تمضء» فعن 
الملبسوط أن القول قول الولي» لأن الأصل عدم مضي المدة» وتردد فيه في الشرائع لما تقدم 


كه 


من أن أصالة عدم مضي المذة لا قبت السراية المويصية لذية النفش». فأصالة عدم ضمان الجحاني 

لأكثر من دية اليد محكمة, وهو الذي اختاره الجواهر» والظاهر حلف الجحانى لأنه منكرء إذ أنه إذا ترك 
رك 

ولو ادعى الحاني أنه شرب هما او لدغته حية فمات» وادعى الولي موته بالسراية» فعن القواعد قدم 
قول الولي مع قصر الزمان» وكأنه لأصالة عدم حدوث غير الجناية» وفي الشرائع إن الاحتمال فيهما 
سواء وظاهره تساقطهما والرجوع إلى أصل البراءة. 

وأيده الجواهر» فاللازم تحكيم أصالة براءة ذمة الحاي من دية النفسء ويأتي هنا حلف الحا أيضاً 
لأنه منكر. 

ومثله الملفوف في كساء مثلاًء إذا قده قاد بنصفين وادعى الولي أنه كان حياًء وادعى الحا أنه 
كان ا واستصحاب حياته لا يقتضي أنه قد 6 لأن الأصل مثبت» فالأصل براءة ذمة الجاني من 
تفاوق لقره ان لوف وين الال ل 

ولا ينقض ذلك باستصحاب حياة الزوج في وجوب النفقة في ماله لزوحته» وعدم حواز تزويج 
زوحته؛ إلى غير ذلك لأن الحكمين من الآثار الشرعية للحياة» والأثر الشرعي يترتب على الاستصحاب 
بخلاف السراية ونحوهاء حيث إنها آثار عرفية أو عقلية» وكلتاهما لا تترتبان على الاستصحاب» لعدم 
شمول دليله لمثلهما كما حقق في الأصول. 

ولذا ذهب الخلاف والقاضي وغيرهما إلى عدم الضمانء وإن تردد فيه في الشرائع 

ولو ألقاه في البحر فقال الولي: ألقيته في البحر وهو حيء وقال الملقي إنه ألقاه لأنه مات» وكان 
التكليف الشرعي ذلكء فالأصل عدم الضمان» وأصالة حياته إلى حين الإلقاء لا يثبت أنه أماته؛ لما 
عرفت من أن الأصل مثبت» ويحكى عن بعض العامة: 00000 
الجاني لظهور الموت وإلاً كان قول الولي. 

أقول: إن أورث ذلك علماً لم يكن به بأسء كما يكون كذلك في ما إذا كان 


اليك 


في المغتسل محفوفا بالقرائن الموحبة للقطع, فقول الجواهر في رده بأنه بحرد اعتبار» أراد صورة عدم 
حصول القطع من القرائن كما هو واضح. 
ومما تقدم ظهر أنهما لو سافرا فلم يرجحع أحدهما فقال الولي: قتلته» وقال الآخر: مات حتف أنفه. 


قدم قول المصاحب له. وسيأتٍ الكلام في باب الديات في بعض فروع المسألة. 


(«فروع في التراع بين الحاني واحئ عليه)) 

ولو ادعى الحاني شلل العضو الذي قطعه فالدية أقل» أو عمى العين الى قلعهاء وادعى ابحيئن عليه 
الصحة؛ فالظاهر أن القول للجان بيمينه» لأصالة عدم الزيادة» وأصل الصحة لا يثبت وقوع الحناية على 
العضو الذي جئ عليه» ولا فرق في ذلك بين العضو الظاهر كالعين» أو الباطن كالعورة فتأمل. 

ومنه يعلم أن التفصيل المنسوب إلى الخلاف والمبسوط من أنه أن كان العضو ظاهراً قدم قول 
الاي» لأصالة البراءة وإمكان إقامة لمحن عليه البينة على السلامة» وإن كان مستوراً قدم قول امحئ عليه 
لأصل الصحة» لم يعرف له وجه. 

كما لم يعرف وجه لتردد القواعد في الفرع الثاني» ولذا حكم في الجواهر بتقدهم قول الحاني في 
كليهما. 

ولو أقام احجئ عليه البينة على السلامة وقت الحناية كان الحكم له. وإن أقام على السلامة قبل مدة 
من الحناية لم ينفع» لأن استصحاب السلامة لا يثبت وقوع الحناية على العضو السالم؛ فما عن كشف 
اللثام من كفاية البينة بولا غير كاه الوحه» ولذا رده الجواهر بتحكيم أصل البراءة. 

وعن ابن إدريس تقديم قول لمحن عليه مطلقاً وادعى عليه الإجماع» وكأنه لتقدم الظاهر على 
الأصلء وفيه كما في دعواه الإجماع نظر بين. 

ولو وادعى الحاني أن سنه الي أسقطها نبتت ثانية» وأن امحئ عليه قلعهاء وادعى المحجئ عليه عدم 
النبات» فالأصل مع ابْحن عليه إذ إطلاق دليل (السن بالسن) يشمله بدون أن يعلم مخرج. 

ولو ادعى ابحئ عليه أنه أسقط أسنانه بلكمة» وقال الحاني لم تكن له أسنان» فالقول قول الجحاني» 
لأصل البراءة» بل وأصل عدم الأسنانء 


2) 


إذ أصل وجود الأسنان لا يبت سقوطها باللكمة. 

ولو ادعى المح عليه أنه أذهب نور بصره أو قوة سماعه أو ما أشبه بسبب الصفع الذي صفعه. 
وأنكر الجاني وقال: بل إنه كان أعمى أو أصم قبل ذلك» فالقول قول الحاني للأصل المتقدم. 

ولو ادعت المرأة أنه بضربه لبطنها أسقطت الحنين» وأنكر الجاني أن يكون سبب الإسقاط» فالقول 
قوله إلا إذا كانت هناك قرائن توجب القطع بصحة قوها. 

ولو قآلت: إغا النقطت يدا .و انكر انان باا اسقطك» قالقول قولة«سواء ادعى أنه 1 :يكن 
جنين أصلاء أو ادعى أن الإسقاط للجنين الموجود لم يحصل به. 

والظاهر أن في كل ذلك يحتاج المنكر إلى الحلف؛ لإطلاق أدلة الحلف. 

وما تقدم يعرف حال كثير من أمثال هذه الفروع اليّ لابد وأن يكون القول فيها قول المنكر مع 
الحلف. 

ولو أقام انحن عليه البينة على أنه لم يكن به شلل ونحوه وادعاه الجاني» فإن كانت البينة تنص على 
عدم العيب عند الحناية قدمت؛ ولو لم تنص على ذلك قدم قول الحا مطلقاء كما هو ظاهر الجواهر, 
لأن الأصل براءة ذمته من الزائد في مورد الدية» وعدم الحد عليه في مورد القصاصء وأقله درء الحد 
بالشبهة. 

فما عن المبسوط وكشف اللثام ثما ظاهره تقديم قول بحن عليه» لأصالة الصحة واستصحاهاء غير 
ظاهر الوجه؛ إذ الاستصحاب مثبت بالنسبة إلى ورود الجناية على الصحيح» وأصل الصحة لا تثبت 
تكليف الغير الذي هو الجحاني. 

وثما تقدم يعلم أن احتمال الفرق بين الظاهر والباطن» ففي العيب الظاهر كالشلل القول قول 
الجاي» وفي العيب الباطن القول قول لحن عليه لأنه لا يعرف إلا من قبله» ممنوع. 

ولو ادعى الحانق أنه كان صغيراً وقت الجحناية فلا قصاص عليه قدم قولهء لأصالة البراءة من 
القصاصء وأقله درء الحد بالشبهة. 

ولو أراد الحاني بذلك دفع الدية إلى العاقلة» فإن قرروا قوله فهوء وإلا ولو بأن ادعوا عدم العلم لم 


يكن 
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عوساني ‏ بوخروصيه لجيز لأنه الجاني» كذا في الجواهرء لكن ريما يقال: إن 0 
لا دية عليه لازن كات ص فالذيه فى الال بورق كان كيرا فالقضصاض: وفيه: إنه لا علم إجما 
لأنه إذا تعذر القصاص وصل الأمر إلى الدية» والأصول تفكك بين المتلازمين 

ورا اخيل ضيف" الذية وى" انثا والفاقلة 'لقاغدة العدل» لآنه: إن كان مالعا ولك رقتض نه 
دحل اح موسرو تافص الدي سلويي لكن الأول أقرب. 

ولو ادعى الحاني أن المقتول كان كافراًء فلا يقاد منه» وادعى وليه عدم ذلك ولا بينة» رفع 
القصاص لدرء الحد بالشبهة وأحذت منه الدية» لكن هل الدية دية المسلم للاستصحابء أو دية الكافر 
لأصالة عدم الزيادة» أو بينهما لقاعدة العدل» احتمالات» ولعل الثالث أقرب. 

ولونادعى كناك الها كانه كاد قال :الدنايةه و راسيلا تكن سا ابلة اقل وال جرف الملبية 
معهم؛ فلا قصاص ولا دية عليه» ولح تكن بينة» لم يبعد أن تكون الدية من بيت المال» لأنه «لا يطل دم 
افرع مسلم» بعد أصالة عدم ضمان الحاي لا دية ولا قصاصاً. 

ولو احتلفا في تقديم الحناية على البلوغ أو تأحيره عنه» فالقول قول الجحاني في عدم القصاص» وفي 
الدية ما عرفت. 

ولو قال الحاي: كنت مجحنوناً حال الحناية» كان الكلام فيه كالكلام في دعواه عدم البلوغ. 

ولو قال: كنت سكراناء فقد سبق الكلام في أن السكر هل هو عذر مطلقاًء أو في ما إذا لم يكن 
مذكر يريت نترام عودا نأل الى يكل و اوتنا لاهنا اسع علق دللة: 

ولو ادعى ابحين عليه أو وليه عمده في الجناية» وقال الحاني إنه وقع خطاً أو شبه خطأء كان القول 
قولهه لذرع ان بالهبية, 

ولو اختلفا في قدر الحناية» هل هي موضحة أو غيرهاء أو أنما موضحة أو أكثر» إلى غير ذلك من 
الأمثلة» فالقول قول الحا أما لو انعكس بأن ادعى الحاني الأكثر» والحئ عليه الأقل» لم يكن للمجي 
عليه القصاص الأكثر» وأخذ الدية الأكثر» لأن الحاني 


١ 


بريء بنظره عن زيادة القصاص والدية. 

لكن الظاهر أنه إذا علم المحئ عليه بالزيادة كان عليه التخلص ولو بإعطاء الدية في مكان 
القصاصء ولو بإلقاء المال في كيس انحن عليه غفلة» لفرض أن ابحين عليه لم يبرأ ذمته» فهو كما إذا كان 
في يد زيد عباءة لعمروء وأنكر عمرو العباءة جهلاً منه مثلاء كان عليه إيصال العباءة إليه بكل وجهء 
لأسو دادو الاتوطين الس 

ولو ادعى بحن عليه أو وليه أن جرحه أو موته كان بسبب هذا الجاني» وأنكر الجاني بل قال: إنه 
سقط من دابته فجرح أو فمات» كان القول قولهء إلا أن يقيم ابمحيئ عليه أو وليه البينة. 

ولو قطع الحاني إصبعه فداوى إصبعه المقطوعة فتآكل الكفء فادعى الحاني تاكله بالدواء» وابحجي 
عليه تاكله بالقطع» قدم قول الحاني لأصل البراءة» وما عن القواعد من تقديم قول بحن عليه إذا لم يكن 
أهل خبرة يصدق الحانىي» غير ظاهر الوجه؛ إذ بمحرد ظهور أن الإنسان لا يداوي هما يضره لا يوحب 
ضمان الجاني» ولذا قوى عدم الضمان الجواهر. 

ثم إن كلما ذكرنا من العمل بالأصل ونحوه؛ إنما هو إذا لم تكن شهود وقرائن قطعية تؤيد قول من 
خالف قوله الأصل» كما أن اللازم فحص الحاكم في موارد الخلاف والشكء لأنه موضوع لإحقاق 
الحق» فلا يجوز له العمل بدون الفحص. 

ولو قال الى عليه: إنه أحافه فذهبت قوة من قواه» وأنكر الحاني أصل الإخافة» أو كون الإحافة 
مذا القدرء كان القول قول الحاني للأصل. 

ولو قال الحاي: إن قابلت بالمثل بأن جرحي فجرحته أو إن كنت مدافعاً حين أراد التهجم علي 
كان عليه البينة» وإلا فالضمان» إذ ثبت جنايته فما لم يثبت المبرر يوذ بالجناية» ولذا ورد لزوم الإشهاد 
إذا قتل إنساناً بزعم أنه فعل بزوحته كما تقدم في كتاب الحدود. 

ولو احتلفا فقال ان عليه: إن زيداً هو الحنائء وقال الحاي: بل إن من حيئ عليه هو عمرؤء لم 
يثبت على أحدهما إلا بالبينة. 


لحف 


نعم لو قامت البينة على أنه عمروء وأنكر المحئ عليه» فالظاهر تقديم البينة» لأنها أقوى من الإقرار 
والإنكار» ولذا لو أقر بأنه الباق وشهدت البينة بأنه لم يكن خاضراً أصلاً حال الحناية قدمت على 
الإقرار. 

وقد تقدم شبه هذه المسألة في كتاب الحدود وغيرها. 


وف المقام فروع أخر تظهر ما تقدم, واللّه سبحانه العالم. 
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((إذا قطع إصبع شخص ويد آخر)) 

(مسألة :)١7‏ لو قطع اصبع رجحل ويد آخخرء فهو على ثلاثة أقسام: 

لأنمما إما أن يقترنا في زمان واحدء أو يقدم أحدهما على الآخر. 

فإن اقترنا فلا ينبغي الإشكال في التخيير بين أن تقطع يده أولاً ويعطي الدية لمن قطع إصبعه؛ وبين 
أذ تشقك ابيع اولك نفك يد الفادة (الاضيع نويقطن اتناك عي الاضيع الزن قطه وم ارالك لأبدال 
وحه للحكم بتقديم أحدهما على الآخر بعد اقترافهما في الحناية عليهما. 

نعم يحتمل أن تقطع يده كاملة وتقطع إصبعه من يده الأخرىء لم تقدم من قيام اليد اليبسرى بدل 
اليمئ إذا قطع يمينين. 

أما لو كان قطعه لإحدى اليد والإصبع مقدماً على الأخرىء فالذي ذكره الشيخ والفاضلين 
والشهيدين وغيرهم أنه يقدم القصاص بالنسبة إلى المقدم» ويعطى الدية للمتأحرء فلو قطع إصبع رحل 
ويد آخخر اقتص للأول ثم للثاي» ورجع بدية إصبعء ولو قطع اليد أولاً ثم الإصبع من آخخر اقتص للأول 
وألزم للثاني دية الإإصبع. 

وعللوا الأول بكونه كما إذا قطع يدا كاملة ويداً ناقصة إصبعاًء والثاي بأنه كمن قطع إصبعاً ولا 
إصبع له يعاثلها» كذا علل الحكمين الجواهر وغيره. 

لكن ريما يقال: إنه يرد عليه بالإضافة إلى ما تقدم في مقارنة الحنايتين من عدم بعد الانتقال إلى اليد 
الثانية» أنه لا دليل على لزوم تقديم المقدم فإن إطلاقات الأدلة في القصاص شاملة لمما على حد سواءء 
كشمول إطلاق أدلة الدين للدائنين إذا كان عنده بقدر نصف الدينين» حيث إنه مخير بين تقديم أيهماء 
فكما لا يقال هناك إنه يقدم المقدم لزوماًء كذلك القول هناء مع فارق أنه يمكن في الدين تقسيم ما عنده 
بينهم ولا يمكن هناء وليس الغرض التنظير حي يقال بأن الدين في الذمة وهنا في الخارج بل الغرض بيان 
أن الإطلاق كما يشمل في الدين كلا الطرفين من غير ملاحظة تقدم أحدهما على الآخرء كذلك 
الإطلاق في المقام» وبحرد سبق الحق لا يوحب سبق حقه في القصاص. 


هذا لكن 


5: 


رعا يقال إن ظاهر خبر السجستان المتقدم أن المماثل في الجاني يرتبط بابح عليه الأول» فكأنه لا 
مائل له في الحناية الثانية» ولذا يلزم الانتقال إلى غيره» فإنه (عليه السلام) قال: «في من قطع يبمين إنسان 
وبين إنسان آخرء تقطع بمينه للذي قطع بمينه أولاً» وتقطع يساره للرجل الذي قطع بمينه أخيرأء لأنه إنما 
قطع الرجل الأخبير وبمينه قصاص للرجل الأول»”". 

والرواية حجة والعلة عامة» ولذا فاحتمال عدم الفرق في اليمينين بين أن تقطع بمينه للأول ويساره 
للثاني وبالعكس لأن المفروض أنه تقطع يداه فأي فرق بين قصد هذا وذاك» غير تام» وإلا فينقض ذلك 
مما إذا قلع عين زيد وقطع يد عمروء فيقال: أي فرق بين أن تقلع عينه لزيد أو عمروء وتقطع يده لهذا أو 
ذاك؛ لأنه بالنتيجة تقلع عينه وتقطع يده. 

وكيف كانء فالعمدة النص الذي يساعده الاعتبار» فما ذكروه هو الأقوى. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١5١‏ الباب ١١‏ ح7. 
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((إذا عفى عن قطع إصبعه)) 

(مسألة 74): إذا قطع الحاني إصبعاًء فعفي بحن عليه بعد الاندمال» فلا شك من أحد في سقوط 
حقه قصاصاً أو دية» وقد تقدم في بعض المسائل السابقة عدم التعزير» لإطلاق أدلة القصاص والعفو مما 
لو كان تعزير في العمد وجب التنبيه عليه» فعدم التنبيه دليل العدم ما يوجب تخصيص ما دل على أن في 
كل معصية تعزيراً أو تخصصه. 

ولو عفى قبل الاندمال» فله ثلاث صور: 


((إذا توقف الجرح ولم يسر)») 

الأولى: أن يقف الجرح ولا يسري إلى مكان آخرء ولا ينبغي الإشكال في أنه لا شيء على الجحاني؛ 
لأنه عفو من أهله وقع في محله» وفي الجواهر بلا حلاف أحده فيه» وفي المسالك الاتفاق عليه مناء ووافق 
عليه أكثر العامة» وعن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه. 

ولكن عن المزي من العامة عدم صحة العفو قبل الاندمال» لأن العبرة في الحناية بحال الاندمال 
الذي هو حال الاستقرار» فلا حكم للعفو قبله. 

وفيه: إن إطلاقات أدلة العفو تشمله, ولا دليل على أن العبرة بحال الاستقرار» بل قد تقدم في 
بعض المسائل السابقة أنه لو ضربه فعفى عن قتله الذي يأتيه من الضربة لم يكن على القاتل شيء» لأن 
المرء أحق بنفسه» ولما دل على أحذ الطبيب البراءة» إلى غير ذلك. 

ثم إنه لو كانت الحناية ما يوجب الدية فقط وقال: عفوت» سقط بلا إشكال» ولو كانت ما 
وعب التمياض كان ك1 اللفظ بغار عق العو الفال أ عه بمنهزة فصان لكي :وزة. كان اللفظ 
يحتمل إرادته أنه لا يريد الاقتصاص إذا قبل الحاني بالدية» بأن العفو مشروطه» لم يسقط القصاص إذا لم 
يستعد الحاني إعطاء الدية» وبذلك يظهر بعض الإشكال في كلمات المبسوط وكشف اللثام والجواهر 
وغيرهم فراجع كلماهم. 

ولو احتلفا فقال الحاتي: عفوتء وقال امحئي 
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عليه: لم أعف» فالقول قول المحئ عليه. 

ولو قال الجاني: عفوت عن القصاص إلى الدية» وقال ابحيئ عليه: لم أعف» كان كذلك. 

ولو قال لمحن عليه لفظاً احتمل العفو المطلق» والعفو المقيد بالدية» واختلفا في تفسيره» كان القول 
قول البح عليه» لأنه أعرف ,مراده» وذلك ما لا يعرف إلا من قبله. 

ولو قال ابح عليه: عفوتء وقال الجحاني: لا أريد العفو» سقط الحق» لأنه إسقاط» ولا دليل على 
اشترطه بقبول الحاني. 

ولو عفى ثم أراد الرجوع الم ينفع» إذ العفو .ممجرد إنشائه مسقط كالعتق ونحوه» فلا مورد 
لر جوعه. 

والظاهر أنه لا يشترط في العفو سماع الحاني أو إنسان آخرء فلو قال: عفوتء ولو كان وحده 
حين التلفظ سقطء كالإبراء من الدين. 

وأما النية القلبية بالإسقاط» فالظاهر أنه ليس .مسقطء لأنه «إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام». 

ولو قال: سأعفوء كان وعدا لا إسقاطاًء والوعد غير لازم الوفاء. 

ولو شك ف أنه هل عفى أم لا» فالأصل العدم. 

ولو ادعى الحاني على الورثة عفو المورت» كفى عدم علمهم في أذ الحق قصاصاً أو دية» لأصالة 
عدم العفوء وكذلك في الأموال. 


((إذا سرى الجرح)) 

الثانية: أن لا يقف الجرح بل يسري إلى عضو آخر» كما إذا قطع إصبعه فعفا عنه» ثم سرى إلى 
كفه فأتلفهاء ولا شك ف أنه لا قصاص ولا دية في الإصبع لأنه عفى عنه» وظاهرهم الاتفاق عليه» ومن 
المعلوم أن مرادهم ما إذا لم يكن العفو مشروطاً بعدم السراية» وإلاّ كان له حق القصاص والدية» لأنه 
ظهر عدم عفوه. 

والإشكال بأن العفو إنشاء فلا يمكن اشتراطه؛ لأنه إن أنشأه فقد حصلء» وإن لم ينشئه لم يحصل» 
لا وحه له لأن الإنشاء قابل للتقيد» مثل: أكرم زيدا إن جاءك» إذ ينشؤه مقيداً. 

أما بالنسبة إلى الكفء فالظاهر أن فيه القصاصء كما أن فيه الدية» وذلك لإطلاق أدلتهماء 
والفروض أنه ل يعف بقلا "وه للعدمء :ومن يعلم أن نما ذكر» التواهر من الققصاض أيضا هنو الوجينه .ول 
يعلم وحه لتخصيص الشرائع الدية بالذكر وكأنه 


لا 


تبع المبسوط حيث قال: (ليس له القصاص في باقي الأصابع؛ والكف تابع لماء لأنه لا قصاص ف 
الأطراف بالسراية) وفيه نظرء إذ أي دليل على أنه لا قصاص ف الأطراف بالسراية بعد همول الأدلة لماء 
ويؤيده عدم الإشكال في القصاص بالسراية في النفس» ففي الأطراف الأولى. 

أما القول بأنه لا قصاصء لأنه لو قطع كفه فقد زاد على الحاني إصبعاً كان قد عفا عنهاء ففيه ما 
تقدم من أنه تقطع الكف الكاملة بالناقصة مع رد الدية إلى الكاملة بقدر التفاوت» وقد تقدم في خبر 
الحريشي في محاجة الباقر (عليه السلام) مع ابن عباس” ما يدل على ذلك. 

ولو أراد انبحي عليه القصاص بالنسبة إلى سائر الأصابع وأخذ الحكومة في الكف لم يكن به بأس؛ 
لأن للمجيئن عليه القصاص ف البعض وأخذ الدية في البعض إن رضي الحاني بذلك. 

ومنه يعلم وجه النظر ف إطلاق القواعد وكشف اللثام» حيث قالا: (ولو أبرأه عن الحناية فسرت 
إلى الكف فلا قصاص في الإصبع؛ بل في الكف إن ساواه في النقصء أو في الباقي من الأصابع» ويطالب 
بالحكومة في الكف إن لم يساوه)» وقوله: إن ساواه في النقصء مراده الأعم من المساوي في النقص أو 
الأكثر نقصاً كما لا يخفى. 

ثم لا يخفى أنه لو أراد العفو عن القطع وعن كل ما يترتب عليه لم يكن على الحاني قصاص ولا 
دية بالنسبة إلى الكف. 


((إذ سرى الجرح إلى النفس)) 

الثالثة: أن لا يقف الجرح بل يسرى إلى النفس» ويكون للولى الدية في غير العمد» والقصاص في 
العمد بلا إشكال ولا خلاف» وقد نسب عدم الخلاف الجواهر إلى غير واحد» بل عن المبسوط هو الذي 
رواه أصحابناء وعن الخلاف عليه إجماع 
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الغرفة وأحبارهم؛ وذلك لإطلاق أدلة القصاصء والعفو لم يشمل النفس. 

نعم حاله حال ما إذا قتل الحاني الناقص كاملاء كما تقدم الكلام فيه في بعض المسائل السابقة 
ولذا قال في محكي القواعد تبعا للشرائع وغيره بعد رد ما عفى عنه: نعم كان المحكي عن القواعد 
والتحرير والفخر والشهيد والأردبيلي الإشكال في الرد. 

والذي يمكن أن يستدل به لهم أمور: 

الأول: دخول الطرف ف النفسء لإطلاق أدلة النفس بالنفس» ونقص العضو مثل الشيخوخة في 
مقابل الشباب ونحوهما لا يوجب الردء وفيه: ما سبق في بعض المسائل السابقة من أن نقص العضو له 
قيمته. 

الثاي: إنه بعفوه عنه كأنه اقتص منه» وفيه: إن العفو ليس مثل القصاص فهو قياس مع الفارق. 

الثالث: أصالة عدم الضمانء وفيه: إن الأصل لا يقاوم الدليل. 

وعن الأردبيلي (رحمه الله) احتمال سقوط القصاصء لأنه قد عفى عن هذه الحناية» وأثر الحناية 
تابعة للجناية» ولما اشتهر من أن غير المضمون لا تضمن سرايته» ولذا إذا حدّه في سرقة ونحوها فمات 
بالسراية لم يكن ضمانء ولأن القصاص لا يتبعضء إذ الدليل إن همل فالقصاص لا يتبعض غير تام 
106 ولذا إذا قطع يديه كان له أن يعفو عن إحداهما دون الأخرى, كما أنه إذا قطع يده من المرفق 
كان له أن يقطع يده من الأشاحع ويعفو عن الزائد» كما تقدم في بعض المسائل السابقة» وجواب الباقي 
واضح. 

ثم إنه قد تقدمت الإشارة إلى أن للمجين عليه العفو عن قتله قصاصاً ودية» وهذا هو المحكى عن 
الخلاف والشهيدين في غاية المراد والروض والمقدس الأردبيلي وغيرهم» وذلك لأنه أحق بنفسة حيا وميتا 
بدليل #الببي أولى #”"©: فإن إطلاق الولاية المستفادة من الآية تشمل حالة الموت أيضاء ولذا تصح 
وصيته بالنسبة إلى بجهيزاته 
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وغيرهاء ولإطلاق قوله سبحانه: إفمن تصدق به فهو كفارة له©”2 ولما تقدم من أذ الطبيب 
وشو البراطة سا وإهاعاء والتاط واد 

وقد حالف في ذلك المبسوط وأبو علي والفاضل وولده وغيرهم على ما حكي عنهم, لأنه حق 
الورثة فلا حق للميت فيه» ولأنه إسقاط ما لم يحبء وردٌ أدلة الأولين بأن الأحقية لحال حياته لا حال 
موته» ومن تصدق لا يشمله؛ وإبراء الطبيب لا يقاس عليه. 

وفي الكل ما لا يخفى. 

إذ يرد على الأول: إن الحق ينتقل من المورث إليهم» فإذا تصرف فيه هو لم يكن موضع للحق. 

وعلى الثاي: إنه لا دليل على عدم صحة إسقاط ما لم يجب إذا كان يجب عليه في وقت ماء إذ 
العقل والنقل دلا على صحته. 

وعلى الثالث: بأنه لا خصص لكون الأحقية في حال الحياة» ويؤيده أن أولوية النبي (صلى الله عليه 
وآله) شاملة لما بعد الموت. 

وعلى الرابع: إن إطلاق تصدق شاملء ولو قيل بالانصراف فهو بدوي. 

وعلى النامس: بأن المناط في الإبراء شامل» فليس ذلك من القياس. 

وهنا وجوه أخر ذكرها المسالك والجواهر وغيرهما لا حاجة إلى نقلها لضعفهاء فمن أراد الاطلاع 
عليها فليرجع إلى محالها. 

ثم إنه لو جرحه من تكون الدية أو القصاص عليه؛ فأبرأه قبل موته» فهو وإن حرحه من ليس عليه 
القصاص والدية كالطفل وابجنون» فعفى عن الجارح لم ينفع؛ إذ الدية على العاقلة» وإن عفى عن العاقلة 
صح. لأنه المكلف بالدية. 

وإن عفى عن أحدهماء كالآمر غيره بقتله» حيث يقتل القاتل ويخلد في السجن الآمرء كان له 
حكم عفوه, وكان للآخر حكمه الشرعيء والدليل في الكل واضح. 
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((أمور تتعلق بالقصاص)) 

(مسألة 5؟): فيها أمور: 

الأول: الظاهر من إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق في حق القصاص في النفس والطرفء بين 
العادل والفاسق» والمؤمن والمخالف والمنافق» لإطلاق الأدلة. 

أما ما ورد ف رواية البرقي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» ف قول الله عز 
وجل: لزيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 20#: أي لجماعة المسلمين» قال (عليه السلام): «هي 
للمؤمنين حاصة)'"» فلابد أن يراد به في قبال من حكم بكفره كالناصب. 

وقد ورد في رواية الحلبي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفا 
بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يُقتل بهء فقال: «أما هؤلاء فيقتلونه» ولو دفع إلى إمام عادل ظاهر لم 
يقتله»» قلت: يعطل دمه, قال: «لاء ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال؛ 
لآنافائلة. قله غطيا لله ع وجل ولللافاء بولديق املعو 3 

وفي رواية النرسي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «فأما الناصب فلا يرقن 
فلك عليس :و 9 تطافيقة ولا تسفه يوان مالف جوم وعدا ول عد :ورن كان عونا أو عورها فاتعات 
فغطه ولا تغثه)7). 

ولعل إعطاء الدية من بيت المال لأحل نوع من الاستعطافء أو أنه واحب لإظهاره الشهادتين. 

وعلى غبر المسلم يحمل البدوي الذي ليس له أن يقتل المهاحري. 

فعن زرارة» قال: سألت أبا حعفر (عليه السلام) عن رحل قتل وله أخ في دار الحجرة» وله 
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أخ في دار البدو ولم يهاحر أرأيت إن عفا المهاحري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك» فقال (عليه 
السلام): «ليس للبدوي أن يقتل مهاحرياً حي يهاحر»؛ قال: «وإذا عفا المهاحري فإن عفوه جائز»» 
قلت: فللبدوي من الميراث شيء» قال: «وأما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أحذت)0". 

فإن :عدع حفل لاقام لنمق عزانت اعرد إلأافق االذية» قرينة علن :هنذا كان كافراء لعل [عطاءه 
من الدية من باب #ؤوإذا حضر القسمة أولوا القربى4”"» فما في عنوان الوسائل بقوله: (ليس للبدوي 
أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حي يهاحر وله ميراث ونصيبه من الدية» وأنه لا يقتل المؤمن بغير مؤمن)» لم 
يظهر له وجه. والله العالم. 

الثاني: يستحب لن له الحق في الجراحة والقتل أن يعفو ويصالح على الدية» وقد تقدم استحباب 
ذلك لنفس القتيل قبل أن يموتء لكن إذا لم يستلزم ذلك محذور التجحري ونحوه وإلاً لوحظ الأهم 
لفو 

فقد روى الحلبي في الصحيح, عن أن عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن قول الله عز وجحل: 
#فمن تصدق به فهو كفارة له©”", فقال (عليه السلام): «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا»» وسألته 
عن قول الله عز وجحل: لوفمن عفى له من أيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 294 قال: 
«ينبغي لمن له الحق أن لا يعسر أاه إذا كان قد صالحه على دية» وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل 
أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه بإحسان)2 . 
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وهناك روايات أخحر بمضمون الحكمين والاتباع بالمعروف» يجدها الطالب في الوسائل© 
والسعو 1 وفرقياء 

الثالث: إذا قتل مسلم مسلماً ولم يكن له وارث إلا الكافر» كان للإمام أن يقتل أو يأححذ الدية في 
العمدء وأن يأحذ الدية ويجعلها في بيت المال إذا 000 والظاهر أن للإمام العفو إذا رآى ذلك 
فاخخاء ونا'ق: الرؤاياعة من "أنه ليبن له 'العقيوه قال لدنية جذوة: الفملحة قل أن" الول الندالفو بولق 
بدون المصلحة: إذ الإمام كالنبي (عليهما السلام) في أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» ويدل على 
الحكم جملة من الروايات. 

مثل صحيح أبي ولاد الحناط» قال: سألت أبا عبد الله إعليه السلام) عن رحل مسلم قتل رجلاً 
سلما عمد فلم يكن للمققال أولباة:مق السلميق إلا أرلياة تين امل القهة مق قرايقده افقزال: ب(علية 
السلام): «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام» فمن أسلم منهم فهو وليه» يدفع القاتل 
إليه» فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أحذ الدية» فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره» فإن شاء 
قتل وإن شاء أذ الدية فجعلها في بيت المال المسلمين» لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك 
تكون ديته لإمام المسلمين»» قلت: فإن عفا عنه الإمام» قال: فقال: «إنما هو حق لجميع المسلمين وإنما 
على الإمام أن يقتل أو يأحذ الدية وليس له أن يعفو»"””". 

إلى غير ذلك من الروايات الى هي بمذه المضامين. 

ومنه يعلم أن حكم إما إذا قتل كافر مسلماً كذلك. 
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الرابع: شاهد الزور في القتل إذا اعترف بالعمد قتل» وإذا اعترف بالخطأ أذ منه الدية» لأنه 
الأقوى من المباشر. 

فعن مسمعء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في أربعة شهدوا 
على رجل أههم رأوه مع امرأة يجامعها فيرحم ثم يرجع واحد منهم, قال (عليه السلام): يغرم ربع الدية 
إذا قال شبه علي» فإن رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية» وإن رجعوا وقالوا شبه علينا غرموا 
الامشوي ف فلن لبون ووو رن لعي 0 

وفي رواية الجرحاني» عن أبي الحسن (عليه السلام): «في رجلين شهدا على رجحل أنه سرق فقطع 
ثم رحع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره» يلزم نصف الدية ولا تقبل شهادته في 
الاعدر فاق رجه عيبا بؤقالة .وهلا يل “كان الشارق قاذ الرماادية اليد وال قبل .سيافقنيا فق لاحن 
وإن قالا إنا تعمدنا قطعت يد أحدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع الدية على أولياء المقطوع 
اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضىء أو قطع أيديهما معاء رد دية يد فتنقسم بينهما ويقطع 
انيما" : 

إلى غيرها من الروايات المؤيدة للمطلب» ومحل الكلام في ذلك كتاب الشهادات. 

الخامس: يجوز التراضي بين المحروح والجارح؛ وبين ولي المقتول والقاتل بالدية أو أقل أو أكثر في 
العمدء بلا حلاف ولا إشكال. 

وأما في الخطأ وشبه العمد فلا يحق للمجيئ عليه أن لا يقبل بالدية المقررة شرعاً. 

نعم إذا أراد الحاني إعطاؤه الأكثر» أو أراد ابح عليه أحذ الأقل» جاز للقاعدة فيهما. 
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وين أي بصيرء عن أب عبد الله وغليه السلام) :قال سالعه عن السن والذراع يكسران عمدا هما 
أرش أو قودء فقال (عليه السلام): «قود»» قال: قلت فإن وصفوا الدية» قال (عليه السلام): «إن أرضوه 
عا وا و لا 

إلى غيرها من الروايات. 

وقد تقدم رواية تضعيف الدية لمن أعمى إنساناً. 

السادس: من داس بطن إنسان عمداً قوبل بالمثل» لإطلاق أدلة القصاص إذا لم يكن تغريرء إذ لا 
يجوز التغرير كما تقدم» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك ما رواه الكليئي» عن السكونى» عن الصادق (عليه 
السلام)؛ قال (عليه السلام): «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجحل داس بطن رجحل حى أحدث في 
ثيابه» فقضى (عليه السلام) عليه أن يداس بطنه حي يحدث في ثيابه كما أحدثء؛ أو يغرم ثلث الدية)”". 

السابع: يلزم التثبيت في القصاص والدقة في الأدلة والتلطف في استخراج الحق» وقد ذكروا في 
كتاب القضاء ما يفيد ذلك. 

وف كتاب ظريف» عن علي (عليه السلام) في حديث: «والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر 
والتثبيت في القصاص والحدود والقود»””". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «إنه رخص في تقرير المتهم بالقتل والتلطف في 
استخراج ذلك منه»» وقال (عليه السلام): «لا يجوز على رجل قود ولا حد بإقرار بتخوف ولا حبس 
لون ل 


وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) مثله. 
والله سبحانه العالم. 
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هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله العاصمء وأسأله سبحانه أن يقبله بقبول حسن» 
ويجعله مقدمة لنشر الأحكام, وهداية الأنام» وتقوية الإسلام» وهو الموفق المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وآله الطاهرين. 


قم المقدسة 
الجمعة 2١/5/١8‏ اه 
عنداون البوق ابلسيي الشوارئ 


كتاب القصاص الكو ا امات اناد شما اا اتا ابوط ا م سم اللا امه لقان را وا وا ا 5 
القصباضن لقة واضطااها 0 اك 
القصاص والحنيفية السهلة ا ا اا 0 
أيات القصاص ا حم أ لجان لق سف قاذ را ادها ب نه مانام صا ةلاه االمشقت مططاال ااا وام ما 1 
ريات القصاضن كم ا ال ا 
فصل: شروط القصاص ل 1 
صور القتل ا 
الصورة الأولى 1 
الصورة الثانية اا اا 00 
الصورة الثالثة مويو ناد نوا وام واوا ايان العامة ايه مواق وأركو ا امو لوأو لالجا العو رمال وااو ا ا 
الصورة الرابعة دباو با بال د وتوا ايان لجا ا مو و ركو وو وز وأواك والو ألاصلو رما را 1 
أقسام القتل ل از ا 1 
القتل بالمباشرة والتسبيب وحصول الشرط متيو التو الل سما بل كوه مم وار سف لاص ا و ا 11 
القتل بالمباشرة وأمثلته ا اا ا ااا ذ[ذ1[1[1[1[1[1[|[ |[ [ [ [ 1 1010111( 
القتل بالتسبيب ومراتبه ا ا ع حر ال و ا الع ع ا 
إذا رماه بسهم وما أشبه ا 
إذا ريه بعضص»مكزراً وح ططظ سجس اوه اواو اح 1 
إذا طرحه في النار ااا نان امال ون اموسر وام و ات اسمحا تك اماو جوج ود واب متا امو 1 
إذا ألقاه في الماء 000000000 
السراية امن قفد المج اسم واه مط واو لانم اد مان الجن مول اماف عومد اق ابوط لماه الما ا يي 1 
لو ألقى بنفسه على إنسان اا ا ببدبب-ب 0‏ ا 0 ااا 
السحر وأحكامه في القصاص 1 
القتل بالإخافة والدعاء 1 
القتل بالعين والإيحاء ا 0 
انضمام السبب والمباشر ا 1 
تقديم الطعام المسموم 1313 
الأئمة (عليهم السلام) وشرب السم ا 1 


لو حفر بئراً فوقع فيها أحد ا ب ا ا 


إذا جرحه شخص فداوى بدواء مسموم كاذاة سق يه قيناه وهام ف قاقاة عور هيه م اهف عه ره 82666 
نمام النيية إلى :تحيوات لوا و وسو اس او 


إذا ألقاه فى البحر فالتقمه الحوت ا 000 


لو أغرى به كلباً عقوراً فقتله اا از[ 111111 


لو جرحه ثم عضه الأسد نسحا ال اق ول لماه ع قعل هه #واة بو ولاق لل 2 
إذا كتّفه وألقاه في المسبعة 30700 
انضمام السبب إلى إنسان آخر 7711 
إذا دفعه في البئر التي حفرها غيره 00000 ش13 
لو ألقاه فمات بارتطامه بالأرض دبب1 0000010201 0 
لو أمسكه شخص وقتثله آخر 110 211711111 
حكم ناظر القتل ا ا 
صور الإكراه في القتل ا 
لو أكرهه على القتل» والا أضره مقاب حواقططاي امش لاساو و 1 
لو أكرهه على القتلء والا قتله 125350 
لو أكرهه على القتل في قبال الأشد من القتل ل 
صور المكره والقاتل 2ك 
فروع في الآمر بالجناية ا اا ااا 00 
لو قال: اقتلني والا قتلتك ا ان 
لو قال: اقتل نفسك [|ز[ؤز 2111 
صور الإكراه التخييري بين نفسه وغيره ا اش ا ال و 
لو خيره بين القطعين والا قتله قا اله الا ع ا لقان اام ارزع عد ا الا اا 161 26 
لو أكرهه على صعود شجرة فوقع 11111111111000 
لو أقن'يما :يوحت هذا أ قصباطينا ام سا 
لو علم الحداد بشهادة الزور 000 
لو مات بفعل شخصين اونا ا لد وك الود املا ون قحا اماما فر ا او لوب 
طيؤن ها أو جرحة افاة 1110000000( 
فروع في مشاركة الجناة لا لله له علو به قا لالض عاك داهن ك1 لالد ااه هق ملو لم ااا 
إذا تداخل الجرحان 000 
إذا لم يتداخل الجرحان حلمو الوه الاو الالو ا 


إذا قطع شخص يده وقتله الآخر 5151501000 5آذز315ة#1[ذ171111#13ذ71ذذ ذخ 0 


إذا قطعت يده من مكانين ثم مات ا ا ا ل ا 5 
تداخل قصاص الطرف وقصاص النفسن 11[ز[ذ[1[1[ز1ذ1[ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا اا 
إن مات بسراية جرحه ااا اا 99بب00002020 0 00 
صور الجنايات غير المتوالية 0000 
إذا ضربه بعمود ثم حز رأسه م عق قم مشو اما ل ل م اللو قم كم رام م ال قم علو افع وا قا قا ل لم اولي ا عاط ا 1 11 
إذا اشترك جماعة في قتل واحد ا ا 000 
الجماعة وقصاص الأطراف ا ار 1 
فروع في الاشتراك بالجناية ا ل ا ار ا اي اما طعا ماو لو واس لاماي 
إذا قتله امرأتان ا 1 01111 01 لط ل و ا 011 
إذا قتلت ثلاثة نساء رجلاً واحداً 000130 0 
إذا قتل رجلان امرأة واحدة ااااااا 00 0 0 0 1010 
إذا قتل ثلاث رجال امرأة واحدة 0 
إذا قتل رجل وامرأة رجلاً واحداً اا ااا 0 
أمور في مشاركة الجناة ااا ااا 0 0 
إذا قتل رجل وخنثى رجلا [ذ[ز[1[زذ[ز[ [ز[ز1ز1ز 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ا ا 
ستو القائل: والمقتول» أذكرا وأن ويختف ع واهذا أو أكثر اا 
فصل في الشروط المعتبرة في القصاص ا ا ا 
التساوي في الحرية والرقية ا ا از[ [ [ز 0 ا 
تقتل الحرة بالحرة وبالحر از[ [ز[ز [ ا ا ا 
قصاص الأطراف بين الرجل والمرأة وديتها وقوه انا لاساو ال ةا الم ا الما اماو 1 
رجوع المرأة إلى النصف بعد الوصول إلى الثلث ا 0 
أمور في رجوع دية المرأة إلى النصف ا 
صور قتل حر لحرين أو أكثر فق الالاطرواحه امت راتوا لفقي افو لقو افوس ا 
لو قطع يمينين من رجلين ل ا ل و وي و اال ا 2 1201 
شرط التساوي في الدين 00000 1 1 1 ااا 
إذا اعتاد مسلم قتل الكافر 0000000 1 1[ |[ 1[ 1 1[ 1[ ا 
إذا قتل ذمي ذمياً م ا 1 
إذا قتل الذمي مسلماً ا 00100 
لا فرق في القصاص بين ولد الحلال وغيره ماو ا كواق واف اماق مايه كلتو وار عدا نوكم الك للق اولان الل 10 


إذا سرت الجناية على الذمي ا 
فروع في الجناية بين مسلم وغيره. .. 
إذا قطع المسلم يد كافر ثم أسلم ... 


إذا رمى ذمياً فأسلم قبل الإصابة .. 


إذا رمى حربياً فأسلم قبل الإصابة 


إذا جرح مسلماً ثم ارتد ومات سراية 


إذا قتل مَرقد ذمياً 57577 


إذا جرح المسلم نصرانياً ثم ارتد ... 
إذا قتل ذمي مرتداً ا 
إذا قتل مسلم مرتداً 20 
إذا قتل محكوماً بالقتل ا 


شرط أن لا يكون القاتل أباً للمقتول 


إذا ادعى أن فلاناً أبوه ش55 
إذا قتل الرجل زوجته 111 
قوط أن يكو القائل بالغ عاقلا +: 


إذا لم يكن للمجنون ولا لعاقلته مال 


لا يقتل الصبي إذا قتل 1 
إذا قتل البالغ الصبي 1212 
لو ادعى القاتل أنه صبي 2 
إذا قتل عاقل مجنوناً 27000 
إذا قتل مجنوناً دفاعاً 2111 
حكم السكران القائل 5000000 
إذا قتل النائم شخصاً ش21 


إذا جنى الأعمى لبذ بارع 
شرط كون المقتول محقون الدم . .... 


عدم اشتراط الجزم 21010 


هل يشترط البلوغ في مدعي الجناية 


هل يشترط الرشد في الدعوى 0 
دعوى المجنون في القنل 2525321111 


هأد٠‎ 


هل يشترط الإسلام في المدعي 9 طش« 
شروط المدعى عليه في الجنايات م 
شرط أن تكون الدعوى ممكنة ا ا 1 
فروع في الدعوى ل 1ل 
إذا ادعى أن جماعة قتلوا شخصاً واوا داسك 
إذا ادعى القتل مجملاً 0 
لو ادعى أنه القاتل ثم ادعى غيره 5*8 
إذا ادعى شيئاً وفسره بآخر 70 
ثبوت الدعوى بالإقرار بالقتل للش العو 
شروط الإقرار بالجناية و0000 
إذا أقر اثنان بقتل واحد 0 +“”151*#5*«92 
ثبوت القتل بالبينة 00 
لو أنكر الجاني البينة 00 
من موارد الاختلاف بين الجاني والشهود 506 


لو اتهم كل من الشهود والمدعى عليه الآخر بالقتل 


فروع في قبول الشهادة اموس بك ا ا 
إذا تعارضت البينتان في القاتل ل 
لو تعارضت البينة مع إقرار شخص بالقتئل مثممممة 
إذا ادعى العمد وأقام شاهداً وامرأتين 50 


روايات القسامة 0 1771 
القسامة واللوث 11110001010108 
القسامة وسائر الأيمان 00 
الجمع بين روايات القسامة ل 
إذا وجد القتيل في مكان عام 211010 
بيت المال ودية القتيل 10100 
الاحتمال ميزان القسامة 86 ش11 
القسامة وعددها مكو كه وبلق بالقناو وله دوك وامك ‏ ف 


إذا لم يكن هناك خمسون يحلفون و ا لي 


ها١١‎ 


من يحلف في القسامة ان ا 


إذا ادعي على أكثر من واحد 00 
ثبوت القسامة في الأعضاء ام 
اشتراط العلم في القسامة 0000 ش11 
فروع في الحالف 15*37 


إذا تراجع عن حلفه 10 
إذا ادعى القتل على اثنين ا 
إذا أكذب أحد الوليين صاحبه 0 
القسامة وموت الولي احم ا م 
التعارض بين القسامة والشهود والإقرار 5 
إذا أتى بالقسامة واستوفى الدية ثم تراجع 5 
إذا ادعى آخر أنه القائل امام 1 
حق الحبس والكفالة 00 *ش”* 


قتل العمد يوجب القصاص عينا 0 00000000 
استحباب تبديل القصاص بالدية والعفو 0 
إذا عفى الولي عن القصاص 8 ا ا 0 


تبديل القصاص بالدية أو الأقل أو الأكثر منها 


تبديل القصاص بقطع عضو 51# 
يرث القصاص من يرث المال 0 
كلالة الأم وارث القصاص 2070000 
النساء وإرث القصاص ا ا 


القصاص وإذن الحاكم الشرعي ل 
إذن الحاكم في قصاص الطرف 2201111 
لو كان أولياء المقتول جماعة 59ظظش122 
مبادرة أحد الورئة بالقصاص 5 ش12 


اه 


هل لولي الجاني القصاص 203710 
إذا بادر أحد الوليين بالقصاص 2*6 
كيفية إجراء القصاص الت ل 0 
شروط في آلة القصاص 00 
إذا قتله بالسيف أو بغيره 5110000 
أحكام القتل بالسيف لاوا وح ا 
إذا اقتص من الملتجأ إلى الحرم 3 
السراية في القصاص د اا ا 
إذا غاب بعض أولياء القتيل 12000 
إذا عفى البعض وطالب البعض بالقصاص 

إذا كان للمقتول وليان 789 *5# 
إذا اشترك من يقتل به ومن لا يقتل في قتله 

الْمحَجور علية وبدق: القضناضص 0 
قصاص الورثة وضمان ديون الميت 0 
إذا قتل واحد جماعة 1521010700 
التوكيل في استيفاء القصاص 5222111 
لا يقتص من الحامل حتى تضع 5*5 
قصاص الأطراف في الحامل *1«31 
إذا قطع يد شخص ثم قتل شخصاً 5 
إذا هلك قاتل العمد قبل القصاص 210 
فروع في السراية اا وو ل لا لاك عام ا ل ام اد 
لو عفى عن قطع يده ثم قتله الجاني 0 
لو ضربه في القصاص ولم يمت ش53 


التساوي في محل القصاص 01000 
التساوي في مساحة الشجاج 000 
القصاص في سائر الجروح 520 
لا قصاص في الهاشمة والمنقلة وكسر العظام 
لو قطع الجاني أكثر من عضو ش55 


؟*اه 


كيفية القصاص في الجراح ظظ 
الرفق في القصاص ل 
أمور لا تلاحظ في القصاص ا ا 
إذا ألصق العضو بعد القصاص 0 
القصاص في العين 52117111111 
القصاص في الشعر 10000 


القصاص في الخصينين 00 


القصاص في الأسنان 00100 


إذا عادت السن بعد قلعها 2 
اشتراط المماثلة في الأسنان عم 
صور قطع اليد ه51(« 
القصاص والإصبع الزائد 85 هشظ25 
إذا كان في إصبعه إظفران أو أنملتان ... 


صور ما إذا قطع شمال الجاني بدل يمينه 


إذا قطع يد طفل أو مجنون 5ظ1إ] 
إذا اختلفا في الموت بالسراية 110 


فروع في النزاع بين الجاني والمجني عليه 


إذا قطع إصبع شخص ويد آخر ثثمثءممة 
إذا عفى عن قطع إصبعه 20000 
إذا توقف الجرح ولم يسر ماحد أل واج 2 
إذا سرى الجرح 00 
إذسرئ الجرح إلى النفين ا 
أمور تتعلق بالقصاص 00 


:اه 


